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وس لضت اوی 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن اتبع هداه , 
أما بعد 

ففى مفاهيمنا الإسلامية الأصيلة كلمتان مشتقتان.من مادة واحدة » هما أكر الأثر 
فى الحياة الاسلامية » وفى مسيرة الأمة الإسلامية على امتداد رخ . 


تن al‏ ادا وقد شتت من ماد رج هد )سل 
الجهد ( بضم الجم ) أى GUM‏ أو تحمل الجهد ‏ ب بفتح الجم ) أى المشقة . 

والكلمة الأولى هدفها معرفة امدی ودين الحق الذى أرسل الله به رسوله » والأخرى 
هدفها حمايته والدفاع عنه . 

الأولى ميدانها الفكر والنظر « والأخرى ميدانها العمل والسلوك .. 

وعند التأمل ad‏ أن كلا المفهومين يكمل الآخر ويخدمه » فالاجتهاد Ue‏ هو لون 

وثمرات الاجتهاد يمكن أن تضيع إذا لم تجد من أهل القوة من يتبنى تنفيذها , کا أن 
مكاسب الجهاد يمكن أن تضيع إذا لم تجد من أهل العلم من يضىء ها الطريق . وفى عصورنا 
الاسلامية الزاهرة مضى هذان الأمران جنبا إلى جنب : الاجتهاد والجهاد . فسعدت الأمة 
بوفرة انجتهدين من حملة القلم » ووفرة انجاهدین من حملة السيف . الأولون لفهم ما أثرل 
الله من الکتاب والميزان » والآخرون glad‏ بالحديد ذى الا س الشديد ؛ وهو ما تشير إليه 
الآية الكريمة : أفد أرسلتا سا بالات رگا مهم الکاب رآلميزان وم آثاس 
ند .ول asl‏ فيه باس يديل وتنا ch‏ وال اله من dg‏ ورك 
باب 6 [ سورة الحديد : ۲۵ ] . 


ول بعض العصور وجد الجهاد لکن لم يصحبه الاجتباد » فجمدت الحياة الاسلامية 
وتحجرت » على حين كانت اجتمعات غير المسلمة قد بدأت فى اليقظة والتفتح والنيرض . 
ثم تلت عصور أخرى LB‏ المسلمون فيها الاجتهاد والجهاد معاء فغُزوا فى عقر 
دارهم » وفقدوا سيادتهم واستقلاهم ووحلتهم . 
ثم نادى منادی الجهاد لتحرير الأرض ؛ وحصل المسلمون على استقلالهم » ولکنه 
كان استقلالا ناقصا قاصرا » إذ الاستقلال الحقيقى أن يتحرروا من آثار الاستعمار 
التشريعى والثقاق والاجتاعى » إلى جوار التحرر من الاستعمار العسكرى والسیامی 
ويعودوا إلى ذاتيتهم الأصيلة » وهذا لا يكون إلا إذا كانت شريعة الاسلام أساس حياتهم 
كلها : الروحية والمادية » الفردية والاجتاعية » الاقتصادية والسياسية » التشريعية 
٠‏ والتربوية » الفكرية والعملية . ۱ 
الشريعة الإسلامية هى خاتمة الشرائع التى تحمل الهداية الإلهية للبشر » وقد خخصها الله 
بالعموم والخلود والشمول » فهى رحمة الله للعالمين ‏ من كل الأجناس » وفى كل البيئات » 
وكل الأعصار ء إلى أن تقوم الساعة « وفى كل de yall ALI OME‏ , لهذا أودع الله فها 
من الأصول والأحكام ما يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنسانية المتجددة على امتداد 
الزمان » واتساع المكان » وتطور الانسان , ٠‏ 


Us‏ كانت كذلك با جعل الله فيا من عوامل السعة والرونة » وما شرع لعلمائها 
من حق الاجتهاد فیما ليس فيه دليل قطمی من الأحكام » أما ما كان فيه دليل ظنى فى ثبوته 
أو دلالته أو نیما میا » أو ما ليس فيه نص ولا دليل » فهو الجال الرحب للاجتهاد . وبهذا 
تتسع الشريعة لواجهة کل مستحدت » وثملك القدرة على توجیه کل تطور إلى ما هو 
esl‏ . ومعالجة کل داء جدید بدواء من صيدلية الا سلام نفسه » لا بالتسول من الغرب 
أو الشرق: . ۱ ۱ ۱ 
| ان « الاجتهاد » هو الذي يعطى الشريعة be par‏ وثراءها » ويمكنها من قيادة زمام 
لحياة إلى ما يحب الله ويرضى » دون تفریط ف حدود الله » ولا تضييع لقوق الانسان » 
وذلك إذا كان اجتهادا صحیحا مستوفیا لشروطه صادرا من أهله فى عله ,. 

ومذا ما حاولت أن آوضحه فى هذا البحث الذى كتبته فى الأصل لملتقى الفكر 
الإسلامى السابع عشر العقد فى جمهورية الجزائر الشقيقة فى مدينة الإمام المصلح 


عبد الحميد بن باديس « قسنطينة » فى شهر شوال سنة ۱۸۰۳ هر یولیو سنة ۱۹۸۳ م 
و کان موضوع اللتقی هو ١‏ الاجتهاد » 

وقد أعملت فيه يد التپذیب بالإضافة أو اتقیح أو التوضيح ؛ )ا آضفت إليه بعض 
الفصول » استكمالا للموضوع بقدر الإمكان . و بخاصة ما يتعلق بالاجتهاد العاصر . 

وهذا الموضوع من الموضوعات النى تدرس فى ( علم أصول الفقه ) ۰ ولا يخلو 
كتاب Spel‏ من التعرض له ۰ فهو من ( اللواحق ) المهمة للعلم . 

وقد أتيح لى أن آدرس هذا و يعة duly‏ قطر و طالياتها › 
yi‏ من مرة . وكان هذا من أسباب إثرا ئه عرء ن طريق المناقشة وال لسؤال والجواب » فهو 
يمثل حاجة أكاديمية خحاصة » و حاجة UW‏ عامة , وهذا ما دعانی إلى محاولة ر تبسیط ) 
عبار نه و تيسير تاه له » ۾ تقریبه إلى فهم المثقف العادی ‏ حتی يستطيع أن عبضمه 4 
ويستفيد مله . 

أرجو أن أكون بپذا البحث فد ألقيت الضوء على هذا الموضو غ الذى kL‏ ل ضرورة 
لحياتنا الاسلامية اليوم » عسى أن يببىء الله لنا العودة إلى الإسلاه كله عقيدة و عبادة و خلقا 
ومنباج حياة » ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله . 
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معی الاجتهاد 


الاجتهاد فى اللغة : مشتق من مادة : ( ج » هء د ) بعی : بذل الجهد ( بضم 
الجم ) ( وهو الطاقة ) أو تحمل الجهّد ( بفتح الجم ) وهو الشقة . 


وصيغة ٠‏ الافتعال » تدل على المبالغة فى الفعل » ولهذا كانت صيغة « اكتسب » أدل 
على المبالغة من صيغة « كسب 4 . 


فالاجتهاد فى اللغة : استفراغ الوسع فى أى فعل كان » ولا يستعمل إلا فيما فيه 
كلفة وجهد . فيقال : اجتهد فى حمل حجر الرححاء ولا يقال : اجتهد فى حمل 
حردلة OY‏ . 

وأما فى اصطلاح الأصوليين » فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة » لعل أقربها ما نقله 
الامام الشوكانى فى كتابه « إرشاد الفحول » ( فى تعريفه بقوله : « بذل الوسع فى نيل 
حکم شرعی عمل بطریق الاستباط 6 © . | 


وبعض الأصولين لم يكتف بكلمة « بذل الوسع » وجعل بدفا كلمة « استفراغ 
الوسع » بل زاد الإمام الآمدى de‏ ذلك فقال فى تعريفه : « هو استفراغ الوسع 
فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد 
عليه » (*) فجعل الإحساس بالعجز عن المزيد جزءا من SL‏ والتعريف . أما الإمام الغزالى 
فجعل ذلك جزءا من تعريف « الاجتهاد التام 4 OD‏ 

هذا مع أن العبارة الأولى كافية » إذ ليس على الکلف إلا بذل وسعه . م قال 
تعالى (<٠:‏ لا يُكَلْفُ الله فسا لا وها 4 [ البقرة : ۲۸۰ ] . وإغا قالوا ذلك أيسدوا 
الطريق على المتسرعين والمقصرين الذين يخطفون الأحكام Liles‏ دون أن يجهدوا آنفسهم 


(۱)الستصفی Sal‏ + ۲ ص ۳۵۰ . 

(۲) ارشاه الفحول ص ۲۵۰۱ . 

(۳) وهو تعریف الامام الزر کشی فى « البحر احیط  »‏ فى کتاب ٠‏ الاجنهاد ؛ لد کتور سید محمد مومی فوانا » 
ص ie . ٩٩‏ 


(؛) الاحکام فى اصول الاحکام للأمدى + 4 ص ۲۱۸ ط دار الکتب العلمية - بیروت . 
(ه) LI‏ مطلق الاجتباد فهو : بذل الوسع فى طلب العلم بأحكام الشريعة . الستصفی + ۲ ص ۲۵۰ . 


1١١ 


فى مراجعة الأدلة « والتعمق فى فهمها ۰ والاستباط منها . والنظر فیما یعارضها 
ونص الامام الشافعی رضی الله عنه على أن اجتهد لا یقول ف المسألة : لا أعلم , 

حتی يجهد نفسه فى النظر فيها » ول يقف . ( أى على علم بحکمها ) . کا أنه لا يقول : 

أعلم » ویذکر ما علمه » حتی بجهد نفسه ویئلم ٩(‏ . 
وما يدل على هذا العنی ما جاء فى حدیث إرسال معاذ إلى المن - وسیأق بعد - 

أنه قال فى قضائه فيما لم يجده فى كتاب ولا سنة : اجتهد رأبى ولا آلو . أى لا أقصر . 
قال الشوکانی فى شرح التعريف : 

(أ) فقولنا: بذل الوسع : يخرج ما بحصل مع التقصير » فإن معنى بذل الوسعء أن 
بحس من نفسه العجز عن مزید طلب . ۱ 
(ب) ويخرج به الشرعى ؛ اللغوی والعقلى والحسى . فلا یسمی من بذل وسعه 

فى تخصيلها « مجتهدا » اصطلاحا . 

(ج) وكذلك بذل الوسم فى تحصيل الحكم العلمی ( الاعتقادی ) فإنه لا یسمی اجتهادا 
عند الفقهاء » وإن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين . 

(د) ويخرج ١‏ بطريق الاستنباط » نيل الأحكام من pal‏ ظاهرا » أو حفظ المسائل 
أو استعلامها من الفتی » أو بالكشف عنما فى کتب العلم » فان ذلك - وإن كان . 
يصدق. عليه الاجتباد اللغوى - لا بصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحی . 
وقد زاد بعض الأصوليين فى هذا الحد لفظ « الفقيه ٠‏ فقال : بذل الفقيه الوسع ... 

اح قال الشوكانى : ولابد من ذلك » فان بذل غير الفقیه وسعه لا يسمى اجتهادا 

اصطلاحا .۱ ه (۲) . ومن لم يذكر هذا القيد فهو ملاحظ عنده » إذ لا يستطيع نيل 
اشکم بطريق الاستتباط إلا الفقيه . والمراد بالفقيه هنا :اییء للفقه الممارس له .وا 

که بقولم : من آنقن مبادىء الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القول إلى الفعل .: 

وليس المراد : من يحفظ الفروع الفقهية فقط . على ما شاع الآن ؛ لأن بذل وسعه ليس 

باجتهاد اصطلاحا (۳) . ۱ 


)١(‏ نقل ذلك عنه السيوطى ف رسالة : الرد على من أخلد إلى الأرض . انظر : الاجتهاد للدکتور موسی 
السابق . 


)1( إرشاد الفحول : ص ۲۵۰ - السابق .. 
و4 الظر مسلم وت وشرحه مع الستصفی +۲ ص ۲۷۷ 


وهذا قيد مهم » فإن كثيرا من المشنغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى کعلم الكلام 
أو التصوف أو السيرة أو التاريخ ؛ ونحوها » وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء يقحمون أنفسهم 
فى ميدان الاجتهاد ؛ ويفتون برآیهم فى أعوص المسائل ‏ وهم بعيدون عن ساحة الفقه » 
والفوص فى بحاره . وكل ميسر لا خلق له  .‏ أن og‏ حفظ فروع الفقه ومسائله 
فى مذهب أو أكثر لا بجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستتباط . وسيأق مزيد 
بحث لهذا فى شروط المجتهد . 


۱۳ 
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شروط الجتهد 
لا يستطيع الخهيىء للفقه أن ينال رتبة الاجتهاد الا بشروط بعضها متفق عليه ؛ 


أما المنفق عليه » فهو ما يأق : 
١‏ - العلم بالقرآن الكريم : 


فالقرآن هو كتاب الاسلام ؛ والصدر الأول لتشريعه وتوجيبه » وهو - کا قال 
الشاطبى - كلية الشريعة » وعمدة الملة » ويدبوع الحكمة » وآية الرسالة » ونور الأبصار 
والبصاثر المسلمة(!) . وهو ما يشير إليه قوله تعالى : « وا عليِك ug HST‏ لكل 
igs‏ وَهُدى 55 Hat‏ وَبُشرَى Sonal)‏ [ النحل : اية ۸٩‏ ۲ . فلابد من معرفته ؛ لأن 
من لم یعرف القرآن لم يعرف شريعة الاسلام . 

وقد ذکر الغزالى هنا تخفيفير' : 
أحدها : أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب » بل ما يتعلق بالأحكام منه ؛ قال : وهو 
مقدار خمسماة OORT‏ 

ووافق الغزالى على هذا التقدیر القاضی ابن العربى » والرازی وابن قدامة والقرای 
pen‏ 
أولا : ۳ ايات لمکم رس دق عن ام عدا بن البارك تقدیرها 

بتسعمائة يه اية . وقیل أكثر من ذلك . 

وعلق الشوكانى على تقدير الغزالى بقوله : 

« ودعوی الا حصار فى هذا المقدار إثما هی باعتبار الظاهر ١‏ . للقطع بأن فى الكتاب 

العزیز من الآيات التى تستخرج منها الأحكام الشر عية أضعاف أضعاف ذلك » بل 


)1( الوانقات + ۳ ص 743 بتعليق الشيخ عبد الله دراز . 
۲ المستصة + ۲ ص ۲۵۰ . 
(۳) انظر ار شاد الفحول ص ۲۵۰ ؛ وتتقیم الفصول ص ۱۹۶ وروضه الناطر . 


من له فهم صحیح » وتقدير کامل یستخرج الا حکام من GUY‏ الواردة ot‏ 
القصص والأمثال » . 
« قيل : ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية 
پالذات لا بطريق التضمن والالترام ۷ . 
« وقد حکی الاوردی عن بعض أهل العلم : أن اقتصار المقتصرين 
على العدد المذكور إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان » أفرد آيات الأحكام 
فى تصنیف وجعلها خمسمائة آية ) () . 
Ue‏ ما ذكره العلامة القرافى من أن استنباط الأحكام إذا حقق لا تكاد تعرى عله آية . 
فان القصص آبعد شىء عن ذلك » والمقصود منها الاتعاظ .. وكل آية وقع فا 
ذكر عذاب أو ذم على فعل , كان ذلك دليل تحریم ذلك الفعل . وكل ما تضمن 
مدحا أو ثوابا على فعل + فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوبا أو ندبا 9) . 
وقال الطوق الحنبل : « قل أن يوجد ف القرآن آية لا يستنبط مها شىء 
من الاحکام 4 (") . 
WE‏ : ما قاله العلامة الحنفى ابن أمير الحاج : ١‏ إن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف 
على معرفة الجميع بالضرورة OC‏ 


فهناك كثير من الموضوعات تثار فى جوانب شتى من الحياة » يستدل على جوازها 
أو منعها من القرآن الكريم . 

ومنذ سنوات حينا ار الجدل بين بعض العلماء وبعض حول صعود الانسان إلى 
القمر » كان منهم من يمنع ذلك مستندا - فى زعمه - إلى الآيات التى تشير إلى حفظ 

Wee 7‏ ۶ ی ور thee‏ 
السماء : 9 59 السَمَاءَ الا بمَصتابيح وجفظاً ‏ [ فصلت : ۲[ 


)1( ارشاد الفحول : ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ , 

(۲) انظر : تنقيح الفصول ۱۹4 . 

(۳) انظر : روضة الناظر لابن قدامت وشرحه لابن بدران + ۲ : 40١‏ نقلا عن الاجنهاد للدکتور موسی 
السابق ص ۰.۱۸۰ 

)4( انظر : الاجتهاد فى الاسلام » د. نادية العمری ص . 


۱۸ 


وكان اخرود يستدلون على إمكاد دلك و جواره شرعا بمثل قوله تعال . 
pom 3‏ الجن الس اب اسْتطعكم أن توا من افطار Poy Ol pont‏ 
ندرا لا تقو إلا سلطا © [ سورة الرهن 4 [r‏ 

قالوا : والسلطان هنا هو سلطان العلم ' 
العلمية من بين اياته » کانوا یستدلون EE‏ 7 تعال :8 eae‏ ف من 
شیء 4 [ الأنعام : ۳۸ ] . 

والإمام الغزالى حاول أن یستدل على شرعية تعلم النطق وصحته بایات استتبطها من 
القران العزیز . 

و هذه الأیات قد لا oh pled‏ استدلوا بها على الجواز و calls‏ ولكن اجتبد عليه أن 
يحيط با » ویکون له فى فهمها رأى مستقل , موافق أو مخالف . ۱ 

ومثل ذلك ما ار من نمو نصف قرن حول ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات SAM‏ 
وما استشهد به الژیدون والعارضون من آیات تشهد لهم + وتسندهم فى دعواهم oe‏ و جلها 
أو كلها من القران الکی ؛ وهی بمعزل عن ايات الأحكام العهودة . 

والذى أرجحه : أن يكون للمجتهد اطلاع عام على معانى القرآن كله » هذا مع 
تو جيه ale‏ خاصة إلى الایات التق ها ا با بالأحكام . وهذه یلحظها یلحظها Aye!‏ ۳ 
كانت بين ثنايا .القتصص والمواعط > ولهذا رأيناهم ذكروا فى ايات الأحكام ما يؤخذ 
من قصة الخضر مع موسى عليه السلام . مثل جواز ارتكابه أحف الضررين تفاديا 
لأشدهما » ومنه حرف السفينة حتى يدها الملك الظالم معيبة فلا يأخذها غصنبا . 

وما ذكره فى قصة يوسف من الجعالة والكفالة هذ وَلِمَن ale‏ به جمل هير Uy‏ به 
زَعِيم # [ یوسف : ۷۲ ]. 

و مشروعية بعض صور الحيلة لتحقيق أغراض مشروعة » کا صنع يوسف مع أخيه . 

وال ن فى عصرنا جد فى قصة يوسف من الدلالة على مشروعية التخطيط الاقتصادى 


لواجهة 3 الأزمات من العمل الدائب على زيادة OF IF # ۰ cl‏ سبع سنين دابا .. 
[ یوسف : £V‏ | وتنظم الادخار م Lab‏ حدم by lb‏ فى سثبله ۰ .. | یو سف :۰ ۲ | 


وتقليل الاستبلاك ل إلا قإيلاًه مما تأكُلونَ 4 .. [ يوسف : 4۷ ] والاشراف عليه ل 
اکن ماقم og‏ 4 .. [ يوسف : 4۸ ] وهكنا . ۱ 


ومثل ذلك ما نجده فى قصة ذی القرنين . 


والتخفیف الثانى : الذی ذکره الغزالى هنا : أنه لا یشترط فیما يطلب معرفته 
من الایات حفظها عن ظهر قلب » بل یکفی أن یکون عالا بمواضعها بحيث يطلب فيها 
الآية احتاج الیها فى وقت الحاجة (') . 

ولا ريب أن حفظ القران الكريم عن ظهر قلب أولى » ویجعل صاحبه أقدر 
على استحضار الآيات المطلوبة فى موضوعه بدون معاناة تذكر . ولكن قد وجدت اليوم 
۱ فهارس تعين غير الحافظ على استحضار ما يريد فى موضوعه بسهولة وحسبنا هنا 
« العجم الفهرس LWY‏ القرآن الكريم ؛ . والفهارس الوضوعة للقرآن مثل AS‏ 
« تفصیل آیات القرآن الكريم » وان كان لا يشبع الهم . 


1 معرفة أسباب ارول : 

وما يدخل فى العلم.بالقرآن الكريم : العلم بأسباب نزوله » OB‏ العلم بها يلقى ضوءًا 
القرآنى » وإن كان الراجح عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ 

يقول الامام الشاطبى فى ١‏ موافقاته » ۱) : 

« معرفة آسباب التتزیل لازمة لمن أراد علم القرآن . والدليل على ذلك أمران : 

Wael‏ : أن علم المعانى والبيان الذى يعرف به إعجاز نظم القران » فضلا 
عن معرفة مقاصد كلام العرب . إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال : حال المخطاب 
من جهة نفس المنطاب . أو الخاطب أو buat‏ أو الجميع » إذ الكلام الواحد BLE‏ 
فهمه بحسب حالين » وبحسب مخاطبین » ويحسب غير ذلك » > كالاستفهام » لفخله لفظه واحد» 
ويدخله معان آخر من تقرير وتوبیخ وغير ذلك » وكالأمر يدخله معنى LY‏ والتهدید 


)00( المستصفى + ۲ ص ١ه”‏ , 


(۷) ج۲ ص ۰۳۸۷ ۲۸ ط المكتبة التجارية - بتعليق بتعلیق المرحوم العلامة الشيخ عبد الله درار 


والتعجيز وأشباهها . ولا يدل على معناها الراد إلا الأمور اطخارجة » وعمدتها مقتضیات 
الأحوال : وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام التفول » وإذا فات نقل 

بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة » أو فهم شىء منه » ومعرفة الأسباب رافعة لكل 
مشکل فى هنا الفط » فهى من اهمات فى فهم الكتاب AD‏ ومعنى معرقة السب هو 
معرفة مقتضی ال حال . وينشأ عن هذا الوجه . 


الوجه الثانى : وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع فى الشبه والإشكالات ومورد 
لانصوص الظاهرة مورد الاجمال حتى یقع الاختلاف » وذلك مظنة وقوع النزاع 

ویوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهم بم التيمى » قال : و خلا عمر ذات 
يوم » فجعل يحدث نفسه : كيف تخلف هذه الأمة ونبها واحد وقبلتپا واحدة ؟ فقال 
ابن عباس : يا أمير الممنين Ufc‏ انزل علينا القرآن فقرأناه » وعلمنا فم نزل . وإنه سيكون 
بعدنا أقوام يقرعون القرآن Vy‏ یدرون فم نزل » » فيكون لحم فيه رأى » فإذا كان لهم فيه رأى 
اختلفوا » فإذا اختلفوا اقتتلوا » قال : فرجره عمر وانتهره » فانصرف ابن عباس » ونظر 
عمر فيما قال » فعرفه » فأرسل إليه » فقال : أعد على ما قلت » فأعاده عليه » فعرف عمر 
قوله وأعجبه » .. قال الشاطبى : 

وما قاله صحيح ف الاعتبار » ويتبين با هو أقرب . 

فقد روى ابن وهب عن بكير aly:‏ سأل افعا : كيف كان رأى ابن عمر 
فى الحرورية ؟ قال le:‏ 7 خلق الله > إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار 
فجعلوها على المؤمنين » . فهذا معنى الرأى الذى نبه ابن عباس عليه » وهو الناثىء 
عن الجهل بالعنی الذی oe‏ 

وروى : أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس » وقال قل له : لفن كان كل أمرىء فرح 
با أوق وأحب أن يحمد با لم يفعل Clee‏ « للعذین آجممون() فقال ابن عباس : مالكم 
ولهذه الآیة ؟ Ui]‏ دعا النبى ABE‏ يبود فسأهم عن شىء فكتموه ه إياه وأخبروه بغيره » فأروه 
أن قد استحمدوا له با أخبروه عنه فيما «lle‏ وفرحوا با أوتوا من كتانهم + »ثم قرأ : 
ل وَِذْ Let‏ الله باق الِْينَ أوئوأ الكتا » - إلى قوله : ل رون أن Lay Ips‏ 
J‏ یفعلوا 4 [ آل عمران : ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱ فهذا السبب بين أن القصود من الآية غير 
ما ظهر لمروان . 
35 (۱) يشم إلى قوله تعال : ولا تحسين الذين يفرحون با أنوا , ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » فلا نحسسهم فارة من 


العذاب ؛ ولمم عذاب الم ٠‏ . 


۳۱ 


وقد عنى الفسرون بأسباب النزول ودونوها فى ee‏ کا آفردها.بمضهم بکتب 
خاصة مثل کتاب الواحدی , و کتاب ١‏ لباب النقول باسباب اللزول 4 للسیوطی . 
ولکن ما ينبغى العبیه عليه هنا : أن كثيرا من آسباب النزول ۸ تبت صحتها » وجملة 
معرفة الاسخ والمنسوخ : 
بعضهم شرطا مستقلا . وإثما شددوا فى ذلك حتى لا يستدل باية على حکم 6 وهی 
فى الواقع منسوخة غير معمول بها ! . 
٠‏ ولابد من التبیه هنا على بعض UHI‏ المهمة : 
أولا : أن بعض المؤلفين أكثروا من القول بالنسخ فى القرآن . حتى قال من قال منهم إن 
اية السيف نسخت أكثر من مائة اية فى القرآن ! ويقابل هؤلاء من أنكر النسخ 
بالكلية فى القرآن مثل أبى مسلم الاصفهانی ‏ الذى SA‏ قوله الفخر الرازی 
فى تفسيره » ويظهر منه فى بعض الأحيان الیل إليه . 
وبين هؤلاء وهؤلاء من توسط فى الأمرء مثل السيوطى الذى أوصل الآيات 
المنسوخة إلى عشرين » والمتأمل فيها يجد أكثرها لا نسخ فيه . 
وهذا أوصلها الامام الدهلوى إلى خمس آيات فقط . 
ونحا الشيخ الخضری فى كتابه « تاريخ التشريع » هذا اللحو . 
ثانيا : أن السخ فى لغة السلف أعم (من النسخ فى اصطلاح المتأخرين » ا نبه على ذلك 
كثير من المحققين مثل ابن القم والشاطبى وغيرهما . 
فقد ذكر الشاطبى فى ١‏ الموافقات » : أن الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم فى الإطلاق أعم منه فى كلام الأصوليين : فقد يطلقون على تقييد المطلق 
نسخا 6 وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا ء وعلى بيان المبهم 
واجمل نسخا  »‏ يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر نسخا 
اقتضی آن الامر المتقدم غير مراد فى التكليف » ys‏ المراد ما جیء به آخيرا ) 
فلاول غير معمول به » والثانى هو العمول به . 


۳۲ 


وهذا العنی جار ف تقبيد الطلق » فان الطلق متروك الظاهر مع مقيده » 
فلا (عمال له فى إطلاقه » بل العمل هو القید » فكأن ٠‏ الطلق لم يفد مع مقیده 
شيئا » فصار مثل الناسخ والنسوخ » وكذلك العام مع الخاص Sle‏ كان ظاهر العام 
یقتضی شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ » فلما جاء الخاص أخرج حکم ظاهر 
العام عن الاعتبار » فأشبه الناسخ والمنسوخ ۰ إلا أن اللفظ العام لم Sore‏ مدلوله 
جملة » Lily‏ أل منه ما دل عليه OO‏ الخاص » وبقی الساثر على الحكم الأول . 
والمبين مع الهم () كالمقيد مع المطلق . فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
النسخ فى جملة هذه العانی » لرجوعها إلى شىء واحد . 

ولابد من أمثلة تبين المراد : فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى PP:‏ 
oe‏ بريد العاجلة عَجُلنَا له فیها ما sls‏ إن CAS‏ [ الإسراء : ۱۸ ] إنه 
ناسخ لقوله تعال : قن ALOT‏ خزث TAN‏ ترذ له فی ia‏ كان 
رید Obi bis‏ به ie‏ 4 [ الشورى : ۲۰ ] وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق 
إذ كان ry‏ لبه مِنْهَا 4 مطلقا ومعناه مقيد بالشيئة ؛ وهو قوله 
فى الأخرى : لإ لِمّن رید 6 والا فهو إخبار »> والأخبار لا يدخلها النسخ ( . 
وقال فى وله AE HD‏ الفاؤونَ > إلى قوله : Ost BD‏ 
مالا يَفعَلُونَ 4 هو مسوخ بقوله : ۵ إلا این gl‏ زعیلوا HANAN‏ 
;1355 الله كيرا & الآية ۱ . 


Q)‏ یا قال و كأن » لأن الواقع أن ne fll‏ مدلوله جملة کا سيأ فى العام بعد فيقال نظيره هنا . أى أن 
الذى أهمل [نا هو الاحتالات الأخرى لغير القید . 

زفق أى هل منه ما دل الخاص على إهماله » وهو ما عدا مدلول المخاص ٠‏ 

۳( ج de Gh‏ بهد فى قوله تعال : EY‏ الأنفال لله والرسول 4 مع قول ل واعلموا أا غدمم » الآية . 

(4) أى لا دعل اللسخ مدلول whl‏ ومرته إن ان ما لا يتغير » کالاخبار بوجود الاله وبصفاته » فدحول 
السخ فى هلا الدلول ال بإجماع . آما إذا ان ما يتغير كإيمان زید وکفر عمرو ففيه حلاف . واشتار جوازه . 
وأما نسخ تلاوة اللبر أو نسخ 2 فنا به ۳ إذا كلفنا ob‏ مير بشىء ثم ورد نسخ التكليف بذلك فكل من tla‏ جائر . 
لأنه من التكليف » فيدخله الخ ؛ فالنظر معنى الآبة هل هو ما بر فيدخله النسخ على JB‏ ابر فلا بدخاه ؟ 
. وقالوا أن من أمثلة مالا gay‏ أن تقول أهلك الله زيدا » WY‏ حادثة واحدة تقع مرة واحدة فلا يتأ فيب التغير . والتحفيق 
أن پیش ابر و فى مدا الدسخ ما إذا كان ابر عام في الال بين تخصيصه وقصره على البعض کل 
إلا أنه يكون على اصطلاح المتقدمين لا اصطلاح الاصوليين , وكلامه فى هذا . راجع الأحكام للآمدى اه . من تعليق 
الشيخ عبد الله دراز . 


۳۳ 


فال مکی : « وقد پذکر عن ابن عباس فى أشياء كثيرة'فى القران فيا 
حرف LE‏ أنه قال : ( منسوخ ) قال : وهو مجاز لا حقيقة » لأن peel‏ 
مرتبط بالمستثنى مئه » بينه حرف الاستلناء أنه (۱) فى بعض الأحيان الذين عمهم 
اللفظ الأول : والناسخ منفصل (") عن المنسوخ رافع لحكمه » وهو بغير 
حرف وء هذا ما قال . ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله » ولكنه أطلق عليه 
لفظ النسخ » إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص . 
وقال فى قوله تعال : YD‏ لوا وا قز يوك خی تاوا سر 
على أفلها 4 1 [ الور : ۲۷ ] أنه مسوخ بقوله : « لیس" SHE‏ مناخ أن 
5b yd isles‏ مَسْكُولةٍ 4 الآية [ انور : ۲۹ ] وليس من الناسخ والمنسوخ 
ف شیء » غير أن قوله : > GO yd‏ بناج ٩‏ يبك أن وی ا 
الأخرى فا يراد بها المسكونة . 
وقال فى قوله : « انلرواً جفافاً Sb‏ 4 [ التوبة : ۱ ] إنه منسوخ بقوله : 
> وما گان الْمُؤْمنُونَ مرا His‏ » [ التوبة : ۱۲۲ ع والآيتان فى معنيين » 
ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك : أن لا يجب النفير على الجميع . 
وقال .فى قوله BD : Jw‏ الأنفال ۵ راز سول 4 [ الأنفال : ١:‏ ] منسوخ 
بقوله thie‏ من هئم لأ ف 4 Lat‏ 4 [ الأنفال : 4۱ ] ولا 
ذلك بیان لبهم فى قوله :> لله والر سول 4 . 
والخلاصة : أن أكثر ما أطلقوا عليه « الناسخ والمنسوخ » يدخل فى باب : | 
والخاص » أو المطلق والمقيد » » أو المبهم والميين ونحو A ae‏ 
على علم به .فلا يفتى بان كل مطلقة Ses‏ عدتبا ٠ ٠‏ ثلاثة قروء » أخذا بقوله تعالى فى سورة 
البقرة : « وَالْمُطَلَقَاتُ (pas‏ شون ثلائة رزء 4 [ البقرة : ۸ ۲ غافلا 
عن قوله تعال فى سورة الطلاق : > رالا andl i OF‏ من سانكم ام 
مهن oh St SS sf SG‏ ابید دی i‏ 
[ الطلاق : 4 ] فهذه خحصصت تلك بغير الایسات والصغیرات وذوات الحمل ... 


ail )۱(‏ بدل من الضمیر لى بينه ٠‏ فالکلام واضح لا بناج لتصحیح BE‏ 
۳( لأنه قد أحذ فى تعريفه أن يكون الدليل الناسخ متأخيرا عن النسوخ و يلزمه أن يكون بغر حروف الاستثناء . 


Yt 


۲ - العلم بالسنة : 


والشرط الثانى : العلم بالستة - ونعنی بها : ماروی عن النبى BE‏ من قول أو فعل 
أو تقرير . ولم یشترطوا العلم بجمیع ما جاء فى السنة » فهی بحر زار » وإنما اشترطوا 
معرفة الأحاديث النى تتعلق بالأحكام » فلا يلزمه معرفة ما يتعلق من الا حادیث بالواعظ 


والقصمر وأحوال الآخرة ونموها 5 
قال الغزالى ؛ « وهی - وان كانت زائدة على ألوف - فهى حصورة ON‏ 
وقال الشوکانی : 


« واختلفوا فى القدر الذى يكفى امجتبد من السنة » فقيل : خمسمائة حديث وهذا 
من أعجب ما يقال ! فإن الأحاديث التى تؤحذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة » . 

وقال ابن العربى فى « اللحصول » : هی ثلاث آلاف . 

وقال أبو على الضرير لأحمد بن حنبل : كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن 
يفتى ؟ يكفيه مائة ألف ؟ قال : لا » قلت : ثلاثمائة ألف ؟ قال : لا » قلت : Bayh‏ 
ألن ؟ قال : لاء قلت : خمسمائة ألف ؟ قال : أرجو OY‏ 

قال الز رکشی : « وكأن مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق التون » 
وهذا قال : « من لم يجمع طرق الحديث لم يحل له الحكم ولا الفتيا ۸ (۳) . 

قال بعض أصحابه : هذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا أو يكون أراد 
رسف أكمل الفقهاء » فأما ما AN‏ منه » فقد قال أحمد رمه الله : الأصول التى يدور Mele‏ 
العلم عن البی ME‏ ينبغى أن تكون ألفا وماثتين OIG‏ 

والراقع يوجب على الجتيد أن يكون واسع الاطلاع على السنة كلها » وان وجه مزيد 
اهتام إلى أحاديث الأحكام » فقد توجد أحاديث بعيدة عن Se‏ الأحكام فى الظاهر ؛ 
ولكن الفقيه يستنبط منها من الأحكام ما قد يفوت غيره . 

يا كان القدر المطلوب للمجتيد ؛ فلا يلرم - کا قاله الغزیل وغيو - أن بحفظه 

)1( الستصفی + ۲ ص ۳۵۱ . 

(۷) ارشاد الفحرل ص ۲۵۱ , 


رم قله السيوطى فى رسالة ( الرد على من Saal‏ الأرض ) عن ٠ ٠۵۲‏ ط يروث ٠‏ 
)4( إرشاد الفحول السابق . 


Yo 


عن ظهر قلبه » مثل حفاظ الحديث الذين عرفهم تاريخ العلم عندنا » وإن كان هذا افضل 
واکمل . 
ی أن بعرت 4 كل باب » ome‏ رقت الیابجة ا 
وغيرها . : 
واکتفی الغزال أن یکون عنده أصل iii‏ المتعلقة بالا حکام 
كسنن al‏ داود » وو معرفة الستن » لأحمد الیهقی » > أو أصل وقعت العناية فيه بجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام 0 . 
وتبع الغزالى على ذلك الرافعى » ونازعه اللووی » وقال : « لا يصح القثيل بسئن 
یی داود » فإنها م تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها » و فى صحيح 
البخارى ومسلم من حديث حكمى ليس فى سنن ألى داود ۰ . 
وكذا قال ابن دقيق العبد : اتمثيل بستن أنى داود عندنا ليس يبيد لوجهين : 
الأول: با لا حوی السنن احتاج Ll‏ . 
الثالى: أن فى بعضها مالا يحتج به فى الأحكام أ ه 00 . 
والوجه الثانى يحمل of‏ بعض أحاديث أنى داود فى غير جال الأحكام . كا يحتمل 
Yl‏ لا تبلغ مرتبة الصحة أو الحسن احتج به فى الأحكام . وكلا الأمرين ثابت ومعترف 
به . 
ماذا ي يعنى العلم بالسنة ۴ 
وال Lad gga Rell‏ بسن عدة آمور : 
أولا : علم دراية الحديث . وقد جعله الغزای شرطا مستقلا . وحقه أن یکون دا له 
فى شرط معرفة السنة . 
والمراد بذلك © قال الغزال : معرفة الرواية » jek‏ ييز الصحيح منها عن الفاسد 
ae‏ عن المردود . فإن مالا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه . والتحقيق 
ol:‏ کا ل حديث یفتی به ما قبلته الأمة » فلا حاجة به إلى النظر فى إسناده . 
وان خالفه بعض العلماء » فينبغى أن يعرف رواته وعدالتهم » فإن كانوا مشهورين 


)۱ الستصفی : السابق ذ کره , وش إرشاد الفحول » السابق ذکره . 


۳۹ 


عنده » ا يرويه الشافعی عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا ؛ اعتمد عليه . 

فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم . والعدالة إنما تعرف بالخيرة 
والمشاهدة » أو اتر hl‏ فما نزل عنه فهو تقليد » وذلك بأن يقلد البخارق 
ومسلما فى آخبار الصحيحين ) وأنهما ما رووها إلا عمن bie‏ عداله(" , فهنا 
مجرد تقليد . وإنما يزول التقليد ob‏ يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم » 
ثم ينظر فى سيرهم أنها تقتضی العدالة أم لا »> وذلك طويل » وهو فى زماننا 
مع كارة الوسائط عسير . والتخفيف فيه : أن يكتفى بتعديل الإمام العدل بعد أن 
عرفنا أن مذهبه فى التعديل مذهب صحيح فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به 
ویجرح . فان من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة فى حقه » ولو شرط 
أن تتواتر سيرته فذلك لا یصادف إلا فى الائمة الشهورین . فیقلد فى معرفة سيرته 
عدلا فیما يخبر » فیقلد فى تعدیله » بعد أن عرفنا صحة مذهبه فى التعدیل . فإن 
جرّزنا للمفتى الاعتاد على الکتب الصحيحة التی ارتطی الأئمة رواتها قصر الطريق 
عل المفتى » والا طال الأمر » وعسر الخطب فى هذا الزمان » مع كارة الوسائط . 
و لا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار ") . 

والخلاصة : أنه لابد للمجتهد من العام بأصول الحديث وعلومه ؛ والاطلاع على 
علم الرجال »> وشروط القبول » وأسباب الرد للحديث » ومراتب الجرح 
والتعديل » وغيزها ما يتضمنه علم المصطلح ۰ ثم تطبيق ذلك على ما يستدل به من 
الحديث . 

معرفة الناسخ والمدسوخ من الحديث . حتى لا يحكم بحديث قد ثبت نسخه 
وبطل العمل به » كالأحاديث التى رويت فى جواز « نكاح المتعة » فقد ثبت 
نسخها باحاديث آخری . 

قال الغزالى : « والتخفيف فى ذلك » أن يعلم أن ذلك الحديث ليس من جملة 
اللسوخ Ot‏ 

وقد OS call‏ فى ذلك » ما بين متوسع فى النسخ » ومضيق فيه » ومتوسط 
فيه . من أشهرها كتاب الحازمى « الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار » . 


eee 
والضبط‎ ٠ جا عرفوا ضبطه أيضا » لأن مدار التوثيق على العدالة والضبط معا . والعدالة تتعلق بدینه وخلقه‎ (0 


ثانيا : 


يتعلق بمدى حفظه ووعیه . 


(۲) الستصفی + ۲ ص ۰۳۵۲ ۳۵۳ . (۳) الصدر السابق ذکره . 


۳۷ 


وکا أن کثیرا ما قيل بنسخه فى القران ليس بنسوخ حقيقة » كذلك ما قیل بنسخه 
pedi e hit‏ وهو حديث : 
١‏ کنت نهيتكم عن ادخار موم الأضاحى » فکلوا و أطعموا وادخروا » فقد قيل : 
إن ای عن الادخار نُسخ وبطل حكمه بقوله فى الحديث : « وادخروا » وقيل : 
إنه J‏ ليس من باب النسخ » » بل من باب نفى الحكم لانتفاء علته . وقد جاء فى بعض 
hig,‏ دت يك poll dle‏ بقوله :ما نبيتكم من أجل الدافة التى دفت » 
يعنى الجماعة التی وفدت على الدينة من خارجها فى عيد الأضحی . وهذا نکر 
al eae‏ ی ی بل هو حکم 
oo.‏ ارو edi‏ لا حك به yl‏ . والمرفوع Sacre ol‏ 
بعود العلة LQ) ral ese‏ 

وعندى : أن مثل معرفة الناسخ والنسوخ معرفة « مختلف الحديث» أى 
الأحاديث التعارضة الظواهر . وكيف Use‏ ويوفق بينها : بتقييد مطلقها 
وتخضيص عامها .. إلى غير ذلك من وسائل الجمع أو الترجيح » وقد کتب 
فى ذلك ابن قتيبة كتابه ١‏ تاويل Cake‏ الحديث ؛ . والطحاوى كتابه « مشكل 
الاثار ٠‏ وتعرض لذلك سائر الفقهاء فى مواضع متتاثرة » وبخاصة الامام الشافعى 
فهو أول من عنی بذلك . 

ومثل ذلك أهم منه : التوفیق بين الحديث والقرآن . فالسنة إنما جاءت مبينة 
للقران لا معارضة له . 


ومن هنا یلزم Agel‏ أن يجمع الا حادیث NW‏ لوار دة والثابتة فى موضوعه » ویتدبر 


العلاقة بینها » فیبین عامها بخاصها + وخمل مطلقها على مقيدها » ويوضح مجملها 
يمفصلها» وهبهمها بمفسرهاء کا يربطها بالأصل الأول : القر ان الكريم . 
ولا يضرب النصوص بعضها ببعض . 


)١(‏ انظر : Lee‏ عن ١‏ عوامل السعة والرونة فى الشريعة الاسلامية ٠‏ العدد GU‏ من حولية کلیه الشريعة مجاممه 


قطر . ص ۷۸ - ۸۰ والنص المذكور منقول عن تفسير القرطى = ۱۲ ص AV‏ ۱۸ 


YA 


ثالنا : معرفة أسباب ورود احدیث . 


وإذا كانت معرفة أسباب نزول القرآن لازمة لمن يريد فهم القران ‏ فان معرفة 
أسباب ورود الحديث ألزم لمن يريد فهم السنة , لأن القرآن بطبيعته عام لكل 
الأحوال والأمكنة والأزمنة » أما السنة فكثيرا ما تأنى لعلاج قضايا خاصة وأوضاع 
معينة » یتغیر الحكم بتغيرها .مثال ذلك حديث جابر عن الشيخين : و سموا 
باسمى . ولا تکنوا بکنیتی » » فظاهره النبى عن تكنية أحد به أبى القاسم ؛ فى کل 
مكان وزمان . ولكن روى البخارى عن أنس قال : كان النبى يه فى السوق » 
فقال رجل : يا أبا القاسم , فالتفت النبى RE‏ فقال : (نما دعوت هذا . فقال 
البی AE‏ : « سموا باسمى ... الحديث ۷ . 
فهذا الحديث يدل على أن النبى مقصور على زمنه BEE‏ وحتی لا بحدث التباس عند 
الدعاء ونحوه . وهذا تکنی كثير من العلماء والصلحاء به ألى القاسم ٠‏ طول 
العصور الاسلامية . ولم يجدوا فى ذلك حرجا ول ينكر علیپم احد . 
lel,‏ يعرف ذلك بالرجوع إلى مصادر الحديث الأصلية فإن انختصرات كثيرا 
ما تذكر الحديث مبتورا عن سببه وملابسة وروده . 
وقد حاول بعض المتأخرين جمع هذا النوع فى مؤلف حاص کا فى كتاب ‏ اليان والتعريف 
فى أسباب ورود الخديث الشريف ٠‏ لابراهم بن محمد كال الدين الشهير بابن حمزة امحسینی 
رت : ۱1۱۲۰ ه ) وقد طبع فى جزأين » ولكنه لا يغنى عن مراجعة الصادر الاصلية . 
تبيبات : ۱ 
وأود أن أنبه هنا على جملة أمور - 
أولا : علق الشوكانى على الذين فرطوا فى اشتراط السنة للمجتبد ‏ واکتفوا له خمسمائة 
حديث » والذين أفرطوا , فاشترطوا خمسمائة ألف حديث ؛ أى ألف ضعف 
بالنسبة للقول الأول ! قال : « ولا يخفاك Oy‏ أن كلام أهل العلم فى هذا الباب 
Caw‏ من قبيل الافراط وبعضه من قبيل التفريط . والحق الذى لا شك فيه 


٠ يستعمل الشوكانى كثيرا هذه البارة  لا باك ه والمعروف أن خفى فعل لازم يتعدى بحرف الجر » على‎ )١( 
عليك . ولا آدری ماوجه تعبيره رطى الله عله‎ git فصواب هذه أن يقال : لا‎ 


۳۹ 


ولا شبهة أن اجتهد لابد أن یکون عالا با اشتملت عليه مجامیم الشنة التى صنفها 
أهل الفن كالأمهات الست وما یلحق بها » مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد 
والستخرجات والكتب التى التزم مصنفوها الصحة . ولا يشترط فى هذا أن 
تكون محفوظة له مستحضرة فى ذهنه » بل يكون من يتمكن من استخراجها 
من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك » وأن يكون من له. تمبيز بين 
الصحيح منها والحسن والضعيف » بحيث يعرف حال رجال الاسناد معرفة يتمكن 
بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة . وليس من شرط ذلك أن 
يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب » بل العتبر أن يتمكن بالبحث فى كتب 
الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال » مع كونه من له معرفة تامة با بوجب 
الجرح ومالا يوجبه من الأسباب » وما هو مقبول منها وما هو مردود » وما هو 
قادح من العلل وما هو غير قادح ۲ () أ ھ . 


أن الأحاديث التى لها تعلق بالأحكام » قد جمعت فى بعض المؤلفات ما بين ختصر 
ومطول . 

مها : كتاب «عمدة الأحكام ؛ للحافظ القدسی - وقد' اقتصر فيه 
على الصحيحين وحدها . وقد شرحه الامام ابن دقيق العبد » فى كتاب 
١‏ الإحكام ؛ وكتب الصنعانى عليه حاشية « العدة » . پبلغت أحاديئه £14 
حدیثا . 

ومنها کتاب ٠‏ الأحكام » لعبد الحق الاشبيل ؛ ولکنه لا يزال مخطوطا » ولابن 
القطان تعليق واستدراك عليه . 

ومنها : « الإلمام بأحاديث الأحكام » لابن دقيق العبد » وفيه جمع (MEAD‏ 

من الأحاديث . 


ومنها : « بلوغ المرام من Dal‏ الأحكام ٠‏ للحافظ ابن حجر السقلان . 
بلغت أحاديثه ١65‏ ( ستة و تسعين و مسمالة وألف حديث ( me‏ 


ثانيا : 


(۱) إرشاد الفحول : ۲۵۱ , 


بتعلیق محمد حامد الفقی » وشرحه العلامة الصنمای ى « سین استرم ١‏ . 
وما : ١‏ متقی الأخبار من أحادیث سید الأخيار » لأبى البرکات مجذ الدين 
عبد السلام بن تيمية الجد . وقد بلغت أحاديثه فى الطبعة التى حققها الرحوم 
الشيخ محمد حامد الفقی ۵۰۲۹ ( خمسة الاف وتسعة وعشرين حديثا ) ولكنه 
عد كل رواية لحديث فما تغيير كلمة أو جملة أو زهادة لفظة » حديثا ذا رقم 
ود شرح هذا اللتقی العلامة الشو كال فی كاه الشهر ‏ نيل الأوطار ؛ . وقد 
أصبح هو وكتاب ۱ سبل السلام ؛ من أهم المصادر لأحاديث الأحكام 
وشروحها . 

ومنها : « شرح معانى الآثار ٠‏ محافظ الحنفية أهى جعفر الطحاوی . 

ومبا : « الستن الكبرى + للحافظ البیپقی . وقد طبع فى عشرة مجلدات كيار 
وهو يستدل فيه لمذهب الشافعى » وقد علق عليه ابن التركانى الحنفى » وتعقبه 
فى بعض المواضع . وسمى تعليقه « الجوهر النقى » وهو مطبوع معه فى حاشيته , 
من النافع هنا : مراجعة كتب التخريج لأحاديث الأحكام » مثل « نصب الراية 
لأحاديث اهداية » للحافظ الزيلعى الحنفى » وقد لخصه الحافظ ابن حجر 
فى « الدراية ٠‏ وأضاف إليه فوائد . 


ومنها : ١‏ تلخيص الخبير , فى BF‏ شرح الرافعى الكبير ؛ لابن حجر أيضا . 
لخص فيه تخریجات الحفاظ النقاد قبله لما جاء فى شرح الرافعى على ١‏ وجيز 
الغزالى » من أحاديث » وزاد عليها . وذكر فى مقدمته : أنه يشمل جل ما يستدل 
به الفقهاء فى كتبهم من الأحاديث . وقد بلغت آأحادیله ١١5١‏ حديثا 
اي ee‏ 

فى کتاب 77 س 

ons‏ الجوزى کتاب « التحقيق لى أحاديث التعليق + تكلم فيه على الأحاديث 


التى یذ کرها الفقهاء عادة فى كتبهم معلقة . وقد نقحه ابن عبد الهادى وبين أوهام 


۳۱ 


ابن الجوزى © وأضاف إليه فوائد وسمى کتابه « تتقیح التحقیق » . والکتابان 
لا يزالان مخطوطين فيما أعلم . 


۳ - العلم بالعربية : 
ولابد للمجتهد أن يكون عالا بالعربية » gat‏ أن يعرف اللغة وعلومها معرفة تيسر 
له فهم خطاب العرب . وذلك أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربی مبين والسنة قد نطق 
بها رسول عربى » وهذا بخص السنة القولية .. والسنة الفعلية والتقريرية قد نقلها أصحابه , 
فكان لابد أن يعرف من اللغة والدحو - کا قال LAN‏ الغزالى - القدر الذى يفهم 
به حطاب العرب و عادتهم فى الاستعمال » إلى حد ييز به بين صرح الكلام وظاهره 
ومجمله » وحقيقته ومجازه ؛ وعامه وخاصه » ومحكمه ومتشابهه ¢ ومطلقه ومقيده » ونصه 
وفحواه ‏ و لنه و مفهومه . 
قال الغزالى : والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبّرد » وأن يعرف 
جمیع اللفة » وأن يتعمق فى النحو » بل القدر الذى يتعلق بالكتاب والسنة ويستول به 
على مواقع الخطاب 6 ودرك حقائق المقاصد منه )١(‏ , 
لابد للمجتهد إذن من معرفة Slee‏ الفردات ودلالاتها » حتى يكون استباط المدكم 
مہا صحيحًا. وكثيرًا ما يؤدى الاختلاف فى تفسير معافی الكلمات Cpe‏ فى احتلاف 
الفقهاء فى الاحکام المأخوذة منها . ۱ 
فقوله تعالى  :‏ وَالْمطلَفَاتُ Seal‏ باه تلا َء © و البقرة : ۷۷۸ 
تقتضى من امجتهد أن يبذل جهده لتحديد معنى ( القرء ) فى الاية » pl‏ الحيض ام 
الطهر ؟ . 
" والقصوص التى وردت فى الرضاعة والإرضاع ف القران مثل قوله تعال : 
NED‏ اللاتى اک SAA‏ من الرعناعة 4[ سورة النساء : ١١‏ وكذاك 
ورد من ذلك فى الحديث ١‏ بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ٠‏ إنها الرضاعة 


)۱ الستصفی : + ۲ ص ۳۰۱ ۳۵۱ 


۳۲ 


من امجاعة » إل - لایعرف الحكم الستتبط منها الا بتحدید معنی الرضاعة والرضاع 
والإرضاع أهو oe‏ وصول اللبن إلى الجوف » ولو عن طريق الوجور فى الحلق 
أو السعوط فى الأنف » أم هو امتصاص اللبن من الثدی بطريق الفم والالتقام ؟ . 

والتفريق فى مصارف الزكاة بين ( لام ) الجر ورف ) فى اية التوبة © إِنْمَا 
المندفْات للفقراء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ le‏ الم لفة dig‏ فى الرقاب والغارمين 
وَفى سل الله وان السّبیل & [ التوبة : ۱ ] لابد أن يكون gal‏ وهدف . 

ومثل ذلك قوله تعال  :‏ وَامْسَحُوا ASUS) Katy‏ إلى ال 4 
[ المائدة : ١‏ ] » علام تدل ( الباء ) فى ( بروسکم ) ۴ أهى زائدة والطلوب مسح 
الرأس كله ؟ » أم هی للإلصاق فيكون الطلوب جزءا من الرأس وهو ما قدره الحنفية 
بالربع ؟ أم هى للتبعيض فیکفی شعرات للمسح ؟ . 

ولابد للمجتید من معرفة دلالات الجمل » ما كان منها على سبيل الحقيقة وما كان 
عل سيل اجاز أو الكناية » ودلالات التقديم والتأخير والحذف والحصرء وغيرها 
ما يشمله علم العانی والبيان . ش 

نقوله تعال ل أو لسعم BLD‏ يحتمل أن يراد به الحقيقة » كا هو مذهب 
الشافعى » وهو مرد لمس البشرة للبشرة » وأن يكون كناية عن الجماع ۰ ا قال 
. ابن عباس : « إن اللمس والملامسة والمس فى القرآن كناية عن الجماع ۰ . وهو ما تدل 
عليه الاستعمالات القرانية بالفعل . 

وكذلك لابد للمجتبد من إتقان علم النحو والصرف » حتى يفهم فى ضوئه قراءة 
مدل قراءة > وَامْسَحُوأ روسكم وأز يكم لیا « بخفض ( أرجلكم ) بطريق 
المجاورة کا هو معروف . ۱ 

ول قوله سبحانه : لإ سك عَن ایض » فل ih‏ أذى فَامتزوا PCB‏ 
sail‏ رارف عثی یهن . فاذا له اون بن Ce‏ مركم الله » 
[ البقرة: ۲۲۲ ] . يتحدد الحكم بتحدید معنی المحيض) هل هو مصدر میمی بمعنى 
( الحيض ) أو اسم مکان بمعبى موضع الحيض ) ؟ ولکل من المعنيين أثره . 


rr 


وكذلك الفرق بين ( Ole‏ ) بالتخفيف وبين ( e‏ 
بالرجوع إلى التفاسير المعنية بایات الأحكام . 


وذكر الشوكانى فى هذا الشرط للمجتهد : أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه 
تفسير ما ورد فى الکتاب والسنة من الغريب ونحوه . قال : ولا يشترط أن يكون حافظا لها 
عن ظهر قلب » بل العبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين 
بذلك » وقد قرّبوها أحسن تقريب » وهذبوها أبلغ تهذيب » ورتبوها على حروف المعجم 
ترتیبا لا يصعب الکشف عنه » ولا يبعد الاطلاع عليه . وإنما يتمكن من معرفة معانیها " 
وخواص تراكيبها » وما اشتملت عليه من لطائف الزایا » من كان We‏ بعلم النحو 
. والصرف والمعانى والبيان » حتى يثبت.له فى كل فن من هذه ملكة يستحضر با كل 
ما تاج إليه عند وروده عليه » فإنه عند ذلك ينظر فى الدليل نظرا صحيحا » ويستخرج 
منه الأحكام استخراجا قویا . ومن جعل القدار احتاج إليه say‏ الفنون هو معرفة 
مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد» بل الاستكثار 

من المارسة ها والتوسع ف الاطلاع على مطولاتها » ما يزيد امجتهد قوة فى البحث » 
وبصرا فى الاستخراج » وبصيرة فى حصول مطلوبه . والحاصل أنه لابد أن تثبت له الملكة 
القوية فى هذه العلوم » Lily‏ تلبت هذه الملكة بطول المارسة » وكثرة الملازمة لشيوخ هذا 
٠‏ الفن . قال الإمام الشافعى : « يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغ 
جهده فى أداء فرضه » . قال الماوردى : « ومعرفة OLS‏ العرب فرض على كل مسلم 
من مجتبد وغيره ۲ ATO)‏ 

وهذا Way‏ على مدى الارتباط العضوى بين الاشلام والعرية » فالعرية هى لسان 
الإسلام » ووعاء ثقافته » ولا سبيل إلى فهم الاسلام فهما صحيحا بغير تذوق العربية 
وإتقانها . ومن ثم أوجب الشافعى على كل مسلم تعلم ما يمكنه من ذلك ما استطاع » وفقا 
للإمكانات المتاحة لمثله فى ety‏ وثقافته . فكيف of‏ يريد بلوغ مرتبة الاجتهاد فى فقه 
الشريعة وأحكامها ؟! . 

ومقتضی کلام الشو کانی أنه يشترط للمجتهد فى الأحكام أذ يلغ درجة الا جتهاد 
فى العربية وعلومها ؛ وهو ما صرح به الشاطبی » على حين اکتفی الاخرون بتحصیل 
بعض الختصرات | . 


. o ا‎ Syl ار شاد‎ )١( 


۳ 


قال العلامة محمد الخضر حسين : 
١‏ وقد يقع فى خاطرك أن شرط الاجتهاد فى اللسان العربى يجعل رنبة الاجتهاد 
فى الشريعة بمنزلة المتعذر 2 فإنه يقتضى أن يسلك الفقيه فى البحث عن bw lu‏ 
وأحكامها ووجوه بلاغتها الطرق التى سلكها أئمة تلك العلوم » ولا يكفيه أن يأخذ 
من القاموس أن التكاح مثلا يطلق على الوطء والعقد » ومن AS‏ سیویه أن الخفض 
يكون بالجوار » ومن دلائل الإعجاز أن تفدم المعمول أو تعريف السند يفيد القصر » حتى 
یتتبع كلام العرب نفسه » ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد » ويظفر 
بشواهد كثيرة يحقق بها قاعدة الخفض با جوار » وشواهد أخرى يعلم بها أن تقديم المعمول 
أو تعريف الطرفين يفيد الحصر ‏ وتكليفه بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه الغاية يشبه التكايف 

بما لا تسعه الطاقة . 


وجواب هذا : أن المجتهد فى الشريعة لابد له من أن برسخ فى علوم اللغة رسوخ 
البالغين درجة الاجتهاد » وله أن يرجع فى أحكام BWV‏ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله 
LM‏ 4 وإذا وقع نزاع فى معنى أو حكم توقف عليه فهم نص شرعى » تعين عليه حي 
بذل الوسع فى معرفة الحق بين ذلك الاختلاف » ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب 
النحوية أو البيانية فى تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل » ( . 

والذى أؤكده أن الهم هنا أن يحس atl‏ من نفسه أنه أصبح قادرا على تذوق کلام 
العرب وفهمه » والغوص على معانيه » بمثل ما كان عليه العربى الأول بسليقته وسلامة 
فطرته » قبل أن يستعجم الناس » ويفسد اللسان والذوق » وان لم يبلغ درجة الاجتهاد 
فى اللغة وعلومها . فهذا قد يصعب . فالتخفيف الذى ذكره الإمام الغزالى مقبول بهذا 
التفسير الذى فسره شيخنا الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله . 


4 - العلم بمواضع الإجماع : 
SL,‏ بعد ذلك العلم بمواضع الاجماع » حتى لا يفتى بخلاف الإجماع » | يلزمه 
معرفة النصوص » حتى لا يفتى بخلافها . 


(۱) الشريعة الإسلامية للامام الأكبر الخضر حسين: ص ٠١ ٠٩‏ . 


قال الغزال : « والتخفیف ف هذا الأصل : أن لا يلزمه أن بحفظ جمیع مواقع 
الإجماع والخلاف » بل كل مسألة یفتی فيا » فينبغى أن يعلم أن فتواه ليس ( کذا ) الا 
للاجماع ‏ إما of‏ يعلم أنه موافق مذهب من مذاهب العلماء ؛ أيهم كان gh‏ يعلم أن هله 
واقعة متولدة فى العصر لم يكن لأهل الإجماع فپا خوض » فهذا القدر فيه 
كفاية » lO)‏ ه . 

وعلى هذا » لا تحتاج المسائل الجديدة التى هی من مستحدثات عصرنا » مثل ١‏ نقل 
٠ pal‏ أو « زرع الأعضاء ؛ المنقولة من الحى إلى الحى » أو من جثة ميت ووصية بعض 
الناس بالانتفاع بجزء من بدنه » أو بجثته كلها لخدمة الغير أو الانماش الطبی المكثف طریض 
أو ه بنوك الأجنة المجمدة » أو « التحكم فى جنس الجنين » أو استخدام الأشعة أو الذرة 
فى السلم أو الحرب ‏ ونحو ذلك مما لم يعرفه الأولون » ولم يخطر پباهم ... لا تحتاج هذه 
القضايا ال البحث عن معرفة رأى أهل الإجماع فيا .. إذ ليس لهم فيها رأى . 

والمهم هنا أن ينبت الإجماع بيقين لا شك فيه . فإذا استيقن اجتهد. الاجماع 
اق مسألة » فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد » فقد فرغت منها الأمة التى أبى الله أن يجمعها 
على ضلالة . 

وهذه المواضع الإجماعية فى فقهها هى التى تجسم الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة 
. وتحفظها من عوامل التشتت والمرق . 

فإذا أجمعت الأمة على حل حلي الذهب للنساء » و يختلفوا إلا فى زكاتها فلا She‏ 
خالفة هذا الإجماع الذى نقله غير واحد وأقرته جميع الذاهب المتبوعة » واستقر عليه الفقه 
التصل بعمل الامة خلال أربعة عشر قرنا » فى أقطار الاسلام كافة . 


ومن هنا يكون اجتهاد الشيخ الألبانى الذى خرج به فى رسالته فى « الزفاف » وأعلن 
به تحريم ٠‏ الذهب المحلق » على اللساء » اجتهادا مرفوضا , لأنه حالف الإجماع المتيقن . 


۱( المستصفى : ؟ ؛ To)‏ , 


۳۹ 


ومثل دلگ اجتهاد بعض الباحثين المعاصرين ف إباحة رواج المسلمة بالکتابی 6 
قياسا على رواج السلم بالكتابية 

وهو اجتهاد مرفوض كذلك , لاجماع المسلمين فى كل العصور ومن جميع المذاهب 
عل ريمه › واستقرار عمل الأمة عليه طوال القرون 3 بالاضافة إلى عموم قوله تعالى 


Bs وه‎ pho 


فى سورة المتحنة : فان عون tay‏ فلا تزجمُوهن إلى BV US‏ 
a‏ زلا هم يِحلُونَ لَهُنْ 4 . 


تنبيبات مهمة حول الإجماع : 
وأحب أن أنبه هنا إلى عدة آمور :- 

١‏ - إن هذا الشرط نما يشترطه من يقول بحجية الإجماع » ویری أنه دليل شرعى کا نبه 
من" ذلك Spears Oe ga‏ يعدم إمكاله ifs By pet J‏ بعدم العلم 
به » أو بعدم حجيته » فلا موضع هذا الشرط عنده . 


۲ إنه قلما يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من مسائل الفقه » ۳ 
قال الشوکانی . وقد جمعتها بعض الکتب المختصرة مثل ‏ مراتب الإجماع ١‏ لابن حزم؛ 
clay! ve‏ ( لابن المنذر . 

۳ - إن کییرا ما ادعى فيه الاجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف » وقد لست 
هذا بنفسی ‏ وأنا أبحث ف « فقه الزكاة » فى عدد من السائل . وهذا ما جعل الإمام 
أحمد یقول کلمته الشهورة : ١‏ من ادعی الإجماع فقد کذب . وما يدريه » لعل 
الناس اختلفوا وهو لا يدرى ! ۷ . 
ومن ذلك : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته فى مسائل « الطلاق 
الثلاث » والحلف بالطلاق » أى الطلاق الذى يراد به الحمل على شىء أو المنع منه 
وغیر ذلك هما أحذت به قوانين الأسرة فى كثير من البلاد الاسلامية » وتبناه ام 
الغفير من علماء العصر ‏ إنقاذا للأسرة السلمة من التفكك والانبیار الذى هددها 


(۱) ار شاد الفحول : ص ۲١١‏ . 


۳۷ 


قروناء ساد فيها الاتجاه القائل باتوسع فى إيقاع الطلاق حتی ادعی فيه الإجماع .. 
ومثل ذلك ١‏ قانون الوصية Hl)‏ الذى أخذ به بناء على مهب بعض السلف 
ف العمل ‘lal‏ . وإنها USE‏ غير منسوخة : کیب عَلَيَكُمْ إذا خضتر أخد کم 
Spl‏ إن ترك يرا SANG gh Gof‏ 4 [ البقرة : 18١‏ ] . 
؛ - أن من الإجماع ما يقبل الابطال بإجماع جديد . وذلك فيمابنى الاجماع فيه 
على عرف تبدل » أو مصلحة زمنية تغيرت .۰ لأن المصلحة الذکورة هی علة 
الحكم » والمعلول يدور مع علته وجودا وعدما . 
صحيح أن الجمهور منعوا ذلك » لأن کون الاجماع حجة يقتضى امتناع حصول 
إجماع' احر مخالف له » وجوزه أبو عبد الله البصرى » وقال : إنه لا يقتضى ذلك » 
لامكان تصور كونه حجة إلى غاية» هی حصول إجماع آخر . قال الصفى 
المندى : ومأخذ ألى عبد الله قوى . وقال الرازى : وهو الأولى )0 وكذلك ذكر 
العلامة البزدوی : أن الاجماع الاجتهادى يجوز أن ينسخ بمثله 29 . وينبغى حمل 
كلام 'الجنهور فى عدم الجواز على الاجماع النقل ۰ أى البنی على دليل نقل 
من كتاب أو سنة » فإن الإجماع SW‏ لا يتصور إلا بحدوث دليل جديد من كتاب 
أو سنة » وهو غير مكن بعد انقطاع الوحى . 
-o‏ أن بعض مواض ضع الإجماع النقلى ذاته قابلة للاجتهاد إذا كان pal‏ مبنیا على رعاية 
ode ee ae 5‏ ۶ 
مثال ذلك : إجماعهم على أن للزكاة نصايين متفاوتین : أحدهما من الذهب والآخر 
من الفضة » chy‏ على ما صح من أحاديث » وما ورد من آثار » ob‏ للفضة نصابا 
هو مائتا درهم › وللذهب نصابا هو عشرون دينارا » أو عشرون مثقالا . 
وذلك أن هذا الإجماع مبنى على عرف قام فى عصر النبوة » وهو وجود عملتين 
متداولتين ف المجتمع ۰ إحداهما من الدراهم الفضية القادمة من فارس والأخرى 
من الدناثیر الذهبية الواردة من دولة الروم . وكان الدینار حيكذ یصرف بعشرة 


. ۸ ۸۵ : نفسه‎ )١( 
نقلا عن الدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور الدواليى‎ ۲٩۲ CYAN انظر : کشف الأسرار + ۳ ص‎ )۲( 
. ۳4 ص‎ 


۳۸ 


دراهم , فقدر التصاب بمبلغين متساویین فى القيمة وقتها . 

ولکن الوضع تغیر » وخاصة فى عصرنا . فأصبحت قيمة النصاب [ذا قدر بالفضة 
دون نصاب الذهب جراحل . فاقتضی الاجتهاد الصحیح توحید النصاب » واعتباره 
بالذهب » لأنه وحدة التقدیر التى احتفظت بثباتها النسبى على مر العصور ١‏ . 
وقد peal‏ ب بعض الباحثين هنا - مع شرط العلم بمواضع الاجماع - العلم بمواضع 
ae‏ ا ep‏ 
الاستنباط فيه . 


ae aS‏ ل اك 


0 - العلم بأصول الفقه : 


وما لابد للمجتبد من معرفته : علم أصول الفقه ؛ وهو علم ابتكره فقهاء الاسلام 
لارساء قواعد الاستنباط فيما فيه نص » وضبط الاستدلال فيما لا نص فيه » وهو 
من مفاخر التراث الاسلامی . ودراسة هذا العلم والتعمق فى فهمه ألزم ما یکون للمجتهد 
وذلك لما تعطیه دراسة « أصول الفقه » لمن یتصدی للاجتهاد من قدرة على الاستدلال » 
وتمكن من الاستتباط بشروطه . فالبحوث الضافية الوسعة عن الأدلة : المتفق عليه 
« الکتاب والسنة والاجماع والقیاس » واحتلف فيها « شرع من قبلنا» والاستحسان » 
والصلحة الرسلة ‏ والعرف والاستصحاب ... إن ؛ ۰ وشروط الاستدلال بهذه الأدلة » 
وعن البااحث اللغوية من دلالات الامر والنبى » والعام والخاص » والطلق والمقيد والنطوق 
والفهوم » والظاهر والژول ۰ والنص والاشارة والفحوی » وغيرها ... کل ذلك يجعل 
ape‏ يقف على أرض صلبة . 


ساد 


(۱) راجع تفصيل : كتابا ه فقه الركاة + ج ١‏ فضل زكاة اللقود 


۳۹ 


قال العلامة ابش وکا : الشرط الرابع أن یکون عالا بأصول الفقه ؛ لاشتاله 
على ما تمس الحاجة إليه » وعليه أن يطول الباع فيه » ویطلع ع ail past‏ ومطولائه 
ما تلخ ا . فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد » وأساسه الذى تقوم عليه 
0 باه » وعليه أيضا أن ينظر فى كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
فيها » فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوفا بایسر عمل . .. وإذا قصر فى هذا 
الفن صعب عليه الرد » و خبط فيه وخلط . 
قال الفخر الرازی فى احصول وما أحسن ما قال : إن أهم العلوم للمجتهد علم 
أصول الفقه . 
وقال الغزالى : « إن أعظم علوم a‏ يشتمل عل نت فنون : الحديث واللغة 
وأصول الفقه ) . 


معرفة القیاس : 

ويدخل فى العلم بأصول الفقه : العلم بالقياس وقوانينه وضوابطه وشرائطه المعتبرة » 
وما يدخل فيه القياس وملا یدخل . ومعرفة أوصاف العلة التى gat‏ عليها القياس » 
ويلتحق الفرع . بالأصل » OY‏ القياس - کا قال الأسنوى - قاعدة الاجتهاد والموصل 
1 الأحكام التى لا حصر OU‏ 


وفذا جله پضهم شرطا مسطلاء ل te‏ جمل He‏ ایس 
من yall‏ » والاجتهاد طریق القياس على cp pal‏ والأجتباد . عن طریق الاستصلاح 
أو الاستحسان ونحوها من الأدلة فيما لا نص فيه . 


EMEA‏ عد 


وهذا القيد - معرفة cao. e‏ ی 
AO)‏ الفحول : ص ۲٠۲‏ - وانظر : » الحصول ٠‏ للفخر الرازی + ۲ قسم ۲ ص ٠۹‏ , 


(۲) الاجتهاد : للدكتور سيد موسى , 
(۳) إرشاد الفحول : ص ۲۵۲ , 


مثل الظاهرية . فهل یعتبر اجتهادهم حيشذ أم لا ؟ وهل يعدون فى أهل الاجماع أم لا ؟ . 
عزى إل الجمهور أنهم قالوا : إن نفاة او او درجة الاجتهاد . 
"الب انه الوا كا لم 

أو آبا محمد على بن حزم قد بلغا درجة الاجتهاد الطلق ؟! . 

وينبنى على هذا أن يكون خلافهم ee‏ فلا إجماع فيما خالفوا فيه 
من الأحكام » وهذا ما ذکره الأستاذ أبو منصور البغدادی : أنه الصحيح من مذهب 
الشافعية . وقال ابن الصلاح : إنه الذى استقر عليه OM‏ 

وقال uw at‏ : « قال القاضى أبو بكر والأستاذ أبو (سحاق : إنه لا يعتد 
بخلاف من أنكر القياس » ) ونسبه الأستاذ إلى الجمهور » وتابعهم إمام الحرمين والغزالى 5 
قالوا : لأن من أنكره لا يعرف طريق الاجتهاد ؛ وإنما هو متمسك بالظواهر » فهو كالغامى 
الذى لا معرفة له . 

تال الش وکانی : ولا يخفاك oe‏ هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس وأنكر 
العمل به » کا كان من كثير من الأئمة » فإنهم أنكروه عن علم به لا عن جهل . 

قال اللووی فی باب السواك من شرح مسلم : « مخالفة داود لا تقدح فى انعقاد 
الإجماع » على الختار الذى عليه الأكارون والحققون » . 

وقال صاحب ١‏ المفهم » : ٠‏ جل الفقهاء والأصولين : أنه لا يعتد بخلافهم بل هم 
من جملة العوام » وأن من UA pag eel‏ ذلك OY‏ مذهبه أنه يعتبر حلاف العوام فى انعقاد 
الاجماع . واحق حلافه . 

وقال القاضی عبد الوهاب فى « اللخص ‏ : یعتبر کا یعتبر حلاف من ينفى الراسیل 
ويمنع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب ؛ لآن مدار الفقه على هذه الطرق . 

وقال الجوينى : « احققون لا يقيمون لحلاف الظاهرية وزنا ؛ OV‏ معظم الشريعة 
صادرة عن الاجتهاد وألا تفى النصوص بعشر بعشارها » . ويجاب عنه بان من عرف 


)1( الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان للعلامة الشيخ محمد الحضر حسين ص ۱۳ . 
(۲) إرشاد الفحول : ص ۰۸۰ ۸۱ . 
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نصوص الشريعة حق معرفتها » و تدبر آیات الکتاب العزیز » وتوسع فى الاطلاع على السنة 

الطهرة » علم بأن نصوص الشريعة جمع جم » ولا عيب هم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة 

التى لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها . نعم 
قد جمدوا فى مسائل كان ينبغى لحم ترك الجمود علها » ولكنها بالدسبة إلى ما وفع 

فى مذاهب غيرهم من العمل با لا دليل عليه ألبته قليلة جدا . أ ه . 

هذا ولا يقال : إن فقهاء الصحابة والتابعين لم يكونوا يعرفون أصول الفقه 
ولا القياس الذى تتحدثون عنه . فلماذا تشددون على الناس اليوم » وتلزمونهم بما لم يلتزمه 

السلف ؟ . 

۱ ونقول : إن الصحابة کانوا بعرفون هله الأشياء بنور البصيرة والفطرة ‏ ا کانوا 
یعرفون النحو بالسليقة . ولکن ما کانوا یعرفونه بالبصيرة والسليقة قد ما ونظم وقئن › 
فوجب علينا أن نتعلمه حتی نصل إلى ما کانوا عليه بطريق منظم . وک لا يستغنى اليوم 
عن علم اللحو » لا يستغنى کذلك عن أصول الفقه . 

ولقد رأينا عجبا من بقحمون أنفسهم فى میدان الاجتهاد والفتوی » وهم لم يتقنوا 
علم « الأصول » بل أحيانا دون أن يقرعوا کتابا واحدا فيه !» فكثيرا ما يستدلون بالطلق 

وینسون المقيد » ويحتجون بالعام » ویهملون الخاض ؛ ويأحذون بالنص ويغفلون القياس ؛ 
أو يقيسون على غير أصل » أو يقيسون مع عدم وجود علة مشتركة » أو مع وجود فارق 
معتبر بين الفرع المقيس والاصل المقيس عليه . 

ولأضرب مثلا با کتبه بعضهم فى بعض الصحف اليومية فى القاهرة : إنه لا رب 
بين الحكومة والشعب , قياسا على أنه « لا ربا بين الوالد وولده ١‏ » وهذا الحكم الذى 
اعتبره ( أصلا ) ليس فيه نص ولا إجماع » بل هو قول لبعض الذاهب » فكيف يعتبر أصلا 

' مقررا يقاس عليه غيره ؟ وإنما القباس على ما فيه نص ثابت » أو إجماع يقينى . 

على أننا لو سلمنا بهذا الحكم » ٠‏ أن لا ربا بين الوالد وولده » لا نسلم بأن الحكومة 

مع الشعب كالوالد مع ولده » فقد جاء الحديث صريحا بالنسبة للوالد وولده » إذ قال : 

وانت ومالك لابيك ٠‏ . 


فهل نفتى بان الشعب وأمواله اکر ونجرىء الحكام على أموال الناس 
وحرماتهم وأملاكهم الخاصة > ونقول هم : آنم وأموالكم للحكومة ؟! . 


tt 


وتری أحدهم یقول : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١‏ وهذا صحیح 
على ما فيه من خلاف » ولکنه لا يدرى ما هو العام ؟ وما هو الخاص ؟ وما هی ألفاظ 
العموم ۷ ؟ . 

كا قال بعضهم فى قوله تعالى فى نساء النبى :  » Sint BOA)‏ وَإذَا 
مهن ماعا الوه من وَرَآء ججاب 4 هذا لجميع النساء » والعرة بعموم الفظ ! 
وأين عموم اللفظ هنا ؟ وإنما هو حطاب حاص مسبوق بقوله ۷ یا نِسَاءً الل # مؤكد 
بقوله : ESD‏ اد من النْسَآء » وذكر من الأحكام القدرية والتكليفية ما هو من 
خصوصياتين مثل مضاعفة العذاب لمن عصت متهن ل يُضاغف لها الاب che‏ » 

wit 3 7 ref یم‎ 0 ae 
BEG ومضاعفة الثواب لمن أحسنت منين ل لوتها أجْرَهَا مرن # وتحريم نکاحهن بعده‎ 
۱ : ؟ - العلم بمقاصد الشريعة‎ 

ومن الشرائط الهمة : ما نبه عليه الامام آبو إسحاق الشاطبی فى « موافقاته » 
وهو : العلم بمقاصد الشريعة » التى لأجلها أنزل الله الکتاب » وبعث الرسول وفصل 
الاحکام . فالشريعة إنما جاءت برعاية مصالح البشر الادية والعنوية » الفردية والاجعاعية . 
رعابة قائمة على العدل والتوازن » بلا طغیان ولا إخسار . وهله الرعاية تشمل الصا 
فى رتبها العلاث : « الضروریات » والحاجيات» والتحسینات ۰4 وما یکملها وما يتبعها 
من درء الفاسد والضار بكل مراتبپا . 

وقد بين الله تعالى القصد الأسمى لرسالة رسوله فقال تعال : « وَمَا أزْسَلتاك 
ِلأَرْحْمَةُ (lial‏ 14 سورة الأنبياء : ۱۰۷ ] .. هكذا بصيغة الحصر . وقال : لزا 
IN bis Cus ae‏ شىء وَهُدى وَرخمة زبشزی Gest‏ 4 [ سورة 
اشحل : ۸٩‏ ] . 

وهذا قال الإمام ابن القم فى فصل ١‏ تغيير الفتوی » من ١‏ أعلامه 4 : 

« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والميعاد » وهی 
عدل كلها 6 ورحمة کلها ومصالح کلها وحكمة کلها.. فكل مسالة حرجت 
عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها ؛ وعن الصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة 
إلى العبث فلیست من الشريعة » وان أدخلت فيها بالتأویل ... » () . 


(۱) اعلام الموقعين ج ۳ : ۳ ط النبضة الجديدة - القاهرة - بتعليق طه عبد الرژوف معد . 
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لهذا كان العلم بمقاصد الشريعة فى LAW QE‏ حتی لا يغلط عليها الغالطون ویجروا 
وراء الأحكام الجزئية مهملين المقاصد الكلية » فيخلطون ويخبطون . 

ولقد اهتم الشاطبى رحمه الله بهذا الشرط ونوه به ؛ حتى جعله هو سبب الاجتهاد » 
لا جرد شرط . فقد جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : , 

آحدها : نهم مقاصد الشريعة على كلها » وأنها مبنية عل اف الصا برتهها 
النلاث » يقول : إذا بلغ الانسان مبلغا فهم فيه عن الشارغ مقصده فى كل مسألة 
من مسائل الشريعة »ون كل باب من أبوابها » فقد حصل له وصف هو السبب فى زوله 
منزلة الخليفة للنبى عله فى التعلم والفتيا » والحكم با أراه الله , 

a,‏ الوصف الغالى : هو Sal‏ من الاستنباط بناء على فهمه فيا .. وذلك بواسطة 
معرفة العربية » ومعرفة أحکام القران والسنة ce)‏ . الح . فان هذه آدوات 
الاستنباط. . 

والشاطبی جعل الثانى كالخادم للأول » لأن الأول هو المقصود والثالى وسيلة 9 . 
0 والشاطبى Gt‏ فى الاعتداد بهذا الأمر » واعتبار الجزئيات بالكليات ؛ من غير همال 
الجرئيات أيضا )1 . وقد منح رحمه الله هذا الموضوع اهتاما بالغا فى كتابه الفريد 
۱ الوافقات » » حیث شغل الأصوليون قبله بالمباحث اللفظية » ولم يعطوا هذا الأمر 
ما یستحق pee:‏ علماء الفقه بالأحكام الجرئية » وغفلوا عن القاصد 6 وترتب 
age sada en Ola entice‏ 
وربا قيل : إن أحدا من الأصوليين ۸ يذكر هذا الشرط الذی عول عليه الشاطبی 
للاجتهاد ! . 


والجواب من و جهین : 


أحدها : أنهم لعلهم اکتفوا با ذکروه من وجوب الرسوخ فى معرفة القران 
والشنة » فهذا يؤدى بدوره إلى معرفة مقاصد الشريعة » لأنها إنما تعرف منهما أولا وبالذات 


(۱) انظر الوافقات : ج 4 : VAY Vee‏ 
(۲) انظر : + ۳ : ۵ - Ve‏ من الوافقات . 
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والثافى : آنهم آشاروا إلى أهمية معرفة القواعد الكلية . وإن لم يفردوها بالذکر 
کا ذکر الغزای نقلا عن الشافعی فيما ينبغى للمجتهد أن يعلمه » قال : ویلاحظ القواعد 
الكلية أولا » ويقدمها على الجرئيات کا فى القتل بالثقل » فتقدم قاعدة الردع على مراعاة 
الاسم . فإن عدم قاعدة كلية » نظر فى النصوص وموافع الإجماع 0)ه . 

بل إن الإمام السبكى جعل الاحاطة بمعظم قواعد الشرع شرطا مستقلا » 
يكتسب بها قوة يفهم بها مقصود الشارع () . 

وذلك مثل قواعد : « الضرر یزال » « ارتکاب or,‏ الضررين ؛ « الضروريات 
نبيح احظورات ۸ « المشقة تجلب التيسير » ... وغيرها ما آلفت فيه کتب ١‏ القواعد » 
و و الأشباه ٠‏ و الفروق » . 0 


على أن هذا مما يمكن أن يدخل تحت ١‏ مقاصد الشريعة » . 

والناظر فى فقه الصحابة رضی الله عنهم جد wel‏ أولوا هذا الأمر عنايتهم » ونظروا 
إلى مقاصد الشريعة فى فتواهم » مع نظرهم إلى النصوص الجزئية . 

وهذا هو الذى جعل عمر رضى الله عنه يتوقف أول الأمر فى قسمة سواذ العراق 

على الفاتحين ؛ وم Leh‏ بالنص الجر فى قوله تعالى : ط واغلُوا الما شم من شئء OH‏ 

لله تمس .. 46 [ الأنفال : 4١‏ ] وما ذلك إلا لانه وجد توزيع مثل هذه الساحات UU‏ 
على عدد لود من لاا وب عل Seales‏ اها الشريعة التى جاعت تق العدل 
والتكافل بين المسلمين بعضهم وبعض ۰ على اتساع الکان » وامتداد الزمان » فهو تکافل 
ين الأقطار الإسلامية » وتكافل بين الأجبال الإسلامية » ولذا قال هم عمر : « تريدون أن 
Sl‏ آخر الئاس وليس لهم شىء ؟ ۰ . وقال : ١‏ إلى رأيت أمرا يسع أول الناس 
وآخرهم  ..‏ وساعده على هذا الفهم ما شرح الله له صدره من تدبر آيات سورة الحشر 
فى فسمة الفیء . وهذا ما جعل معاذ بن جبل یقول لأهل امن : « ائتونى بخميص أو ليس 
( نوع من النسوجات الهنية ) آخذه منکم مکان الذرة والشعیر » فانه آهون علیکم » 
وأنفع للمسلمین بالدينة » فأجاز أخذ القيمة فى الزكاة وغیرها ؛ لا ذکره من المصلحة . 


(۱) انظر إرشاد الفحول : ص ۲۵۸ , 
(۲) انظر جمع الجرامع 
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وهو ما ذکره البخاری فى صحيحه ومال إليه » ووافق فيه الحنفية على كارة مخالفته همم » ج 
ساقه إلى ذلك الدليل البين . 

ونظرتهم إلى المقاصد هی التى جعلتهم يفعلون أشياء لم يفعلها رسول الله AYE‏ 
لمارأوا فيها مصلحة الأمة ». مثل جمع المصحف فى عهد Gl‏ بكر » وجمع الناس 
على المصحف الإمام فى عهد عغان » وتضمين GE‏ للصناع .. وغير ذلك .. . 

والذى يبدو لى أن هذا الشرط - رغم أهميته - ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل 
هو شرط لصحة الاجتهاد » واستقامته . کا WU‏ شيخنا الأكبر محمد اضر حسین رحمه الله 
فى شرط معرفة « مواقع الاجماع ) . 


وذلك أن هذا مبنى على أن أحكام الشريعة معللة » وهو ما تشهد به مئات النصوص 
من القران والسنة » وجرى عليه الفقهاء من عهد الصحابة فمن بعدهم ا 
هذا كان القیاس أحد مصادر الشريعة عند جمهور الأمة . 


وإذا كان الظاهرية وبعض الشيعة والعتزلة ينكرون تعليل الأحكام والقياس »وهم 
مع هذا مجتبدون على الصحيح » كان هذا دليلا على أن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة 
الاجتهاد » وان لم يراع القاصد » ولكن اجتهاده فيما يحتاج إلى رعاية القاصد لا يكون 
صحيحا « ويغلب عليه الخطأ » وان كان صاحبه معنورا » بل مأجورا » مثل الذين صلوا 
العصر فى بنى قريظة بعد المغرب » أحذا بحرفية yall‏ دون مقصوده . 

9۳ لذلك مثلا بما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه أن عروض التجارة لا ز کاة 
فما » وان بلغت قيمتها الألوف وألوف الألوف ! وذلك لانه ‏ يبت لديه نص خحاص 
فى زكاة التجارة » وم يلعفت إلى اللصوص العامة » ولا إلى مقصد الشار ع من AE)‏ 
الزكاة على الأغنياء » فأعفى بذلك ملايين الريالات والدنایر والجنمبات من الركاة الواجبة » 
إلا إذا تحولت العروض إلى مال سائل من الذهب أو الفضة وحال عليه حول وهذا قلما 
التجار » الذين قد يعتمدون على فتواه » ولا يخرجون من أموالهم هذا الحق المعلوم ! كأن 
ی و ری هش 


. للدكتور محمد مصطفى شلبى‎ ٠ انظر کتاب ۸ تعليل الأحكام‎ (\y 


الى 


التجار وحدهم - دون سائر أصحاب الأموال - فى غير حاجة إلى تزكية آنفسهم وتطهير 
الصاح العامة للم ! . 

ومثل ذلك رفض ابن حرم لاخراج القيمة فى زكاة الال وزكاة الفطر » وان دعت 
إلى ذلك الحاجة » واقتضته الصلحة » وهو ما نری اليوم بعض العلماء الجامدين 
على التصوص يفتون به الجماهير فى زكاة الفطر « ويمنعون منعا باتا إخراج القيمة » ويأبون 
إلا الحبوب » وغالب قوت البلد من القمح أو الشعير ونحوهما, وهو ملم يعد يجده 
- بسهولة - غنى أو ينتفع به pid‏ » فى الدن الاسلامية ؛ التى أصبحت تشترى الخبز 
جاهزا » ولا حتاج إلى الحبوب . 

وکل من وقف عند ظراهر التصوص الجزئية » وأهمل القاصد الكلية » بتعرض 
للخطأ فى اجتباده . 

وقد شاهدنا من ذلك فى زمننا صورا متعددة وصارحة . 

من ذلك ما.ارتآه بعض المعاصرين فى شأن النقود الورقية التى يجرى ببها-التعامل بين 
الناس فى شتى الأقطار . فقد ذهب هؤلاء إلى أن هله النقود ليست هی النقود الشرعية 
التى جاءت با النصوص » ورتبت عليها الأحكام فى الزكاة والربا وغير#ا ... وائتبى 
هؤلاء الحرفيون إلى آن هذه النقود لا يجرى فبا الربا احرم » ولا تچب فيبا الركاة 
المفروضة . 

وقد بينت lee‏ هؤلاء فى « فقه الزكاة » . 
¥- معرفة الناس والهياة : 

وهنا شرط لم يذكره الأصوليون فى شروط الاجتهاد ؛ وهو معرفة الجتهد بالناس 
والحياة من حوله » وذلك أنه لا dee‏ فى فراغ » بل فى وقائع تنزل بالأفراد وامجتمعات 
من حوله » وهؤلاء تؤثر فن أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة : نفسية وثقافية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية . فلابد للمجتبد أن يكون على حظ من المعرفة باحوال 
عصره وظروف جتمعه 6 ومشكلاته OS‏ الفكرية والسياسية والدينية » وعلاقاته 
بامجتمعات الأحرى ومدى تاثره بها » وئاثیره فيها . 


ولقد نقل ابن القم عن الامام أحمد » أنه قال : « لا ينبغى للرجل أن ينه ب نفسه 


ty 7 


لفتیا حتی يكون فيه خمس حصال : أوها أن یکون له نة ‏ فإن ل يكن له ة م يكن عليه 
نور ولا على كلامه نور . والثانية : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . والثالثة : أن 
يكون قویا على ما هو فيه ومعرفته . والرابعة : الكفاية ( أى من العيش ) وإلا مضغه 
الناس . والخامسة : معرفة الناس 4 )١(‏ . 

وقال ابن القم فى شرح الخصلة الخامسة « معرفة الناس 4 : هذا أصل عظیم تاج 
لبه الفتی والحام . فإن لم يكن فقيها فيه » فقيها فى الأمر والنهى » ثم يطبق أده 
على الاغر » ولا كان ما یفسد أكار ما يصلح » وتصور له الظالم بصورة الظلوم 
وعکسه » واحی بصورة البطل وعکس وراج عليه الکر والخداع والاحتیال ... بل 
ينبغى له أن یکون فقا لی معرفة مکر الناس وخداعهم واحتاهم وعواندهم وعرفياتهم فإن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان » والمكان » والعوائد والأحوال » وذلك كله من دين الله 9) , 
وهذا فى الواقع ليسي شرطا للموغ مرتبة الاجتباد » بل ليكون الاجتباد صحيحا واقعا 
J‏ مله . ۱ 

وأكار من ذلك أن تقول : أن على apt‏ أن يكون ملما بثقافة عصره » حتي 
لا يعيش منمزلا عن اجتمع الذى يعيش فيه ويجتهد له » ویتعامل مع أهله . 

ومن ثقافة عصرنا الوم : أن يعرف قدرا من علوم النفس والتربية والاجتاع 
۱ والافتصاد fly‏ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الانسانية ‏ التى 
تکشف له الواقع الذی يعايشه ويعامله . 

بل لابد له كذلك من قدر من العارف « العلمية » مثل « الأحياء وه الطبيعة ؛ 
وه الكيمياء » وه الرياضيات » » ونحوها . فهى تشكل أرضية ثقافية لازمة لكل إنسان 
فغاصر . 

وكثير من قضايا العصر » وثيقة الصلة ببذه العلوم » بحيث لا يستطيع أن يفتى فيها 
من pA HME‏ على الیء ۰ فرع عن تصوره ٠‏ ولو بوجه ما . 


وكيف يستطيع الفقية المسلم أن یفتی فى قضایا الإجهاض » أو شتل الجنين , 


)1( اعلام الموقعين vag ota:‏ 
)۲( تفه : ص ۲ وروی 


1۸ 


أو التحکم فى جنسه » وغیر ذلك من القضایا الجديدة إذا لم يكن لدیه قدر من العرفة 
ات ee‏ الحديث ما المنوية کک الأثرية وطريقة تلاق 


الوراثة ... الح هذه القضايا العلمية التى قد کر بعض فى الا ol‏ | يدرسوا هذه 
العلوم الكونية . 


ومن هنا ost‏ الأزهر هذه العلوم فى معاهده ومناهجه من عهد بعيد ؛ لاب 
ضرورية لفهم الدين والکون والحياة » ومالا يم الواجب إلا به فهو واجب . وهی امتداد 
لا كان عليه علماء المسلمين فى عصور الازدهار . وأى معهد دينى يستبعد هذه العلوم 
الكونية من مناهجه لا يمكن أن يعد رجالا قادرين على الاجتباد فى قضايا عصرهم . 


بم - العدالة والتقوى : 

ومن الشروط التى اتفق عليها الأصوليون : أن يكون اجتهد عدلا مرضى السيرة يتقى 
الله dW‏ » وبتحری الق » ولا يبيع دینه بدئیاه » فضلا عن دليا غيره ؟ لأن الفاسق 
والمتلاعب بالدين » والذى يجرى وراء الشهرة الزائفة » لا يؤتمن على شرع الله تعالى أن 
يقوم فيه مقام النبى BE‏ مفتيا ومبلغا ومعلما . 


وإذا كان الذى يشهد على الناس فى دراهم معدودة يجب أن يكون Yue‏ مرضيا 
عند الومنین . کا قال تعال : > راهلوا 3s‏ عذل نکم a asl \ peal‏ 4 
[ سورة الطلاق : ؟ ] وقال فى آية المداينة : ( واستشهلوا شهیدین من جاک ٠‏ فان 
لم gt) UK‏ . فرجل وافرائان . من ترصن من الشهلاء ‏ [ سورة البقرة : 
۲ ] فكيف بإنسان يشهد على الله تعالى أنه أحل أو حرم » أو أوجب أو رخص » 
أو صحح أو أبطل ؟! . 

والحقيقة أن هذا الشرط ليس مطلوبا لبلوغ رتبة الاجتهاد » بل لقبول اجتهاد انجتهد 
وفتواه عند المسلمين . فقد يبلغ العاصى درجة الاجتهاد إذا حصل شروطه العلمية » وف | 
هذه الحالة يكون اجتهاده لفسه صحيحا . أما لغيره فلا 

بيد أن ما يذكر هنا أن المرء الذى لا يتقى الله تعالى ولا يخاف حسابه » قلما يوفق 
إلى الصواب . ويخشى أن تطمس ظلمة المعصية نور الفقه فى قلبه , وهذا قال الله تعالى : 
ظ يا tg‏ الذین آنلوا إن فوأ الله تغل کم فرفانا 4 [ سورة الأنفال :۱۹ 


ومن الشهور هنا ما ينسب إلى الامام الشافعی رضی الله عنه : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظى نارشدنی إلى ترك العامی 1 
واحبری بان العلم نور ونور الله لایهدی لعاص! 
وغذا وجدنا أحاديث البى AEE‏ » وأصحابه من بعده » ترشد إلى أهمية العبادة 
والتقوى والصلاح لدى من يتعرض للاجتهاد والفتوى والقضاء . 
فعن على رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان A‏ 
ولا نبى فما تأمرنى ؟ فقال AE‏ : « شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى 
٠‏ خحاصة ) () . 
فنبه النبى BE‏ إلى اشتراط العبادة بجانب العلم والفهم : « الفقهاء والعابدین ۷ . 
ونحو ذلك ما رواه الدارمی فى « سننه ؛ عن Ul‏ سلمة احمصی مرسلا : أن 
النبى AE‏ ستل عن الأمر بجدث ليس فى کتاب ولا سنة ؟ فقال  :‏ بنظر فيه العابدون 
من المؤمبين 4 (۲) . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « إنه قد ألى علینا زمان ولسنا نقضى ولستا 
هنالك « ثم إن الله عز وجل قتر علينا أن بلدا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد 
اليوم فليقض با فى کتاب الله » فإن جاء أمر ليس فى کتاب الله فلیقض با قضى به 
انبيه مه ٠‏ فان جاء أمر ليس فى کتاب الله ولا قضى به نيه AE‏ ؛ فلیقض با قضى به 
املد ع ا رد ارال اي مر و 
ذلك آمور مشتهات » fab‏ ما بل إل ملا ويك 0 ۳ . 


(۱) قال الميثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد ۰ ۱ : ۱۷۸ رواه الطبرای فى الأوسط ورجاله موثقون من أمل الصحیح . 
وصححه السيوطى فى و مفتاح الجنة ١‏ ص ۹۹ 

(۲) سين الدارمى + ۱ ص 4۷ - أثر رقم ۱۱۹ بتعليق محمد هاشم المانی , 

(۲) رواه التسافى فى ؛ سننه ٠‏ کتاب ( أداب القضاة ) + ۸ ص ۰ وقال : هذا حديث جید جید ‏ رراه 
الدارمى + ١‏ ص 4ه - الأثر 1519 . 


وكتب عمر رضی الله عنه إلى قاضيه شرع أن اقض بکتاب الله » فان لم يكن 
فبسنة رسول الله AE‏ : فان لم يكن .. فاقض با قضى به الصالحود » (۱) . 

جا ad‏ أئمة الفقه والاجتهاد ينوهون بأثر التقوى والصلاح فى التوفيق لإصابة الحق . 
وقال الامام أبو يوسف صاحب أنى حنيفة » وقد اطلع على أقضية حفص بن غياث قاضى 
الكوفة وبغداد : « حفص ونظراژه يعانون ( أى يعينهم الله ويوفقهم ) بقيام الليل ؛ ! وقال 
مرة أخرى : « إن حفصا أراد الله فوفقه ) وفى رواية « إن الله وفقه بصلاة الليل » () وقال 
eu‏ هد بن حنبل فى عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أحد أصحابه : « رجل 
dL‏ مثله يوفق لإصابة الحق » (© . 
شروط مختلف فيا : 

هذه الشروط المذكورة شبه متفق عليها » وان كان فى بعضها شىء من الخلاف 
لا يضر . ۱ 

وهناك شروط مختلف فبا نعرض WAY‏ بسرعة . 
العلم بأصول الدين : 

من هذه الشروط العلم deal‏ الدين » أى علم الكلام » وما يتعلق بالاعتقاد » 
فمنہم من يشترط ذلك » وهم المعتزلة » ومنهم من لم يشترط وهم الجمهور . ومنهم 
من فصل فقال : يشترط العلم بالضروريات 6 کالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته 
وما يستحقه والتصديق بالرسل وبما جاءوا به » ولا يشترط العلم بدقائقه . وإليه ذهب 
الأمدى () . 


ورأبى أن هذا العلم ليس بضروری للمجتهد فى الفقه ؛ وحسبه أن یکون مسلما 
صحیح العقيدة » وقد كان من أئمة السلف من Su‏ « علم الکلام ) » وهو مروی 
عن مالك والشافعی وأحمد › فرأى الجمهور هو الاولى . 


٠ 51١ رواه اللسانی فى المصدر السابق ص‎ Q) 

(۲) الجواهر المضيئة فى طبقات المنفية + ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ 
)۳( تبليب Vor ore or‏ ص 1۸ ۰ 

(4) إرشاد الفحول : ص ۲۵۲ . 


۱ 


على أنه لا يتصور أن يوجد مسلم عام بالقران والسنة » لا يعرف Spel‏ دینه 
بأدلته . كيف والقران الحكم حافل بروائع الادلة والبراهين العقلية على وجود الله تعالى 
ووحدانيته واتصافه بكل کال ؛ وتتزهه عن كل نقص » وعلی صدق رسله ؛ وعدالة حكمه 
وعلى إمكان البعث » وضرورة الجزاء ... الم ما هو مثبوت فى ايات الکتاب العزیز ؟ , 

وقد رأيت الغزالى ذكر فى ذلك كلاما حسنا » قال : « قالوا : AY‏ يعرف 
حدوث العام » وافتقاره إلى حدث موصوف با يجب له من الصفات » منزه عما يستحيل 
عليه » why‏ متعبد عبادة بيعثة الرسل »> وتصديقهم بالعجزات » وليكن عارفا بصدق 
الرسول » والنظر فى معجزته ؛ والتخفیف فى هذا عندى أن القدر الواجب من هذه الجملة 
اعتقاد جازم » إذ به يصير مسلما » والاسلام شرط المفتى لا محالة فأما معرفته بطرق 
الکلام » والأدلة احررة على عادتهم » فليس بشرط » إذ لم يكن فى الصحابة والتابعين 
من يحسن صنعة الكلام . فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا 
لذاته » لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد » فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد فى العلم إلا وقد 
قرع سمعه أدلة gle‏ العالم » وأوصاف الخالق ‏ وبعثة الرسل وإعجاز القرآن » فان كل ذلك 
يشتمل عليه كتاب الله ؛ وذلك محصل للمعرفة الحقيقية » مجاوز بصاحبه حد التقليد » ون 
م يمارس صاحبه صنعة الكلام » فهذا من لوازم منصب الاجتهاد ؛ حتى لو تصور مقلد 
محض فى تصديق الرسول SEE‏ وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع ۲ () . 


معرفة المنطق : 
ومن الاصولیین من رأى معرفة المنطق ضرورية للأصولى » وهذا هو رأى الفزال 
الذى سمى المنطق ‏ معيار العلوم » بل هو لازم فى نظره لكل من اشتغل بفن من فتون 
العلم » حتى يوثق بعلمه » لانه DY)‏ القانونية التى تعصم الذهن عن الخطأ فى الفكر ) . 
وقد تحدث عن ذلك فى مقدمة ١‏ المستصفى » وقد تبعه على ذلك الرازى 
فى « احصول » والبيضارى فى « الهاج » ومشى عليه شراح « hall‏ » مثل : الأسنوى 
بيد أن هناك من لم يوافق الغزالى على ذلك » حتى إن من العلماء من حرم تعلم 


. ۳۵۲ المستصفى : ۲ ص‎ )١( 


oN. 


لمنطق مثل ابن الصلاح والنووى کا ذکر دلك صاحب ١‏ السلم » فکیف يعد شرطا 

وقد نقد شيخ OLY‏ ابن تيمية المنطق نقدًا علمياً فى كتايين له : كبير 
صغير )١(‏ » وبين أن المنطق لا يحتاج إليه الذكى ولا ينتفع به البليد » وخص ذلك 
السيوطى فى كتابه ١‏ صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام 4 . 

ونقل السيوطى فى رسالة « الرد على من أحلد إلى الأرض ؛ عن ابن تيمية فى كتابه 
و نصيحة أهل الإيمان فى الرد على منطق اليونان + قوله : من قال من المتأخرين أن تعلم 
المنطق فرض على الكفاية ‏ وأنه من شروط الاجتهاد » فإنه يدل على جهله بالشرع وبفائدة 
المنطق . وفساد هذا القول معلوم بالضرورة من دين الاسلام » فإن أفضل هذه UM‏ 
من الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم » ويكمل علمهم وإهانهم + قبل 
أن يعرفوا منطق اليونان . أ ه . 

وسبق ابن تيمية بذلك فلاسفة العصر الحديث فى أوربا » الذين ثاروا على هذا المنطق 
الموری » ودعوا إلى النطق Ade‏ » وهو الذى قامت على أساسه العلوم التجريبية 
الحدية . وهو فى الحقيقة مقتبس من الحضارة الاسلامية . ولعل ما يفيد هنا الاطلاع 

اوبهذا نرى أن معرفة المنطق ليست شرطا للاجباد » كيف ول يكن يعرفه أحد 
من الأئمة المتبوعين ؟ ولكن قد تفيد دراسته لإلزام الخصم » وفهم بعض الكتب القديمة 
الى تستخدم طرائقه ومصطلحاته فى الاستدلال » وترتيب المقدمات للوصول إلى النتائج ٠‏ 

وأهم من هذا الشرط : أن يكون العالم جيد الفهم » نير البصيرة » ساي التقدير » ذا 
عقلية متيكة لهذا النوع من العلم « علم استنباط الأحكام من الأدلة ؛ ؛ وهو ما عبر عنه 
بعضهم بأن يكون « فقيه النفس » . 
معرفة فروع الفقه : 

وأهم الشروط الختلف فيها هو : معرفة فروع الفقه » فذهب جماعة منهم الاستاذ 


ر۱) انظر : الرد على المنطقين لابن تيمية - تحقیق د. محمد نصار ورميله 


or 


وذهب آخحرون إلى عدم اشتراطه . فقالوا : « وا لزم الدور » قالوا.: كيف يتاج 
sl - tall‏ الفرو ع - وهو الذی یولدها بعد حيازته لمنصب الاجتباد » ؟ . 

قال الغزالى : « فأما الکلام وتفاريع الفقه » فلا حاجة إلهماء كيف يحتاج 
إلى تفاريع الفقه » وهذه التفاریع يولدها اجتبدون ويحكمون فيا » بعد حيازة منصب 
الاجتهاد ؟ فكيف تكون شرطا فى منصب الاجتهاد ؛ وتقدم الاجتهاد عليها شرط ؟ ۱ 
قال : ١‏ نعم ما يحصل منصب الاجتهاد فى زماننا بممارسته » فهو طريق تحصيل الدربة 
فى هذا الزمان » ولم يكن الطريق فى زمان الصحابة » ويمكن OW‏ سلوك طريق الصحابة 
أبضاء )أ ھ . 

وما قاله الغزالى صحيح » فتحصيل الدربة » وتكوين الملكة » لا بتأق إلا بالمارسة 
للفقه ‏ ومطالعة ما ولده احبپدون من قبل» و معرفة مدار کهم al gi debs‏ وطرائق 
اجتبادهم ٠‏ وتلوع مشاربپم و مناز عهم فى الاستنباط والاستدلال ۱ 

ش ولهذا كانت معرفة الفقه لازمة ؛ و بخاصة مواضع الاحتلاف فيه » وأسبابها ah ye‏ 

كل منبا ؛ فهذا هو الذي يكون العقلية المتبيئة للاجتهاد . 

ومن هنا شدذ السلف من علمائنا على معرفة الحتلاف الفقهاء . 

يفول قتادة :. « من لم يعرف الاختلاف لم يشم adil‏ الفقه ٠‏ , 

قال هشام بن عبيد الله الرازى : « من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارىء 
ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء » فليس بفقيه ٠!‏ . 

رقل عطاء : لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتی يكون Uke‏ باحتلاف الناس فان 
لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوئق من الذی فى يديه ۱ . 

وقال سعيد بن ألى عروبة : « من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالا | 4 . 


0 سفيان ابن عيينة : « أجسر الناس على الفتوی أقلهم علمًا باعتلاف 
العلماء ٠»‏ , 


. ۳۲۹۴ الستصفی : + ۲ ص‎ )١ 


of 


وروی عن أيوب السختیانی مثله ۲٩‏ . 

ومن حسن حظ العاصرین اليوم : أن بين أيديهم عددا من الصادر الغنية باختلاف 
فقهاء الأمة » منذ عصر الصحابة » أصبحت مطبوعة متداولة منها: « مصنف 
عبد الرزاق » ۰ وقد طبع محققا فى يروت فى أحد عشر مجلدا . ومنها « مصنف ابن 
أبى شيبة ۰۰ وقد طبع مؤخرا فى بومباى بالهند فى خمسة عشر مجلدا » ومنها « ای » 
لابن حزم وقد طبع عدة مرات ومنها « السئن الكبرى 4 للبهقى » وقد طبع فى عشر 
جلدات كبار . ومنها « المغنى » لابن قدامة وقد طبع عدة مرات أيضا . ومنها « المجموع » 
للنووى » وه بداية ٠ deel‏ لابن رشد » و۱ الروض النضير t‏ للسياغى » و١‏ البحر 
الزخار ٠‏ للمهدی بالإضافة إلى « سبل السلام » وه نيل الأوطار ؛ من کتب فقه 
الحديث . 

ومنها كنب بعض المذاهب التى تعنى بالرد على مذهب معين مثل كتب الحنفية النى 
تعنی بالرد على الشافعية حاصة مثل « افداية » وشروحها مثل « فتح القدیر-» لابن pad!‏ 
وه بدائع الصنائع » للکاسانی » و« الاختبار » لابن مودود . 

وقال العلامة الشيخ محمد pal‏ حسین : = 

والتحقیق أن معرفة الذاهب ‏ ودراسة أحکام الفقه مربوطة بأصوها ‏ ما بخطو بالعام 
فى سبيل الاجتهاد خطوات سريعة » لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لأنفق فى بلوغها 
جهردًا كبيرًا » وزمنا طويلا ... ثم إنه يأمن العثار والمخطأ فى الفتوى أكثر ما إذا لم يدرس 
أقوال الأئمة من قبله OO‏ 

وقد لست بالتجربة of‏ الذين يتعرضون للاجتهاد والفتوى من لم يتمرسوا بالفقه 
ويعيشوا بين کنوزه » من أساتذة التارغ أو الأدب » أو التصوف » أو الفلسفة › 
أو الدعوة ... يخطئون أكثر ما يصيبون وخصوصا فى القضايا الجديدة » أو مواضع 
الاشتباه ومفارق الطرقات . 


وبعض الدارسين المعاصرين يبونون من شأن التراث الفقهى ويقولون : ٠‏ اذا 
لا نعود إل القماش العريض - وهو الشريعة ونصوصها - نفصل منه على قدنا » بدل أن 


)‘( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر + ۲ ص tl‏ 
(؟) الشريعة الإملامية ص ۱۱ 


كن 


نأحذ أثوابًا فصلت على قدر من WE‏ فنتعب كثيرًا في تعدیلها وتضییقها أو توسيعها حتى 
تغدو مناسبة لا !| . 

والواقع أن أي علم دینی أو دنيوي لابد من يبنى فيه اللاحق على ما أسسه السابق 
مصححًا له » و مستدركا عليه » ومکملا له ؛ حتى يتكامل نموه وتهاسك حلقاته ؛ ولا يتصور 
أن يبدأ لانسان من الصفر وآمامه تراث عریض يستطيع أن ختصر به الطریق » وأن یفتح له 
المغاليق . 

ومن ثم لا يجوز همال هذه الاروة الفقهية الضخمة بدارسها التعددة وبمشاربها المتنوعة , 
( التي نوهت بها de‏ مؤنمرات عالية في « «Gad‏ وني « باريس » وغيرها » ونحن أولى 
منهم بالعناية بها والاستفادة منها ) . 


كه 


ied by registered version 
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توا لاستهاه 


الشروط التی ذکرها الأصوليون للاجتهاد ‏ وشرحناها فیما سبق » إا هی شروط 
من يريد أو نرید له أن يبلغ درجة الاجتهاد الطلق » أى الکامل » ویعنون به الاجتهاد 
فى جميع أبواب الفقه ومسائله . 


أما الاجتهاد فى بعض الأبواب دون بعض » فلا يشترط له عند الأكثرين كل تلك 
الشروط والأوصاف التى ذكرناها » بناء على أن الاجتهاد قابل Tym OV‏ 

والواقع أن القضية قد اختلفوا فيها. وأول من رأيته آثارها الامام الغزالى 
فى « المستصفى » فبعد أن فرغ من ذكر الشروط التى لابد منبا للمجتهد قال : « دقيقة 
فى التخفیف يغفل عنها الكثيرون » ثم قال : 

« اجتماع هذه العلوم الغانية ما يشترط فى حق اجتبد المطلق الذى يفتى فى جميع 
الشر ع » وليس الاجتهاد عندی منصبا لا يتجزأ » بل يجوز أن يقال للعالم منصب الاجتهاد 
فى بعض الاحكام دون بعض . فمن عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتى فى مسالة 
قياسية » وان لم يكن ماهرا فى علم الحديث . فمن ينظر فى مسألة المشتركة يكفيه أن يكون 
فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها » وان لم يكن قد حصل الأخبار التى وردت 
فى مسألة ed‏ المسكرات » أو فى مسألة النكاح بلا ول » فلااستمداد لنظر هذه المسألة 
منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها » فمن أين تصير الغفلة عنبا أو القصور عن معرفتها 
نقصا ؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمى وطريق التصرف فيه ؛ فما يضره قصوره 
عن علم النحو الذى يعرف قوله تعال : ا ENG Keskin Valls‏ إلى 
ead‏ 4 [ سورة المائدة : ٩‏ ] وقس عليه ما فى معناه . وليس من شرط المفتى أن 
میب عن كل tha‏ . فقد سثل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة » فقال فى ستة وثلائين 
منها : لا أدرى . وك توقف الشافعى رحمه الله » بل الصحابة فى السائل . فإذا لا يشترط 
إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتى » فيفتى فيما يدرى ويدرى أنه يدرى why‏ ین 
مالا يدرى وین ما يدرى فيتوقف فيما لا يدرى ويفتى فيما يدرى » ١7‏ . 


(۱) الست لستصفو : ج س ۳۵۹۳ ۰ ۳۵۸ . 


۹ 


<“ 


وما قاله Sig‏ دهب إليه جماعة » وعزاه الصفى المندى إلى الأكثرين + حكاء 
صاحب ٠‏ الكت bale ١‏ الجبای aly ٠‏ عبد الله البصرى من Dall‏ قال 
ابن دقیق العيد : وهو الختار » لأنه قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل 
العرفة dele‏ أحكامه . وإذا حصلت العرفة بالمأخذ أمكن الاجنهاد ۲۳ . 

. وذهب آخرون إلى ati ey ۷ cell‏ زا كنا امیا ف نوع 
آخر منه . ومال إلى ذلك Se ya‏ ؛ لأن من لا يقتدر عل الاجتباد فى بعض السائل ؛ 
pera te‏ ا ر earners‏ ا ا 
بعجز بعض .. لا سیما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة , فإنها إذا تمت كان 
مقتدرا على الاجتهاد فى جميع المسائل » وإن احتاج بعضها إلى مزید بحث . وإن ۸ تثبت 
٠‏ لم يقتدر على شىء من ذلك » ولا یلق من نفسه لتقصيره » ولا یثق به الغير لذلك . 

ويؤيد الشوکانی ذلك : بأنهم اتفقوا على أن apt‏ لا يجوز له الحكم بالدليل حتی 
صل له غلبة الظن بمصول المقتضى وعدم الانم » وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق .. 
Lily‏ غيره فلا حصل له ذلك ... فإن ادعاه فهو مجازف › وتتضح مجازفته بالبحث 


معه (5) . 


وقال, احفق ابن الفم فى « (علامه » : 


« الاجتهاد حالة تقبل التجزژ والانقسام » فيكون الرجل مجتهدا ى نوع من العلم . 


مقلدا فى غيره » أو فى باب من أبوابه » کمن استفرغ وسعه فى نوع من العلم بالفرائض 
Waly‏ واستتباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم » أو فى باب الجهاد أو الحج » 
أو غير ذلك » فهذا ليس له الفتوى فيما لم جتهد فيه , ولا تكون معرفته با اجتبد فيه 
مسوغة له الإفتاء با لا يعلم فى غيره » وهل له أن يفتى فى النوع الذى اجتهد فيه ؟ فيه 
ثلاثة أوجه : أصحها الجواز » بل هو الصواب القطو ع به . والشانی : المنع , والثالث : 
الجواز فى الفرائض دون غیرها 


(۱) إرشاد الفحول : ص ۲۵1 - ۲۵۵ . 
)1( نفسه : ص ۲۵۵ . وابد ذلك من المحدثين المرحوم شيخ عبد الوهات حلاف لى کتابه « علم أصول 
الفقه ۰ ص ۰ ط دا لفقي اك را مرو لحي ب سس ول be‏ ان التشریم الاسلامی ۷ . 


فحجة الجواز أنه قد عرف الحق ably‏ » وقد بذل جهده فى معرفة الصواب : 
نحکمه فى ذلك حکم امجتهد الطلق فى سائر الانواع . 

وحجة المنع تعلق آبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض » فالجهل ببعضها مظة 
للتقصير فى الباب والنوع الذی قد عرفه» ولا يخفى الارتباط بين کتاب الکاح والطلاق 
الحدود والأقضية والأحكام » و کذلك عامة أبواب الفقه . 

ومن فرق بين الفرائض وغیرها رأی انقطاع أحكام قسمة الواریث ومعرفة الفروض 
ومعرفة مستحقها عن کتاب البیوع والاجارات والرهون والتضال وغيرها » وعدم تعلقها 
بها » وأيضا فان عامة احکام الواریث قطعية . وهی منصوص عليها فى الکتاب والسنة . 
فان قيل : فما تقولون فیمن بذل جهده فى معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن یفتی 
ace‏ ۱ ۱ 

قيل : نعم » يجوز فى أصح القولین » وهما وجهان لأصحاب الامام أحمد » وهل هذا 
إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله » وجزى الله من أعان الاسلام ولو بشطر كلمة 
خيرا . ومنع هلا من الإفتاء با علم خطأ محض ٠‏ وبالله التوفيق 00 ه . 

وتجرؤ.الاجتباد يشبه ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقیق » فمثلا فى القانون ٠.‏ 
لا يوجد أستاذ فى كل فروع القانون » بل ف Gall‏ أو الجنانى أو الإدارى أو الدولى 
مثلا ... وقد يكون أحدهم أستاذاً كبيرا يرجم إليه » ويؤخذ برأيه فى اختصاصه » وهو 
شبه عامى فى المجالات الأخرى . 

ley‏ هذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما يتعلق به فى الفقه 
الاسلامی والمصادر الاسلامية - دراسة مستوعبة - Avs of‏ فى هذا الباب و حده 
لا يتعداه . ومثل ذلك أستاذ القانون الجنالى » أو الدستوری ‏ أو أستاذ علم الاجتاع » کل 
فى اخحتصاصه . 


و 


(۱) أعلام الموقعین : ج ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 


"١ 


وهذا إنما يتم بشرطین : 
الأول : أن تکون لدیه الأهلية العلمية العامة للفهم والاستتباط . بمعنى أن عنده إلماما 
مناسبا لثله بالشروط التی سبق ذکرها باللسبة للمجتهد الطلق . 
Jui‏ : آن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة ) بحيث يط بها من جميع 
جوانبها» حتی بتمکن من الاجتهاد فيها . 
ولکن العلامة أحمد إبراهم يرى أن مثل هذا لا ينبغى أن یسمی مجتهدا جزئياء OY‏ ملكة 
الاجتهاد والاستنباط لا تتجزأ » وهی إذا ثبتت لشخص قدر بها على الاستنباط فى كل 
أبواب الشريعة » فهو ف الحقيقة محصل للأحكام فى هذا الباب وعارف بأصوله وأدلته 
فقط . وليس هذا هو المراد بالاجتهاد )1( وهذا ميل إلى القول بعدم التجزىء . 
ولا شك أن الاجتباد الحقيقى والكامل هو الاجتهاد الطلق ¢ aptly‏ المطلق هو 
القادر على النظرة المحيطة المستوعبة التى يعجز عها الجتهد الجزلى . إن صحت تسميته 
lage‏ . والذى يجدد للأمة دينها » کا بشر بذلك الحديث » إنما هو امجتبد بإطلاق . ولكنا 
لا نرفض ثمرات هذا النوع من الاجتهاد الجزثى » مادام قد قام على أساس علمى ومنبجى 
مكين . وجل أطروحات الدراسات العليا للماجستير أو الدكتوراه إنما هی لون من هذا 
الاجتهاد الجزثى » قصد به دراسة موضوع أو قضية معيئة » واستيعابها من كل جوانبها . 
وبيان الحكم فيها . وكثيرا ما تؤدى إلى نتائج علمية لها قيمتها عند أهل الذكر . 


(؟) علم أصول الفقه : ص ٠١9‏ , ۱۱۰ 


1۲ 
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مج لل الاحتهاده 


أما مجال الاجتهاد أو ( اتهد فيه ) کا يعبر الأصوليود - فهو كل حکم شرعی 
ليس فيه دليل قاطع . وإنما ذكروا « الشرعى + احترازا عن العقليات ومسائل الكلام . 

قال الغزالى : « فإن GLI‏ فيها واحد ‏ والصیب واحد ء واخطیء أثم . وإنما نعنى 
seal‏ فيه مالا يكون الخطیء فيه آثما ‏ . 

| وقوهم caer‏ فيه دليل 3 8 ور اهاز الحم والركاة 
لاا 

قال أبو الحسن البصری : والمسألة الاجتہادية هى التى احتلف فيها اجتهدون 
من الأحكام الشرعية » 5 وهذا ضعيف 6 oy‏ جواز احتلاف ا جتبدين مشروط بکون 
السألة اجتهادية » فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور LOO‏ 

وبعضهم لم يكتف با ذكره الغزالى فى تحديد المجتهد فيه » بل قال : ١‏ كل حكم 
شرعى عمل . .. الح » فأضاف قيد « عملى » حتى يخرج المسائل الشرعية الاعتقادية 
من مال shee‏ لأنه لا جال ند فیا أن يكون له عير ؛ ؛ فضلا عن أن يكون له أجر . 
ولهذا حملوا على عبيد الله بن ctl‏ السبری إذ قال عن الختلفين فى خلق أفعال العباد 
ونحوها: « هولا عظموا الله ».وأولئك قوم نزهوا الله + ! 

والذی يطهر لى - والله أعلم - أن جال الاجتهاد :هو کل مسألة شرعية لیس فيما 
دليل قطعى الثبوت ۰ قطعى الدلالة . سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية 
أم من المسائل الفرعية العملية . 

ومجيئها فى الشريعة على هذا الوجه دليل الاذن بالا جتپاد با وإلا Jad‏ الله تعالى 
a ee‏ 
الاختلاف » وهذا أنزل الله تعالى کتابه على رسوله eb‏ یات PN‏ 


(۱) انظر الستصفی +۲ ص ۳۵۹ 


(') رشاد الفحول ص ۲۵۲ ror‏ 
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الکتاب راز مُمَشَابِهَاتٌ © [ سورة آل عمراد . ۷ ] . 

ومن حكمة إنزال هذه التشایهات أن تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير وبذلك 
يتسع دين الله للمختلفين وان خطا بعضهم بعضاء ولكن لا يكفر بعضهم بعضا . 

آما ab‏ امجتهد فى المسائل العلمية والاعتقادية » فهو مناف U‏ قرره القرآن والستة 
فى مثل sp‏ تال : ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 46 [ سورة البقرة : ۲۸۲ ] » 
۲ فاتقوا الله ما استطعتم © [ سورة التغلين : ١ » ] ١١‏ إذا أمرتكم ply‏ فأتوا من 
ما استطعم » الحديث . 

ومن بذل وسعه فى طلب الحقيقة . وم يدخر جهدا فى معرفتها » فقد أن ما كلفه 
له a‏ ولو أخطأ الطريق . نهذا هو وسعه وطاقته . وقد علم الله المؤمنين أن يدعوم 
فيقولوا  :‏ رَبْنَا ولا asd‏ الا طاقة Ob‏ به 4 [ سورة البقرة : ۲۸۲ ] . وجاء 
فى الصحيح : أن الله تعالى قد أجاب هذا الدعاء , 

قال الامام ابن دقيق العيد : 

« ما نقل عن العنبرى : إن أراد أن كل واحد من الجتبدين مصيب لا فى نفس الأمر 
فباطل . وان أريد به أن من بذل الوسع dy‏ يقصر فى الأصوليات يكون معذورا غير 
معاقب » فهذا أرب » لأنه قد يعتقد فيه أنه أو عوقب و کلف بعد استفراغه غاية اإجهد لزم 
تکلیفه با لا یطاق » () , ۱ 

وهذا هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا » قال فى إحدى رسائله 0 : 

ه فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأحطاً . فان الله ینفر له خطأه كاثنا 
ما كان ؛ سواء كان ف المسائل النظرية والعلمية . أو السائل الفروعية العملية . هذا الذى 
عليه أصحاب النبى بل وجماهير أئمة الاسلام ٠‏ . 

37 وأما تفريق المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ؛ ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها . 

لهذا لتفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لم بإحسان ولا أئمة الإسلام . 


)1( المصدر السابق : 5١١‏ , 
)1( فتاوى شيخ الإسلام . 
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lily‏ هو مأخود عن المعتزلة وأمثالهم س أهل البد ع . ola eres‏ من ذ کره من الفقهاء 
فى كتبهم » وهو تفريق متناقض . 


- |خراج المسائل العلمية الاعتقادية مى مجال الاجتهاد - وإن لم تكن آدلتها قطعية‎ ui 
لهم فى الأصول > ک فعل‎ call والمبالغة فى تأ م اجتدین فیا» فإنه انتهى بقوم إلى تكفير‎ 
العتزلة وكثير من الفرق الأحرى » وبعض أهل السنة أيضا . مع أن باب التکفیر باب‎ 
حطر » ولا ينبغى لمسلم بصير أن يلجه مالم يسلك المسالك كلها . ولا يجد مالا لعذر‎ 
. أو تأويل‎ 

قال الشوکانی () : « واعلم أن التكفير مجتبدى الاسلام بمجرد الخطأ فى الاجتهاد 
فى شىء من مسائل العقل عقبة كتود لا يصعد إليها إلا من لا يبالى بدينه ولا يحرص عليه » 
لأنه مبنى على شفا جرف هار » وعلى ظلمات بعضها فوق بعض . وغالب القول به ناثىء 
عن العصبية » وبعضه ناشیء عن شبه واهية ليست من الحجة فى شىء » ولا يحل التفسك 
بها فى أيسر أمر من أمور الدين فضلا عن هذا الأمر الذى هو مزلة الأقدام ؛ ومدحضة BS‏ 
من علماء الاسلام . وامحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم 
الذين یلونهم یدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شببة . فإياك أن تختر بقول من يقول منهم إنه 
يدل على ما ذهب إليه الکتاب والسنة ۰ فان ذلك دعوی باطلة مترتبة على شببة داحضة » 
ولیس هذا القام مقام بسط الکلام على هذا الرام لوضعه من علم الکلام 4 . 
هل يدخل الاجتباد أصول الفقه ؟ 

وإذا كان بعض مسائل الاعتقاد قابلا OY‏ يدخل داثرة الاجتباد » فأولى منه بالدخول 
بعض مسائل « أصول الفقه 4 » على الرغم ما شاع لدی كثير من الدارسین أن أصول الفقه 
قطعية » وأن الأصول ]13 لم تكن قطعية ودخلها الاجتهاد كغيرها » لم يعد لنا معيار نحتکم 
إليه إذا اختلفنا فى الفروع ! . 


ومنذ سنوات ثارت هذه القضية عل صفحات العدد الافتتاحی من dls‏ « السلم 
العاصر 4 حیث تبنت الجلة الدعوة إلى اجتهاد pole‏ قوی يعتمد على أصول الاسلام » 


(۱) ارشاد الفحول : ص ۲۰۰ . 
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ولا يغفل حاجات العصر ‏ ولم تقصر دعوتها على الاجتهاد فى الفقه » بل شملت الاجتهاد 
فى أصوله . 

واعترض بعض الباحثين العاصرین )١١‏ على هذه الدعوة ob‏ أصول الفقه قطعية › 
فکیف نجتهد فيها ؟ . 

ركان لى شرف المشاركة فى تجلية هذه القضيةافى العدد التالى ۱۳۱ » وكان ما قلته فيا : 

لا ریب أن الشاطبى رحمه الله بذل جهده لاثبات أن الأصول قطعية » ولكن 
ما الراد بالأصول هنا ؟ يحسن بنا أن ننقل من تعلیق العلامة الشیخ عبد الله دراز 
على « الوافقات » ما یوضح القام حيث یقول : 
۱ تطلق الأصول عل الكليات المنصوصة فى الکتاب والسنة : مثل ولا ضرر ' 
ولا ضرار + الحديث › لإ ولا رز 85319 وزز أمحرى ‏ [ سورة فاطر : CEMA‏ 


۷ وَمَا جغل BRE‏ الذين من حرج 4 [ سورة الحج : ۰۲۷۸ Ula‏ الأعمال 
بالنيات » الحديث . وهکذا . وهذه تسمی أدلة أيضا کالکتاب و السنة والاجماع th...‏ 


وطاق أيضا عل lh‏ الط من الكاب والسنة الى توزن بها الأدلة الجرئية 


عند استتباط الأحكام الشرعية منها » وهذه القوانين هى من الأصول . فمنها ما هو قطعى 
باتفاق » ومنها ما فيه النزاع بالظنية والقطعية . 


فالقاضى : ١‏ أبو بكر ٠ SHUN‏ ومن وافقه على أن من هذه المسائل الأصولية ما هو 
ظنى ؛ والشاطبى قد عارض هذا بادلة ذكرها » مقررا فى النپاية أن ما كان ظنيا يطرح 
' من علم الأصول > فيكون ذكره تبعيا لا غير + ((أنظر الموافقات نبو عاشي Tag‏ 
ط التجارية ) . 


والذى يطالع علم أصول الفقه يتبين له أن رأی القاضى ومن وافقه هو الراجح » 
وذلك للا یری من I‏ المنتشر فى كثير من مسائل الأصول . فهناك من الأدلة ما هو 
مختلف فيه بین مثبت باطلاق » وناف بإطلاق » وقائل بالتفصيل . مثل اختلافهم 


(۱) هو الکاتب الاقتصادى الاسلامی المعروف الاستاذ محمود gt‏ السعود . 
٠ Ue (¥)‏ السلم المعاصر + مقاله ٠‏ نظرات فى العدد الأول » للمؤلف , 


۸ 


فى thal!‏ المرسلة ٠‏ والا ستحسان ‘ وشرع مس قبلناء وقول الصحالل ٠.‏ والاستصحاب 
وغيرها مما هو معلوم لكل دارس للاصول 

والقیاس وهو من الأدلة الأربعة الأساسية لدی الداهب التبوعة » فيه نزاع و کلام 
طویل الذیول من الظاهرية وغيرهم 

حتى الاجماع لا يخلو من کلام حول إمكانه ووقوعه , والعلم به ؛ وحجیته . 

هذا إلى of‏ القواعد والقوانین التى وضعها أئمة هذا العلم » لضبط الفهم › 
والاستنباط من الصدرین الاساسیین القطعیین : « الکتاب والسنة ٠‏ ۰ ۸ تسلم من الخلاف 
وتعارض وجهات النظر ۰ کا یتضح ذلك فى مسائل العام والخاص » والمطلق والمقيد › 
والنطوق والفهوم » والناسخ والمنسوخ ... وغيرها . فضلا عما at‏ به السنة 
من حلاف حول بوت الاحاد oh‏ وشروط الا حتجاج oly‏ سواء كانت شروطا 
فى السند أم فى المتن » وغیر ذلك مما یتعلق بقبول الحديث » واختلاف الذاهب فى ذلك 
أمر معلوم مشهور ۰ نلمس أثره بوضوح فى علم أصول الحديث » کا نلمسه فى علم أصول 
الفقه . 


وإذا کان مثل هذا الخلاف واقعا فى أصول الفقه » فلا نستطيع أن نوافق الإمام 
الشاطبى على اعتبار كل مسائل الأصول قطعية . فالقطعى لا يسع مثل هذا الاختلاف 
ولا يحتمله » من ثم all‏ العلامة الشوكانى كتابه الذى سماه « إرشاد الفحول إلى تحقیق GH!‏ 
من علم الأصول » محاولا فيه تمحيص الخلاف › وتصحيح الصحيح » ونب الضعيف › 
وقال فى مقدمته : : 

« إن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذى يأوى إليه الأعلام » ally‏ الذى يلجأ 
ليه عند تحرير المسائل » وتقرير الدلائل » فى غالب الأحكام » وكانت مسائله المقررة » 
وقواعده المحررة de Fo‏ مسلمة عند كثير من الناظرين » 6 تراه فى مباحث المباحثين » 
وتصانیف المصنفين » فان أحدهم إذا استشهد بكلمة من كلام أهل الأصول » أذعن له 
المنازعون » وان کانوا من الفحول ‏ لاعتقادهم أن مسائل هذا الف قواعد مؤسسة 
على الحق الحقيق بالقبول » مربوطة بأدلة علمية ( أى يقينية ) من المعقول والمنقول » تقصر 
عن القدح فى شىء منها أيدى الفحول » وان تبالغت فى الطول . وبهذه الوسيلة صار HS‏ 
من أهل العلم واقعا فى الرأى رافعا له أعظم راية » وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية 
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جلی ذلك - بعد سژال جماعة لى من أهل العلم - على التصنیف فى هذا العلم 
الشریف » قاصدا به إيضاح راجحه من مرجوحه ‏ وبيان سقیمه من صحیحه ؛ موضحا 
لا یصلح منه للرد إليه » ومالا یصلح للتعویل عليه . لیکون العام على بصيرة فى علمه 
یتضح له بها الصواب » ولا بینی وبينه وبين درك الحق الحقيق بالقبول حجاب ... لان 
تحرير ما هو الحق هو غاية الطلبات » ونهاية الرغبات » لاسیما فى مثل هذا الفن الذى ر جع 
كثير من اجتهدین بالرجوع إليه إلى التقلید من حيث لا یشعرون » ووقع غالب التمسکین 
بالأدلة بسببه فى الرأى البحت وهم لا یملمون ۲ . أ ه ( انظر إرشاد الفحول ص ۲ » ۳ 
ط السعادة ) . 

وبپذا كله يتضح أن للاجتهاد فى أصول الفقه Ve‏ رحباء هو مجال لقحیص 
والتحرير e‏ الشوكانى « تحقيق 
الق ٠‏ منها GAY‏ أنه لم يدع لمن بعده شيئا » فالباب لا یرال مفتوحا لمن وهبه الله 
المؤهلات إولوجه » ولكل مجتهد نصيب » وقد bey‏ لمفضول ما لا ty‏ للفاضل . 

الامر الذی يجب تأكيده بقوة هو أن ما ثبت بدلیل قطعی لا جوز ol‏ ندع 
للمتلاعبين أن يجترئوا على اقتحام حماه . فان هذه ١‏ القطعیات » هی عماد الوحدة 
الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة . وهی ها بثابة الرواسی للأرض » تمنعها أن تميد 
وتضطرب . ولا يجوز لنا التساهل مع قوم من الأدعياء » بریدون أن يحولوا القطعیات 
إلى محتملات » والمحكمات إلى متشابهات » ويجعلوا الدين كله عجينة لينة فى أيديهم 
يشكلونها كيف شاءت هم أهواؤهم » ووسوست إليهم شياطينهم . 

ولقد بلغ التلاعب بهژلاء إلى حد be pel‏ ۱ ی و Alea‏ 
مثل توريث الأولاد للذكر مثل حظ الایین » فهم بریدون أن « بهدوا » فى التسوية بين 
الذكر والأنثى ! بدعوى أن التفاوت كان فى زمن لم تكن المرأة فيه تعمل مثل الرجل » 
وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن المرأة - وان عملت وخرجت من مملكتها وزاحمت الرجال 
بالمناكب - تظل فى كفالة الرجل ونفقة : ابنة وأحتا وزوجة وأما » غنية كانت أو فقيرة ؛ 
وأن أغباءها المالية دون أعبائه » فهو يتزوج فيدفع مهرا » ويتحمل نفقة » وهی تتروج 
فتاحذ مهرا » وينفق عليبا » ولو كانت من ذوات الثراء . 


وبلغ التلاعب ببعضهم أن قالوا : إن الخنازير التى حرمها القران وجعل حمها 
رجساء كانت خنازیر سيئة التفذية » آما خنازیر اليوم فتربى تحت إشراف لم تتله الخنازير 
القديمة . 

وهكذا يريد هژلاء لشرع الله أن يتبع أهواء الناس » لا أن تخضع أهواء الناس لشرع 
الله ل ولو َع Soll‏ أَهْوَآءَهُمْ لدت السمَرَاتُ والازض وَمَن فهن 4 [ سورة 
الومنون : ۷۱ ]۰ 

إننا نقول هؤلاء الذين عبدوا آنفسهم لفكرة التطور المطلق ویطالبون الاسلام أن 
يتطور ! نقول لحم : لاذا تطالبون الإسلام of‏ يتطور » ولا تطالبون التطور أن يسلم ؟! 
والاسلام ما شرعه الله لیحکم لا ليحكم 6 وليقود لا لیقاد » فكيف تجعلون الحام 
حكوما , والبوع تابعا ؟! > Maal AAS‏ عون » ومن oat‏ بن الله SE‏ قزم 
بوقثون © [ سورة المائدة : ۰ ]. 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


قال العلامة الدهلوی فى رسالة « عقد الجيد » : قد صرح الرافعی والنووی وغیرهما 
من لا بحصی كثرة Ob‏ اجتبد المطلق قسماد : مبتقل ومنتسب . ویظهر من کلامهم أن 
الستقل يمتاز بثلاث خصال : 
احداها : التصرف ف الأصول التى عليها بناء مجتهداته . 
الثانية : تتبع الآيات والآثار معرفة الأحكام التی سبق الجواب هيبا واختیار بعض الأدلة 

لمتعارضة على بعض » وبيان الراجح من محتملاته و التنبيه doll‏ الأحكام 
من تلك الأدلة . والذى نرى - والله أعلم - أن ذلك ثلا علم الشافعى . 

الثالئة : الكلام فى المسائل التى لم يسبق بالجواب فيها » أخذا من تلك الأدلة . 

والنتسب من سلّم أصول شيخه » واستعان بكلامه كثيرا فى تتبع الأدلة » والتنبيه 
للمآخذ » وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها » قادر على استتباط السائل منها » 
قل ذلك أو كار » Uy‏ تشترط الأمور المذكورة فى اجتهد المطلق يعنى بقسميه . 

وأما الذى هو دونه فى الرتبة فهو مجتهد فى المذهب » وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه 
نصه » ولكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه » فإذا وقعت حادثة ۸ يعرف لامامه فيا 
نصاء اجتهد على مذهبه » و حرجها من أقواله وعلى منواله . 

ودونه فى الرتبة : مجتهد الفتيا » وهو التبحر فى مذهب إمامه ؛ المتمكن من ترجيح 
قول على اخخر » ووجه من وجوه الاصحاب على اخر ۵۱۱۱ . 

والاجتهاد إذا أطلق فى عباراتهم ينصرف إلى الاجتهاد المطلق سواء أكان مستقلا 
ol‏ متسبا » ولا يحمل على الاجتهاد فى المذهب أو الفتوى إلا مقيدا . 

والاجتهاد المطلق أعم من الاجتهاد المستقل والنتسب فكل اجتهاد مستقل اجتهاد 
مطلق ولا عکس ‏ وک اجتهاد نتسب اجتباد مطلق Ys‏ عکس ١‏ والاجتهاد المستقل 
والنتسب متباینان . 


(۱) رسالة ٠‏ عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد ٠‏ که الاسلاه مدا عبد “لرحم تلقب د » شاه ولى الله 
على ٠‏ الدهلوی ط السلفيه ص 5 . 


ومرتبة الاجتهاد الطلق الستقل یدخل فا کل فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة 
الذاهب المتبوعة : الاربعة ومن فى منزلتهم مثل الائمة : زید بن على وجعفر الصادق 
والثورى والاوزاعی والليث بن سعد » والطبری وداود بن على وغيرهم . 

ul,‏ مرتبة الاجتهاد الطلق المنتسب فتشمل أصحاب الأئمة الذين وافتوهم 
على أصوهم » وكان لهم اجتهادهم واستنباطهم فى عامة مسائل الفقه » فوافقوا وخالفوا . 
مثل أصحاب Uf‏ حنيفة : أهى يوسف ومحمد وزفر ... ومثل أصحاب مالك : ابن القاسم 
وأشهب وأصبغ ... ومثل أصحاب الشافعی : الزنی والبويطى واصحاب أحمد : 
الخلال ... وغيرهم . 

ويرى الشيخان أبو زهرة وخلاف رحمهما الله : أن مثل al‏ يوسف ومحمد وزفر 
من أصحاب ألى حنيفة لا ینزلون عن مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل » ومنزلتهم 
من أبى حنيفة مثل منزلة Ul‏ حنيفة من شيخه حماد بن سليمان . ومنزلة ماد من شيخه 
إبراهم النخعى » ومنزلة الشافعى من مالك » وأحمد من الشافعى . 

وهو كلام وجيه . وهو ينطبق كذلك على أصحاب الأئمة : مالك والشافمی 
وأحمد , ومنزلتهم فى الاجتهاد معروفة غير منكورة . ولكن يبدو أن تسمية هؤلاء وأمثاهم 
بالجتهدين المنتسبين أصبحت شبه « اصطلاح » على الجتهدين من أصحاب الأثمة المتبوعين 
الذين توضع اراؤهم بجوار رأى إمام المذهب نفسه » وكثيرا ما تكون الفتوى علا » وإذا 
كان هذا اصطلاحا فلا مشاحة فى الا صطلاح : 


۷۹ 


مشروعية الإجتهاد وحكمه 

الاجتهاد مشروع بلا ريب فى الإسلام » دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 
آما الكتاب فقوله تعالى : 9 ولو دوه إلى الرّسُولٍ إلى أؤلى الأمر منهم لَعَلِمَهُ اگذین 
sets‏ 0 1 منْهُم 6 [ سورة النساء : ۸۳ ] . 

وقال تعلل فى وصف الژمنین : ا AI‏ شوزی بيهم ) [ سورة 
الشوری : ۳۸ ] . و الشوری تعنی البحث عن الصواب فیما یعرض من آمور وفق أدلة 
الشرع » منصوصة أو غير منصوصة . وهذا لا یکون إلا من خلال الاجتهاد من أهل 
الرأی -على احتلاف تخصصاتهم وتتوع خبراتهم 

وأما السنة » فمنها قوله UE‏ 

« إذا اجتهد الماک فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر» . 

وتفريره مله لعمرو بن العاص لا صلى فى إحدى السرايا بأصحابه وکان جنبا 
و يغتسل » بل pa‏ وكانت UD‏ شديدة الرودة »ال للنى AG‏ ردا عل شكوى 
He‏ معه : تذکرت قوله تعال : « ولا شلوا شک إن الله كان بكم 

جيما # [ سورة النساء : ۹ نسم رسول الله ME‏ وقرره غل ذلك + 

ie,‏ عر را : لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
قريظة فاجتپد قوم فصلوها فى الطریق خوف فوت الوقت عملا بمقصود النص ۰ وقال 
آخرون : لا نصل إلا حيث أمرنا رسول الله عت وان فات الوقت ! وبلغ النبى RE‏ 
فما عنف أحدا من الفريقين . 

ومن ذلك تقريره لمعاذ على اجتهاده حينا بعئه إلى ايمن » وقال له : « بم تقضى ؟ 
قال : بكتاب الله . قال : ob‏ لم تجد ؟ قال : بسئة رسول الله قال : فان لم تمد ؟ قال : 
اجتهد ی لا الو ( أى لا أقصر ) فقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 

وهو حديث تلقاه فقهاء الأمة بالقبول و قواه ابن عبد البر » وابن تيمية وابن القم 
والذهبى وابن كثير » وغيرهم » وقال الشوكانى : هو حديث حسن له طرق يرتقى 
بمجموعها إلى القبول . 


۷۷ 


Ul,‏ الاجماع : فقد أجمعت الأمة بكل مذاهيها على مشروعية الاجتباد » وممارسته 
بالفعل + و کال من مراته هذه الثروة الفقهية العريضة . 

والعقل كذلك يوجب الاجتهاد » OV‏ معظم أدلة الأحكام الشر عية العملية ظنية قابلة 
فيه لابد من الاجتهاد OLS‏ الحكم الشرعی فيه » بوجه من وجوه الاستدلال . إذ الشريعة 
حاكمة على جميع أفعال العباد » وذلك لا یکون إلا بطریق الاجتهاد . 

وإذا كان الاجتهاد مشروعا ولا شك فما حكمه شرعا ؟ ونعنى بحکمه هنا الوصف 
الذى يعطيه له الشرع من الأحكام : أهو فرض أو واجب أو مندوب ... الم ؟ . 

والذى يتضح من تعريف الاجتهاد - وهو بذل الوسع فى استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية - أن تحصيله واجب بالنسبة للأمة » وهو من فروض الكفايات التی 
يترتب على وجودها قيام مصال حها العامة » وعلى عدمها اضطراب أمورها » واخختلال أمر 
دينها ودنياها . 

وإذا كان اتقان علم الطب والحساب و غیر LA‏ من علوم الدنیا فرض كفاية 
على اجتمع المسلم كا قرر الغزالى والشاطبی وغيرهما . بل إذا كانت الصناعات والحرف 
اختلفة مثل النجارة والحدادة والخياطة والبناء وغيرها من فروض الكفايات OY‏ .. فكيف 
لا يكون الاجتهاد فى الشرع » واستتباط الأحكام من أدلته فرضا على الأمة ؟ . 

وإذا كان الاجتهاد فرض كفاية على الأمة » فمعنى هذا أنه يجب أن يكون لديها عدد 
كاف من الفقهاء المتمكنين من الاجتهاد » يدلونها على حكم الشريعة فى الملمات ويفتونها 
على علم فى النوازل . Ob‏ وجد هذا العدد الکافی سقط الاثم والحرج عن الأمة . ودل 
ذلك على سلامة الأمة من الخلل فى هذا الجانب . وان لم يوجد ذلك AT‏ الأمة عامة » 
ور مر تا خاصة . لأن من مسموليتهم أن يعملوا على سد الثغرات » وتبيئة من يقوم 

وهذا fal Mate cies‏ العلم والبصيرة هو الذى يعرضها للضلال 
بفتوى الجهال الذين يتزيون بزی العلماء » فیحلون ما حرم الله » ویحرمون ما أحل الله » 


(۱) انظر : احياء علوم الدين SIA‏ - کتاب العلم . 


VA 


ویستطود ما أوجب الله وف هؤلاء جاء حدیث عبد الله بن عمرو فى الصحیحین 
مرفوعا : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الئاس ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء . حتى إذا لم يبق عالم . اتخذ الناس رؤوسا جهالا . فسئلوا . فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا . 

ولهذا نقل الشوکانی عن بعض الفقهاء : أنه لابد أن يكون فى کل قطر من يقوم 
بالا جتباد على الكفاية › oY‏ الا جتهاد من فروض الکفایات . 

وقال الشهرستانى فى « الملل والنحل 6 : الاجتباد فرض كفاية » حتی لو استقل 
تحصیله واحد سقط الفرض عن الجميع » وان قصر فيه أهل عصر عصوا بت رکه ؛ 
وأشرفوا على خطر عظم . فان الا حکام الا جتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب 
السبب على السبب » ولم يوجد السبب » كانت الأحكام عاطلة » والآراء كلها معاثلف 
فلابد من مجتهد OD‏ 

وذكر ووی فى « المجموع » أن الاجتهاد المستقل قد فقد من رأس المائة الرابعة .. 
وأما الاجتهاد المنتسب فهو باق إلى أن تأق أشراط الساعة الكبرى ولا يجوز انقطاعه 
شرعاء لأنه فرض كفاية » ومتى قصر فيه أهل مصر حتى تركوه أمُوا كلهم » وعصوا 
بأسرهم . کا صرح به الاوردی والروبانی والبغوى وغيرهم . 

قال ابن الصلاح : و الذى رأيته فى كتب الأئمة مشعر بأنه يتأدى فرض الكفاية 
pdt‏ المقيد » والذی يظهر لى أنه يتأدى فرض الكفاية فى الفتوى » وان لم يتأد به فى إحياء 
العلوم التى منها الاستمداد فى الفتوی » ") . 

وهذا یعنی أن فرض الكفاية لا يتحقق إلا بامجتهد الطلق الذی يستمد أدلته 
من الشرع رأسا . 

وهنا يتعين على العالم الذى وجد فى نفسه أهلية الحصول على ملكة الاجتهاد وعبيأت 


(۱) من بحث الشيخ محمد نور abl‏ الاجتهاد ماضيه وحاضره ۸ فى المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية 
بلأزهر - كتاب المؤتمر ص ۳۷ . 

(۲) انظر : الفكر السامى للحجوی + ۲ ص ۵1۲ وقد نقله عن جلاء العينين لالرسی . وانظر : الباب الأول 
من کتاب السیوطی ١‏ الرد على من آخلد إلى الارض ٠‏ ونقل فيه نصوص العلماء الذين صرحوا بفرضية الاجتهاد 
عل الكفاية . وهم كثير . ص ۱۷ - 45 ط بروت بتعليق الشيخ خلیل الیس 


۷۹ 


له وسائله » أن یستکمل آدوانه العلمية » ويمضى فى طریق التبحر والتعمق حتی يبلغ در جة 
الاجنهاد المطلق » حتی يسد الثغرة » ويرتفع الحرج عن الأمة به وبأمثاله . 
وهذا حكم عام فى كل عمل من فروض الكفايات إذا وجد من هو متببىء له .فان 
عليه أن يتقدم هلا الفراغ » شكرا لنعمة الله تعالى عليه . 
وهذا حكم الاجتهاد باعتباره صفة وقدرة وملكة . ولكن ما حكم الاجتهاد باعتباره 
مارسة وفعلا » gel‏ : إذا وجد المجهد ووجدت الواقعة التى تتطلب بیان حكمها ٠‏ 
فى الشرع » » إفتاء أو قضاء ؟ . 
وهنا یقسم بعض Baas ge Baye end we‏ ثلاثة أضرب : فرض عين » 
وفرض AUS‏ » وندب . 
فالأول : وهو فرض عين » على حالين : 
۱ - اجتهاد فى حق نفسه عند نزول الحادثة ( أى یفرض عليه أن يجتهد لنفسه فیما 
يتعلق بعبادته ومعاملاته ؛ وزواجه وطلاقه ونحوها ) . 
" ۲ - اجتهاد فيما يتعين عليه الحكم فيه ( بأن لم يكن ف البلد أحد غيره يطمأن 
إلى فقهه وديئه » فيجب عليه الاجتهاد Ob ) dee‏ ضاق فرض الحادثة كان 
على الفور » وإلا كان على التراخی 
GE,‏ : وهو فرض الكفاية » على حالين : 
أحدهما : إذا نزلت بالمستفتى حادثة » فاستفتى أحد العلماء . توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بعرفبا من حص بالسؤال عها فان أجاب هو أو غيره سقط 
الفرض Vgc‏ نوا جميعا . 
والثانى : أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين فى النظر فيكون فرض الاجتهاد 
مشتركا بینہما lag‏ تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها . 
والثالث : على حالين : 
01 
أحدهما - فيما ape‏ فيه العام من غير النوازل يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله . 


(؟) انظر : احياء علوم الدين للغزالى - كتات العلم 


والثالى آل يستمتيه قبل نروف we‏ 

وراد بعضهم أن الاجتباد يكوب حر ما ایص . ودلك إد' كال فى مقابلة دلیل فاطع ۰ 
أنه اجتهاد فى غير محله ومثل دلك جتهاد س لیس اهلا للاجتهاد و هو اجتباد الرعوس 
الجهال الذين ذکرهم الحديث بأنهم یمتود سیر علم فیضلود ویضلود 


A\ 


Converted by Tiff Combine 


الاجتهاد بين الاستمرار وا لاشطاع 


Converted by Tiff Combine 


الإجتهاد بین‌الاسمراروالاشطاع 

فى هذا الوضع تعرض الأصوليون من الذاهب الختلفة لقضية مهمة وهی : هل يجوز 
خلو العصر - أى عصر - من اجتهدین ؟ أم لا يجور ؟ 
٠‏ فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن متهد قام بحجج الله :ین لناس ما نزل 
إلهم » أى يقوم مقام البى SARE‏ البيان والتبليغ وهو قول الحنابلة » وألف فيه الحافظ 
السيوطى رسالته : « الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر 
py‏ 2 . 

قال الشوکانی : ولا يخفاك ( أى لا يخفى عليك ) أن القول بكون الاجتهاد فرضا 
پستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد » ویدل على ذلك ما صح عنه AE‏ من قوله : 
« لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرین حتی تقوم الساعة + ). 

ولکن الخالفین خرجوا من هذا الإلزام ob‏ اجتهد ‏ ف الفتوی على مذهب 
من الذاهب یتأدی به فرض الكفاية » کا ذکر اللووی . 

ولذا ذهب آخرون إلى جواز خلو العصر من مجتهد مطلق » وأيدوا ذلك بالواقع 
التاريخى فى نظرهم » وعزاه الزرکشی فى « البحر ؛ إلى الاکارین ! 

وبه جزم الفخر الرازى فى « المحصول » . وقال الرافعى : ٠‏ الخلق كالمتفقين على أنه 
لا ape‏ اليوم » . 

قال الز ر كشى : ولعله أحذه من كلام الإمام الرازى أو من قول الغزالى فى الوسيط : 
وقد خلا pal‏ من الحتهد المستقل 0 
تال الزر کشی : 
« ونقل الاتفاق فيه عجيب . والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة وساعدهم بعض 


أئمتنا . 


)0 ار شاد الفجوی ص ۲۵۹۳ 


E sS‏ رت 

a‏ الجنابلة : لا يجور خلو حلو العصر عن مجتهد وبه جزم الأستاذ أبو إسحق 

re ere ee re‏ راخ 
الله آفمهم ذلك » ومعناه : أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قام بالحجة لزال التکلیف . 

وقال الزبيرى : لن تخلو الارض من قامم لله بالحجة فى کل وفت ودهر وزمان » 
ولکن ذلك قلیل من كثير ۰ فأما أن يكون غير ope ye‏ کا قال الخصم فلیس بصواب 4 BY‏ 
لو عدم الفقهاء » ۸ تقم الفرائض كلها . ولو عطلت الفرائض كلها لحلت الثلمة بذلك 
فى الخلق کا جاء فى الخبر « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » وحن نعوذ بالله أن نؤخر 
مع الأشرار . اتی زر کشی . 

وقال ابن دقيق العید : هذا هو الختار عندنا لكن إلى اد الذی تنتقض به القواعد 
بسبب زوال الدنيا فى آخر الزمان » وقال فى شرحه حطبة الإلمام 100 لا تخلو 
ee ee‏ ين إلى أن 
Gt‏ الله بأشراط الساعة الکبری 


قال الزركشى : ومراده 7۳ الكبرى طلوع الشمس من مغربها مثلا . وله وجه 
حسن وهو أن الخلو من مجتهد يلزم منه إجماع الأمة على الخطأ وهو ترك الاجتهاد الذى هو 
فرض كفاية . 

غم قال الزركشى : وأما قول الغزالى : « وقد لا العصر عن امجنهد المستقل » ففد 

سبقه إليه القفال شيخ الفراسانیین فقيل : الراد AG ape‏ بالقضاء » فإن احققین من العلماء 
کانوا Ope‏ عنه ولا بل فى زماهم غالبا إلا من هو دون ذلك » وکیف يمكن القضاء 
على الأعصار بخلوها عن مجتبد » والقفال نفسه كان يقول للسائل : تسأل عن مذهب 
الشافعى أم ما عندى ؟ وقال هو والشيخ أبو على والقاضى الحسين : لسنا مقلدين للشافعى 
بل وافق رأينا رأيه ! فهذا كلام من يدعى رتبة الاجتهاد . وكذلك ابن دقيق العيد » کا نقله 
ابن الرفعة . 

قال الز کشی : والحق أن العصر خلا عن امجتهد المطلق لا عن مجتبد فى مذهب أحد 
الأئمة الأربعة . وقد وفع الاتفاق بين المسلمين على أن الق مدحصر فى هذه المذاهب › 


۸٦ 


فلا جور العمل عیرها of‏ الرر کتی محص 

وقال صاحب فواتح الرجموت شرح مسلم الثبوب « ثم إنه قد استدل بما صرح به 
حجة الاسلام قدس سره والرافعی والقفال ناه وفع ق مانا هدا انلو » وفيه ما فيه ع لأن 
وفوع الخلو بمنوع ‏ وما ذکروه جرد دعوی والامام حجة الاسلام - ون كان من جملة 
الأولياء - لا یصلح حجة فى الاجتپادیات » ثم اد س الناس من حکم بوجوب الخلو 
من بعد العلامة اللسفی » واختم الاجتباد به . وعنوا الاجتپاد ‏ الذهب . وأما الاجتباد 
الطلق فقالوا . احتم بالأئمة الأربعة . حتی gh‏ جبو' تقليد واحد من هؤلاء الأربعة قال : 
وهذا كله من هوساتهم ! لم يأتوا بدليل » ولا يعبأ كلامهم » وإنما هم من الذين حكم 
الحديث أنهم ٠‏ أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ۸۰۱۰ يفهموا أن هذا إخبار بالغيب فى 
خمس لا يعلمهن إلا الله أ ھ © 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول ٠١س‏ فاله الغزالی رحمه الله من أنه قد خلا 
العصر عن stl‏ قد سبقه إلى القول به القفال ونكنه داقض ذلك فقال : إنه ليس بمقلد 
للشافعی وإنما وافق aly‏ رأيه » کا نقل ذلك عنه الزر کشی ٩‏ . 

وقال : قول هؤلاء القائلين بخلو العصر عن انحتهد نما يقضى منه العجب . فإنهم إن 
قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم » فقد عاصر القفال والغزالى والرازی والرافعى من الائمة 
القائمين بعلوم aber Yt‏ على الوفاء والكمال جماعة مهم 

ومن كان له إلمام بعلم التاريخ والاطلاع على أحوال علماء الإسلام فى كل عصر » 
age are‏ و وف 
ما اعتده أهل العلم فى الاجتهاد . 

وان قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار » بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضل به 
على من قبل هؤلاء من هذه الأمة » من كال الفهم » وقوة الادراك والاستعداد للمعارف 
نهذه دعوی من أبطل الباطللات » بل هی جهالة س الجهالات . 


)1( مس بحث الشیخ محمد بور الاسر عن ؛ الاجتپاد ماصیه « حاصر» » ص 14 - 4۵ . وانظر ار شاد الفحول 


yor ص‎ 


ip )۲(‏ تح الرهوت شرح مسلم الثبوث اللعلامة تحت له بل عند اشکور ٠‏ هو مطبوع فى حاشية الستصفی 
<۲ ص ۳۹۹ 1 


۸۷ 


وان كان ذلك باعتبار تیسر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين © و صعوبته علیپم ‏ 
وعلى أهل عصورهم » فهذه أيضا دعوی باطلة . فإنه لا يخفى على من له أدلى فهم أن 
الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين » لأن التفاسير للكتاب العزيز قد 
دونت » وصارت فى الکارة إلى حد لا يكن حصره » والسنة الطهرة قد دونت » وتكلم 
الأئمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح با هو زيادة على ما يحتاج إليه اجتهد . 

وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر 
إلى قطر » فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين » ولا بالف 
من قبل أنفسهم » فإنهم لا عكفوا على التقليد ؛ واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة» 
حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه » واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه الله العلم 
والفهم » وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة . 

ولا كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود امجتبدين شافعية » فها نحن أولاً نذكر لك 
من وجد من الشافعية بعد عصرهم من لا يخالف lle‏ فى أنه جمع أضعاف علوم 
الاجتهاد ؛ فمنهم ابن عبد السلام » وتلميذه ابن دقيق العيد » ثم تلميذه ابن سيد الناس ؛ م 
تلميذه زين الدين العراق » ثم تلميذه ابن حجر العسقلای é‏ تلميذه السيوطى . 

فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله » قد بلغوا من العارف العلمية 
ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتهاء وکل واحد منهم إمام كبير فى الكتاب 
والسنة « حيط بعلوم الاجتهاد (حاطة متضاعفة » fle‏ بعلوم خخارجة عنها . ثم فى المعاصرين : 
فؤلاء كثير من المماثلين لهم » وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم . والتعداد 
لبعضهم فضلا عن كلهم » يحتاج إلى بسط طويل . 

وقال الزركشى فى البحر : ولم يختلف اثنان فى أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
وكذلك ابن دقين العيد . 

ثم قال الشوكانى : « وبالجملة » فتطويل البحث فى مثل هذا لا يأل بكثير فائدة ؛ 
فإن أمره وضح من كل واضح » ولیس ما يقوله من كان من أسارى التقليد بلازم لمن فح 


م قال : «ومن حصر فضل الله على بعض خلقه ؛ وقصر فهم هذه الشريعة الطهرة 


AA 


على من تقدم عصره » فقد تجرأ على الله عز وجل ! ثم على شريعته الوضوعة لكل عباده ! 
ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة ! ثم قال : فإن هذه المقالة تستلزم رفع 
التعبد بالكتاب والسنة . وإنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة › 
كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء » فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا يمن کانوا 
فى العصور السابقة > ولم يبق لؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم ۰ ولا يتمكنون من معرفة 
أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله » فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة الزائفة ؟ وهل 
السخ إلا هذا ؟ سبحانك هذا بهتان عظم » ۲ . انتبی شوکانی . 


قال الإمام ابن القم : وهو يرد عل جاعة التعصبین للتقلید فى كتابه « أعلام 
الموقعين » فى الوجه الحادى lls‏ من أو جه الرد على المقلدين : إن المقلدين حكموا 
على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا » مالفا لما أخبر به رسوله BE‏ فأخلوا الأرض 
من القائمين لله بحجته وقالوا : "م يبق فى الأرض عام منذ الأعصار المتقدمة » فقالت 
طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة » aly‏ يوسف ۰ وزفر بن المذيل » وحمد 
بن الحسن ۰ و الحسن بن زياد اللؤلؤى » وهذا قول ی من الحنيفية » وقال بكر 
بن العلاء القشيرى الالکی : ليس لأحد أن یختار بعد الماثتين ne‏ 27۵ 
بن عاد حر Gy‏ ار امي وزيا رركي إن براح » وابن البارك » وقالت 
طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد الشافعى » واختلف المقلدون من أتباعه فيمن dy‏ بقوله 
من المنتسبين إليه » ويكون له وجه يفتى » ويحكم به من ليس كذلك » وجعلوهم ثلاث 
مراتب : طائفة أصحاب وجوه كابن سر والقفال رأف حامد ( أى الأسفرايينى ) › 
وطائفة أصحاب احتالات » كأبى المعالى » وطائفة ليسوا أصحاب وجوه و لا احتالات 
Gir‏ حامد oly‏ الغزال ) وغيره . 
واختلفوا : متى انسد باب الاجتهاد ؟ على أقوال كثيرة ما آنزل الله بها من سلطان » 
وعند هولاء oh‏ ارش قد ce‏ مس تام مج ول dt‏ فا من یکلم ام 
و نعل لأحد بعد أذ نرق كناب لله ولا نة رسو لأخذ لأحكام ما يقضى 
ويفتى با فيهما حتی یعرضه على قول متلده ومتبوعه ‏ فان وافقه » حکم به » ولا oe‏ 
وم يقبله . وهذه أقوال کا تری قد بلغت من الفساد و البطلان والتناقض » والقول على الله 


)1( إرشاد الفحول ص ۰۲۵۳ ۲۵ 


۸۹ 


بلا علم , وإبطال حججه , والزهد فى كتابه وسنة . سوله «BE‏ وتلقى الأحكام مهما 
مبلغها ! ley‏ الله إلا أن يتم بوره » ويصدق قول رسوله أنه لا تخلو الارص س فام لله 
بحجة ٠ ١١‏ وان تزال طائفة من أمته على محض الق الذى بعثه به ۰ ٠"‏ وأنه « لا يزال 
يبعث على رأس كل مائة سنة هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها , ٠١‏ 

ويكفى فى فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها : فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد 
من ذكرتم » فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم ؟! وکیف حرمت عل الرجل 
أن يختار ما يديه إليه اجتهاده من القول الوافق لكتاب الله وسنة نبیه » وأحم لأن 
اختيار قول من قلدتموه » وأوجبتم على الأمة تقليده » وحرمتم تقليد من سواه ؟! فما الذى 
سوغ لکم هذا الاختیار الذى لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
ولا قول صحایی ؟ . 

ويقال لكم : فإذا كان لا يسوغ الاختیار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك فمن أين 
ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دود من هر 
أفضل منه من الصحابة والتابعين » أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جاء بعده ؛ 
ویلزمك أن آشهب وابن الاجشون ومطرفا وأصبغ وسحنونا وابن المعذل وطبقتهم 
لا انسلخ آخر يوم من ذى الحجة سنة ۲۰۰ ه واستهل حرم بعده سنة ۲۰۱ ه حرم علیهم 
ما كان مطلقا لهم من الاختیار !! )٩(‏ . 


قال العلامة الشيخ محمد نور الحسن فى بحثه عن « الاجتهاد » © : 

١‏ والحق أنه لا يجوز شرعا خلو pall‏ عن UY aga‏ قد علمنا أن الشريعة امحمدية 
dle‏ الشرائع , وأنها متكفلة ببيان أحكام أفعال العباد إلى قيام الساعة » وحكمة الله جلت 
قدرته ub‏ أن يترك الناس سدى من غير مرشد برشدهم إلى ما فيه صلاحهم فى معاشهم 


(۱) وهم ابن ell‏ رحمه الله هنا J‏ جعله حديثا مرفوعا , فإنه من فول على رطى الله عنه لكميل بن زياد 
کا ذکره هو نفسه فى موضع: آخخر من ١‏ أعلام الموقعين ١‏ وفى + مفتاح دار السعادة ٠‏ . 

)1( أخرجه البخارىزف العلم » ومسلم فى الإمارة س حديث معاوية مرفوعا بلفظ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من ضلهم أو خالفهم حتى Sb‏ أمر الله وهم ظاهرون ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود edly‏ فى المعرفة من حديث al‏ هريرة بلفظ » إن الله يبعث ٠‏ وقد صححه العراق 
وغيره ٠‏ ورمز له السيوطى بعلامة الصحة وأقره المناوى 

(4) أعلام الموتعين : + ۲ ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ 

)0( كتاب ١‏ المؤتمر الأول + مجمع البحوث ص 45 


ومعادهم » ويبين أحكام الحوادث التجددة والدائمة ما دامت السموات والأرض » وقد 
تقرر عند الكل أن الاجتهاد فرض AUS‏ » ولا ختص ذلك بعصر دون عصر » ولا بزمان 
دون زمان » فالواجب على العلماء أن يحصلوا من شروط الاجتباد التى تقدم ذکرها 
ما يتأدى به فرض الكفاية » فإذا درسوا الكتاب والسنة والإجماع والقماس » ودرسوا اللغة 
العربية دراسة تیسر علیهم فهم الكتاب والسنة » ودرسوا علم الأصول دراسة توهلهم 
لاستباط الأحكام من الأدلة الشرعية » وحصلت عندهم اللكة التى يقتدرون بها 
على استنباط الأحكام » وجب عليهم استتباط أحكام الحوادث التجددة » فإذا قام بذلك 
بعضهم سقط الاثم عن الباقين » وإذا لم يقم به واحد منهم أثم الجميع . وهنا الحكم ثابت 
ودام ما دامت الدنيا » فالقول mae‏ ی Ce‏ ی 
فى هذه المذاهب الأربعة » وأنه لا يجوز العمل بغيرها » تحجير على فضل الله وتضبيق 
فى رحمته الواسعة التى وسعت كل شىء . 

هذا والذى يظهر لى أن النزاع فى خلو العصر عن الجتبد وعدم خلوه عنه نزاع 
لنظى م يتوارد فيه النفى والإثبات على محل واحد » فمورد il‏ غير مورد AI‏ فمن 
قال بالخلو أر اد الخلو عن الجتهد المطلق الستقل » الذى يبنى اجتباده على الأصول التى 
وضعها هو ولا شك أن الأصول التى يبنى عليها استنباط گام رخ مب ویس 
لأحد أن يزيد عليها » ومن قال بعدم خلو الزمان عن الجتهد أراد المجتهد المطلق المنتسب 
الذى يبنى اجتهاده على أصول إمامه الذى ينتسب إليه أو امجتبد فى المذهب وهو الذى 
يعرف الأحكام الفقهية التى استنبطها (مامه ويعرف أدلتها وماخذها » ویرجح منبا ما يقضى 
الدليل بترجيحه أو امجتهد فى الفترى وهو الذى يعرف الراجح من مذهب إمامه فيفتى به 
فهر لا يرجح » Uy‏ ينقل الراجح من مذهب إمامه فيفتى به . 

فمن قال بعدم الو أراد أحد هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة , 

ومن قال بالخلو أراد المجتهد المطلق الستفل » . 
تعقيب : 

والملاحظ فى هذه المعركة الأصولية بين الذين يقولون بجواز نحلو الزمان عن مجتهد » 
وین من لاجوز ذلك : 

إن الذين قالوا بالجواز لم يكتفوا به » بل تجاوزوا ذلك فى الواقع إلى عدم جواز 


۱ 


وجود tet‏ فى عصرهم وما بعده فكأن البحث م يعد فى جواز الخلو وعدمه . بل 
فى جواز وجود المجتهد وعدمه . 

وهذا ag‏ الذين دافعوا عن الجواز غالبا هم الذين ينادو ن بوجوب الا جتهاد مثل 
التبوعة ¢ ويحصرون Gt!‏ فيا و حدها . 

ومن هنا أصبح التقليد آمرا واجبا » ودعوی الاجتهاد أمرا منكرا . 


ونما كان يدرس تحت عنوان العقائد الواجب تلقيها وحفظها ونشرهاء قول 
صاحب ١‏ الجوهرة » فى التوحيد : 


ومالك وسائر الألئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة 
فواجب تقليد حبر منهمو کا حكى القوم بلفظ يفهم ! 


وكانت الجوهرة وشرحها مقررة للدراسة فى معاهد الأزهر فى gle‏ التوحید . 

وما يدل على ما ذکرته : الحملة الشعواء الى تعرض ۳ الامام جلال الدين 
السیوطی حين أعلن أنه فى مقام الاجتهاد » ولیس التقليد » کا أعلن رجاءه أن يكون مجر 
الث التاسعة 2١١‏ . مع أن كل الشروط ای ذكروها للمجتهد المطلق كانت متوافرة بوضوح 
لديه ؛ لا يستطيع موافق أو مخالف أن پنکرها ! , 

ود نقل شيعا من هذه الجملة العلامة عبد الرموف المناوى فى شرحه ١‏ فيض القدير 
على الجامع الصغير » فى شرح مقدمة الكتاب : 

وم الصنف هنا وصرح فى عدة تاليفه بأنه oad!‏ على رأس BUI‏ التاسعة » قال 
ل ٠ ew‏ قد أقامنا الله لى. منصسب الاجتهاد لین للناس ما دی ag‏ اجنادنا تيبا 
للدين ۷ هذه عبارة . 


وقال فى موضع آخر : « ما جاء بعد السبكى مث ! . 


(۱) وذلك فى منظومة ای ذكر فيهأسماء لمجددين من عهد عمر بن عبد as‏ إل أن قال + 
وهذه تاسعة المتين كد أنث »ولا ae‏ الهادى وعد 


وقد رجوت gil‏ الجده ما ففضل الله ليس ليحن 
انظر : فيض القدير + ۲ ص ۲۸۲ 


۹۲ 


وق احر الناس يدعون جتهاد؛ و حد . نا أدعى ثلاثا ! إلى عير دلك 


وقد قامت عليه ى رمنه بدلك القيامة ' وم سلم به ى عصره هامة ۱ وطلبوا أن 
يناظروه فامتنع » وقال : لا أناظر إلا من هو مجتهد مثلى . و ليس فى العصر مجتهد إلا أناء کا 
حكاه هو عن نفسه . وكتبوا له : حيث تدعى الاجتهاد فعليك الاثبات ليكون الجواب 
على قدر الدعوى فتكون صاحب مذهب خامس ! فلم بهم 

قال العلامة الشهاب بن حجر افیئمی : لما ادعی الجلال ذ ذلك قام عليه معاصروه 
ed dis‏ وس واه روا مسا وتا ای مشاه نت ری 
منه : إن كان Gal ote‏ مراتب الاجتهاد » وهو اجتهاد الفتوی فلیتکلم على الراجح 
من تلك الأوجه بدليل » على قواعد امجتبدين ؛ فرد السؤال مس غير كتابة عليه » واعتذر 
ob‏ له اشتغالا عنعه من النظر فى ذلك . 

قال الشهاب الرمل : فتأمل صعوبة هذه الرتبة أعبى اجتهاد الفتوى الذى هو أدنى 
مراتب الاجتهاد.» يظهر لك أن مدعيها - فضلا عن مدعى الاجتهاد المطلق - فى حيرة 
من أمره » وفساد فى فكره » وأنه من ركب مش عمياء ؛ وخبط خبط عشواء !! وقال : 
من تصور مرتبة الاجتباد الطلق استحيا من الله تعالى أن ينسبها لأحد من أهل هذه 
الأزمنة » بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : إنها انقطعت من نحو ثلهائة سنة . ولابن الصلاح 
ee‏ و یی 
ستقل ees‏ وه د thay‏ تاج طون Ag‏ له 
الجرمين » وحجة الإسلام الغزالی + نافيك ميما : هل هما من أصحاب الوجوه أم لاء ww‏ 

هو الأصح عند جماعة ؟ نما tlie‏ بغيرهما ؟! بل قال الأئمة فى « الرويانى » صاحب 

البحر : أنه لم يكن من أصحاب الوجوه » هذا مع قوله ٠‏ لو ضاعت نصوص الشافعى 
لأمليتها من صدرى ٠!‏ . 


فإذا لم يتأهل هؤلاء الا کابر لمرتبة الاجتهاد الذهبی sah Pash:‏ أكثر 
عبا راتهم على وجهها أن يدعى ما هو fel‏ من ذلك » وهو الاجتهاد الطلق ؟ سبحانك هذا 
بپتان عظم ! انتبى إلى هنا كلام الشهاب ( يعنى الرمل ) . 


وف « الأنوار » عن الامام الرافعى » الناس اليوم كلمجمعين على أنه لا bee‏ اليوم . 


۹۳ 


وقال عالم الأقطار الشامية ابن cal‏ الدم بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هده 
الشرائط يعر وجودها فى زماننا فى شخص من العلماء . بل لا يوجد فى البسيطة الیوم 
age‏ مطلق » هذا مع تدوين العلماء كنب التفسير والسئن والأصول والفروع حتى موا 
الأرض من المؤلفات التى صنفوها .. ومع هذا فلا يوجد فى صقع من الأصقاع بجنهد 
مطلق » بل ولا مجتهد فى مذهب إمام تعتبر أقواله وجوها مخرجة على مذهب إمامه » ما ذاك 
إلا أن الله تعالى أعجز الخلائق عن هذا إعلاما لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة » وأن 
ذلك من أشراطها !! . 
وقد قال 4 شيخ الأصحاب القفال : ۱ مجتهد الفتو ی فسمان asl:‏ : من جمع 
ا . والثای : من ينتحل مذهب واحد من الأئمة کالشافعی » 
وعرف مذهبه وصار حاذقا فيه » بحيث لا بشذ عنه شىء من أصوله . فإذا سكل فى حادلة 
فان عرف لصاحبه نصا أجاب عليه . وألا ee‏ فيا على مذهبه » ویخرجها على Apel‏ 
وهذا أعز من الکبریت الأهر ۱ 4 . 
فإذا كان هذا قول القفال مع جلالة قدره » وكون تلامذته وغلمانه أصحاب وجوه 
فى الذاهب » فکیف بعلماء عصرنا ؟! ومن جملة غلمانه القاضی حسین والفورالى ووالد 
إمام الحرمين والصیدلانی والسنجی وغيرهم » وموم وموت أصحاب آلی حامد ‏ يعنى 
الاسفرایینی ) انقطع الاجتباد وتخريج الوجوه من مذهب الشافعی ؛ ولفا هم نقلة وحفظة 
فأما فى هذا الزمان فقد خلت الدنيا منبم وشغر الزمان عنم . إلى هنا کلام ابن ألى الدم . 
ول peel‏ شيخ الافاء والتدريس فى القرن العاشر شيخنا الشمس الرمل 
عن والده شيخ الإسلام ألى العباس الرملی : ؛ أنه وقف على نمانية عشر سؤالا فقهية Je‏ 
عنها ( (SH‏ - یعنی السيوطى - من مسائل الخلاف المنقولة » فأجاب عن نحو شطرها 
من كلام قوم من المتأخرين كالز ركشى » واعتذر عن الباق بان الترجيح لا يقدم عليه 
إلا جاهل أو فاسق ! ٠‏ . 
قال الشمس : ٠‏ فتأملت فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه » فقلت : سبحان 
الله ! رجل ادعى الاجتباد وخفى عليه ذلك ! فأجبت عن ثلاثة عشر منها فى مجلس واحد 
بکلام متين من كلام المتقدمين » وبت على عزم UE)‏ فضعفت تلك الليلة » فعددت 
ذلك كرامة للمؤلف ٠‏ وليس حكايتى لذلك من قبيل الغض منه » ولا الطعن عليه » بل 
حذرا أن یفلده بعض الأغبياء فيما أختاره وجعله مذهبه »> سيما ما حالف فيه الأئمة 


Mt 


الأربعة » اغترارا بدعواه هذا مع اعتقادى مزید جلالته » وفرط سعة اطلاعه » ورسوخ 
قدمه ‏ وتمكنه فى العلوم الشرعية والالتها وأما الاجتهاد فدونه حرط القتاد . 


وقد صرح حجة الاسلام بخلو عصره من مجتبد حيث قال فى « الاحياء » فى تقسیمه 
للمناظرات ما نصه : « أما من ليس له رتبة الاجتهاد » وهو حکم کل pall‏ فما يفتى 
فيه ناقلا عن مذهب صاحبه » فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يت رکه » انتبى 
age ae ro‏ ل 
ومع هلله الحملة الشارية على العلامة السيوطى ره الله gl‏ ميد بها نويف كل 
من یدعی الا جتهاد الطلق ¢ فقد كان odd‏ الدعوة صداها وأثرها فى تجديد الاجتهاد » وأنه 
وفى کل عصر فرض ۲ برغم ٩‏ من أخلد إلى الارض ٠‏ کا ساهم السیوطی ! وکا قال 
العلامة الفاضل ابن عاشور amy‏ الله : فقد سرت أنوار طريقته ودعوته فى أشعة شمس 
الأزهر الضاربة فى الأقطار الدانية والقاصية من العالم الاسلامی ‏ وتأثر بها رجال من فقهاء 
المذاهب كلها » وكان ها فى المذهب الحنفى صدى قوى » فى القرن العاشر والقرن الحادى 
عشر » بحس ف معروضات ul‏ السعود » وفتاوى حير الدين الرملی » والفتاوی الهندية التى 
جمعها السلطان ( أورنك زيب ) على ما فيا كلها من الابقاء على الالتزام الذهبی . 
dy‏ يخل القرنان : الثافى عشر والثالث pe‏ بالشرق والمغرب » من رجال 
یتطلعون فى تحاريرهم الفقهية وفتاويهم إلى السمو عن منزلة النقل من الكتب إلى منزلة 
التحرير والتخرع إلى حد محدود : مثل البسولی » والرهونی فى الغرب ؛ وبيرم الثالى ؛ 
وإسماعيل القیمی بتونس » وابن عابدین بالشام ۰ ولکن اثنين ارتفعا ارتفاعا فائقا إلى مقام 
الاجتهاد أولهما من الهند وهو ول الله الدهلوی رت ۱۱۷۰ ه ) ؛ وثانيهما من امن 
وهو الإمام محمد بن على الشوكانى ( ت ۱۲۵۵ ه ) » فهذان شا اللذان استقلا بالنظر 
فى السائل استقلدلا Ub‏ شاملا 6 وجددا معا الأصول › ومعالى الأحكام ) لا سيما 
انهما الذى توق فى أوائل (۲) القرن الاضی : فلقد ترك س بين كتبه الهمة شاهدین 


۱۲ ۰۱۱ فيض القدیر < ۱ ص‎ )١( 


)1( لعلها محرفة عن ١‏ أواسط ١‏ فقد نوق الشوکای مبة د۵ ۱۲ ه 


۹ 


زکیین فى کتاب ١‏ نيل الأوطار + وکتاب ١‏ ارشاد الفحول ۱۰ ۱ على أنه فد By‏ 
إلى مقام النظر فى الأدلة » والاستنباط منها ‏ وأنه ل يقل فى مسألة من الفقه إلا با أداه إليه 
الدليل » أن له فى الأدلة ومناهجها أنظار تساوى الأنظار الاجتهادية الأصلية التى بنيت عليها 
كتب أصول الفقه 9) . 


ضرورة الاجتباد لعصرنا : 

وإذا كان الاجتماد محتاجا إليه فى كل عصر . فإن عصرنا أشد حاجة إليه من أى 
عصر مطى نظرا لتغير شئون الحياة عما كانت عليه فى الازمنة الماضية » وتطور المجتمعات 
تطورا هائلا » بعد الثورة التکنولوجية التى شهدها العالم . لهذا كان من الضرورات 
المعاصرة أن يعاد فنخ باب الاجتهاد فيه من جديد » لأن هذا الباب فتحه رسول الله AEE‏ 
فلا alle‏ أحد إغلاقه من بعده . ولا نعنى بإعادته جرد إعلان ذلك » بل ممارسته بالفعل . 

وينبغى أن يكون الاجتهاد فى عصرنا اجتبادا جماعيا فى صورة مجمع علمى يضم 
الكفايات الفقهية العالية » ويصدر أحکامه فى شجاعة وحرية » بعيدا عن كل المؤثرات 
والضغوط الاجتاعية والسياسية > ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردى » فهو الذى ينير 
الطريق أمام الاجتهاد الجماعى ‏ با يقدم من دراسات عميقة » وبحوث أصيلة مخدومة ‏ بل 
إن عملية الاجتهاد فى حد ذاتها عملية فردية قبل كل شىء . 

والاجتهاد الذى نعنيه ينبغى أن يتجه أول ما يتجه إلى المسائل الجديدة » والمشكلات 
المعاصرة » يخاول أن يجد ها حلا فى ضوء نصوص الشريعة الأصلية » ومقاصدها العامة » 
وقواعدها الكلية , 

ومع هذا ينبغى أن يعيد النظر فى القديم ليقرمه ( أى يعدله » ويعطيه القيمة ) 
من جديد » فى ضوء ظروف العصر وحاجاته . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام « الرأى » أو ١‏ النظر » وهی التى أنتجها 
الاجتهاد فيما لا نص فيه : بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد فا الان وجود أو تأثير . 


)0 واه مضا : ٠‏ السيل الجرار فى شرح متن الأزهار » وفيه Je‏ اجتهاده كذلك بوضوح . وله ه الدرر 
الببية ١‏ وهو يشل فقهه فى جمیع الأبواب وقد شرحه فى « الدارى الضية ٠‏ کا شرحه تلميذه افندی السائر على دربه ٠‏ 
صديق حسن حال فى كتابه ٠‏ الروضة الندية ٠‏ , 


(۲) من حث الشيخ الفاضل ابن عاشور عن الاجتهاد فى كتاب App‏ الأول مجمع البحوث ص ۲+ 
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بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التى أثبتتها نصوص ظنية اللبوت كأحاديث الاحاد » 
أو ظنية الدلالة . وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك . فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم فيها 
J‏ بيد للسابقين » وقد يظهر له رأى ظهر لبعض السلف أو الخلف , ثم هجر ومات ؛ لعدم 
الحاجة إليه حینذاك wy he‏ سبق زمنه » أو لعدم شهرة قائله » أو لخالفته للمألوف الذى 
استقر عليه الأمر زمنا طویلا » أو لقوة المعارضين له » وتمكنهم اجتاعيا أو سياسيا ... 
.أو لغير ذلك من الاسباب . 
وأکار من ذلك أن الاجتهاد الذى ندعو إليه لا ينبغى أن يقف عند حد الفروع 
الفقهية فحسب » بل ینبغی of‏ يتجاوزها إلى دائرة أصول الفقه نفسها ‏ تكملة للشوط 
الذى بدأه الامام الشاطبى فى محاولة للوصول إلى أصول قطعية ؛ وتتمة لا قام به الإمام 
الشوكائى من الترجيح وه تحقيق الحق من علم الأصول ؛ على حد تعييره » ولا ريب أن 
۳ من مسائل الاصول ۸ برتفع فيا الخلاف » فهى فى حاجة_ إلى المحيص والوازنة 
والترجيح » وبعضها يتاج إلى مزيد من التوضيح والتأكيد » وبعض آخر يحتاج 
إلى النفصيل والتطبيق . ومن ذلك pal‏ السنة التشريعية من غير التشريعية» والتشريعية 
المؤقنة من التشريعية المؤبدة » jay‏ تصرف الرسول BE‏ مقتضى الإمامة والرياسة للأمة » 
من تصرفه بمقتضى الفتوی والتبليغ عن الله . ۱ 
ومن ذلك : منافشة موضوع الاجماع - وبخاصة السكول منه - ومدى حجيته 
وإمكان العلم به » وكثرة دعاوی الاجماع » مع ثبوت lat‏ » و تحقیق القول فى الاجماع 
الذى ينبنى على مراعاة مصلحة زمنية لم تعد معتبرة اليوم ۰ 
ومثل ذلك : القياس والاستحسان والاستصلاح » ومتى ey‏ بها ومتى لا يؤخ 
وما ضوابط کل منبا و حدود استخدامه . 


وستفصل القول عن الاجتهاد العاصر ف فصول خاصة به . 


۹۷ 
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الاجتهاد قا dod py‏ ببث 
أول سؤال سأله لأنفسنا حون نتحدث عن الاجتهاد المعاصر هو : هل نحن فى حاجة 
إلى هذا الاجتباد حقا ؟ 
ریا يذهب بعض المشتغلين بالعلوم الاسلامية - لفرط إعجابيم بتراثنا الحافل » 
وفرط pet‏ بفقهائنا العظام - أننا لسنا فى حاجة إلى اجتهاد جدید » فما من مسألة 
إلا وجدنا عند الأقدمين مثلها . فقد اجتهدوا للواقع وافترضوا لا قد يتوقع » فلم نعد 
محتاجين إلى أن ننشىء اجتہادا بعد هؤلاء الأفذاذ > وكل الصيد فى جوف الفرا ! . 


فما علينا إلا أن نرجع إلى كتبهم وننقب فى أحشائها . نجد فما ضالتنا والإجابة 
عن مسالتنا باللص أو بالقیاس أو Ep‏ 

yy‏ ل ل ل ی 
التنوعة وما فيه من اجتهادات واقعية أو افتراضية . 

ولكن الحق أقول : إنه من المبالغة وتجاهل الواقع » الادعاء بأن الكتب القديمة فيها 
الاجابة عن كل سوال جديد . 

ذلك أن JS‏ عصر مشکلاته » وواقعه ۰ و حاجاته التجددة » والأرض تدور » 
والأفلاك تتحرك » والعالم يسير ١‏ وعقارب الساعة لا تتوقف 


ومع هذا الدوران المستمر » والحركة الدائمة » والسير الحثيث . تتمخض أرحام 
الأيام والليالى عن أحداث ووقائع جديدة لم يعرفها السابقود ۰ وربا لم تخطر بباشم » بل 
ربا لو ذكرت لهم لعدوها من المستحيلات ! فکیف نتصور حكمهم عليها > وهی ۸ تدر 
بخلدهم dad‏ من الزمان ؟ . 

على أن بعض الوقائع والأمور القديمة قد يطرأ tale‏ مس الأحوال والأوصاف ما يغير 
طيعا أو حجمها أو رها فلا بلائمها ما حكم به الأقدمون أو منوا ب فى شاب 


والحال . وكتب فى ذلك س كتب من محققيهم ى أكثر مس مدهب س المذاهب المتبوعة ٠‏ 


فالحاجة إلى الاجتاد - إذن - حاجة دائمة » ما دامت وفائم الحياة تتجدد , 
وأحوال المجتمع تتغیر وتتطور , وما دامت شريعة PLY‏ صالحة لكل زمان ومكان , 
وحاكمة فى كل أمر من أمور الإنسان . 

وعصرنا خاصة أحوج إلى الاجتباد من غيره ؛ نظرا للتغير اماثل الذی دخل الحياة 
الاجتاعية بعد الانقلاب الصناعى » والتطور التكنولوجى » والتواصل الادی العالمى » الذى 
ا بلدة صغيرة . 
م oes‏ ال ا م 
وصاحبيه : هذا اختلاف عصر وزمال وليس اختلاف حجة وبرهان . فكيف باختلاف 
عصرنا عن عصور أئمة الاجتهاد ؟ بل كيف يكون مدى هذا الاختلاف عن عصور 
المتأخرين من الفقهاء مثل ابن عابدين الحنفى رت ۱۲۵۲ ه) أو الصاوى المالكى 
رت ۱۲۸۱ ه) أو الشرکانی الجتهد المطلق رت ۱۲۵۵ ه). برغم قرب عصرهم 
من عصرنا : بحيث لو بعث أحدهم اليوم ورأى عالنا وما جد فيه » لقال : هذا عام جن 
أو شياطين ۱ . 

وهل صنع الشياطين لسليمان - عليه السلام - المسخرون له »> من عجائب 

الصناعات ما صنع إنس اليوم من عجائب وصل بها الانسان إلى القمر ؟! . 
مجالان جدیدان للاجتباد : 

اوأذكر هنا ale‏ من امحالات التی حدث ce‏ و » قلب ما کان مألوفاً 
ومقررا | من قبل ظهرا على عقب » وأصبحنا فى أشد الحاجة ال الا جتهاد . 

: والاقتصادی‎ GUI مجال التعامل‎ - ١ 
لمجال الأول : الخال الاقتصادى والال‎ 

فلا شك أن عصرنا هذا قد حفل بأشكال وأعمال وموسسات جديدة فى ميدان 
الاقتصاد والال لم يكن لأسلافنا - بل لأقرب العصور إلينا - - عهد بها وذلك كالشركات 
الحديثة بصورها المتعددة كشركات المساهمة والتوصية وغيرها ؛ وى الاما امختلفة کالتأمین 
بأنواعه المتعددة : تأمين على الحياة وتأمين على المتلکات ... الم , 


والبنوك yl‏ عها الختلفة مں عقاری ۰ صاعی ۰ عی وتجارى واستفاری الح 
وأعماها الكثيرة مسن حساب جار . وودائم وفرو ص ٠‏ محویل وصرف . وفتح اعتادات 
واصدار خطابات صماد ۰ ور حصم کمبیالاب ) وعير دلك ما قد يحل أو يحرم 
من معاملات البنوك 

إن کثیرا من هذه العاملات جدید مائة ق المائة ۰ وبعضها شیه بمعاملات قدية › 
أو قريب منها » وبعضها مر کب من قدیم وجدید . 

تری ما الحكم فى هذه العاملات والمؤسسات ؟ ربا يسارع بعض jal‏ العلم 
إلى أسهل الطرق وهو الرفض والتحريم والتشديد وف هذا ما فيه من تعسير على السلمین 
و تنفیر من الدین . وقد قال الامام سفيان الثورى GA‏ لا الفقه الرخصة من ثقة »› 
أما التشديد فيحسنه كل أحد ! . 

وقد يحاول آخرون فتح الباب على مصراعيه لكل جديد . وكل ما هو واقع مباح 
بدعوى المصلحة حينا » وبدعوى الضرورة حينا » و بتخریجات واهية متكلفة حينا اخر . 

as,‏ ثالثة تحرص على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظير قديم تضمنته الكتب 
والمصنفات » لتخرج على وفقه » وتكيف على أساسه ؛ وإلا فهى معاملة مرفوضة . 

وأولى من هذا كله أن تخضع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد 
والدراسة المتأنية » وأن يستفرغ أهل الفقه وسعهم لاستنباط الحكم اللائق بها فى ضوء 
الأدلة الشرعية » سواء كان الحكم بالاباحة أم التحريم » فهذا جال الاجتباد ؛ وهنا عمل 

ومثل ذلك ( النقود الورقية ) التى أصبحت عماد التعامل فى هذا العصرء 
ما حكمها ؟ ألا حكم النقود المعدنية » التى جاءت بها النصوص الشرعية من الذهب 
والفضة › فى كل شىء : فى وجوب الركاة وحرمة الربا » وقضاء الديون » وغيرها ؟ . 

أم النقود الشرعية هی الذهب والفضة فقط ‏ وما عدا ذلك فليس بنقد )ا يذهب 
إليه بعض ظاهرية عصرنا » وبهذا لا يوجبون فيا الزكاة » ولا يجرى فیها الربا ؟؟ . 


٠‏ أم ها حكم Cail‏ والفضة فى وجوب الزكاة فقط ؟ أم فيه وف الربا ؟ وليس 
فى قضاء الديون ؟ . 


وما الحكم فى العملات التى تدهورت قیمتها أو تتدهور باستمرار إلى حد مذهل ؟ 
وما حكم من كان عليه دين قديم من هذه العملات ویرید أن يوفيه اليوم بعد هبوط القدرة 
الشرائية هبوطا غير عادى ؟ 5 فى الليرة التركية مثلا ؟ . 

وما الحكم فى الذهب اليوم ؟ ألا زال نقدا وعملة ومعيارا وثمنا للأشياء ا كان 
فى الماضى ؟ يقوم به غيره . ولا یقوم هو بغيره ؟ وهل له قوة الابراء کا کان؟ أم أصبح هو 
سلعة تباع وتشتری » وترتفع وتدخفض ۰ وتقوم بغيرها من الأشياء ؟ . 

وهل الذهب الصنوع المشغول كذهب السبائك ونحوها فى الحكم ؟.أم لكل منها 
حكمه الخاص ؟ الح هذه الأسئلة التشعبة . 

و عقدت فى عصرنا حلقات وندوات » وأقيمت موقرات » ونظمت أسابيع » 
لدراسة بعض الوضوعات الالية والاقتصادية » مثل : التامين أو البنوك او الز كاة فى الاموال 
العاصرة ؟ واتفقت فى بعض الأمور » واختلفت فى بعضها الآخر. وحسمت القول 
فى بعض القضایا »> وظلت قضايا كثيرة مرجاة للبحث » تنتظر رأى المجتهد فردا كان 
أو جماعة . 

موضوع كالتأمين نوقش فى أسبوع الفقه الاسلامى بدمشق » وق مجمع البحوث 
الإسلامية بالازهر » و ندوة التشريع الإسلامى فى ليبيا » وف المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامى فى مكة المكرمة .. وفى غيرها من المؤتمرات والندوات . 

وألف فيه عدد من الأساتذة الأفاضل › أذكر منهم : الأستاذ مصطفى الزرقا؛ 
والشيخ على الخفيف رحمه الله » والشيخ عبد الله بن زيد امحمود » والدكتور حسين حامد 
حسان » والدكتور محمد الدسوق ... وغيرهم . 

وكتبت فيه عدا ذلك مقالات وبحوث متنوعة » ول ينته الرأى فيه بعد .. . 

" فهذا هو الجال الأول للاجتهاد فى عصرنا : جال المعاملات المالية المعاصرة . 


Jet 7 ۲‏ العلمي والطبی : 
المجال GUI‏ : مجال الطب الحديث 

فمما لا ريب فيه أن العلم الحديث با قدمه من اکتشافات هائلة وتکنولوجیا 
متقدمة ‏ وما وضع فى يد الانسان من إمكانات تشبه الخوارق فى العصور الاضية 


وحصوصا ف المجال الطبی ۰ قد آثار مشکلات كثيرة تبحث عن حل شرعی وتساژلات 
شتى تتطلب الجواب من الفقه الاسلامی ونقتضی من امجتهد العاصر أن یبذل جهده 
ویستفر غ وسعه فى استتباط الحكم الناسب ها . 

وعندی من هذا اللوع أسئلة كثيرة منها مجموعة صيغت من قبل منظمة الطب 
الاسلامی فى جنوب أفريقيا » وقد أرسلها إلى أيضا قسم الطب الاسلامی فى جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة » وتشمل حوال سبعة عشر موضوعا . 

ul,‏ أذكر منها هنا موضوعاً واحداً ligt‏ لنرى مقدار حاجتنا إلى الاجتهاد » لنجيب 
عن هذه الأسئلة وأمثالها وما أكثرها . وهو ما يتعلق بزرع الأعضاء . 
زرع الأعضاء وحاجسا إلى الاجنباد فيه : 

تعتبر زراعة الأعضاء من الحقول التى يتطور فيا الطب سريعا » وهذا يتضمن زراعة 
العضو كله أو أجزاء منه » أو زراعة أنسجة من الحيوانات » أو مخلوقات أخرى ومن ثم 
زرعها فى جسم المريض ٠‏ 

وفيما يتعلق بالحيوانات ۽ فقد انتزعت صمامات القلب من الخنازير والعجول » 
والجلد والكبد من الختازير كذلك . 

أما فيما يتعلق بالبشر » فان الأحياء منهم يمكن أن يعطوا بعض الأعضاء مثل كلية 
واحدة ge‏ الجلد أو الدم دون أن یوذوا أنفسهم ويمكن نزع بعض الأعضاء من الأموات 
مثل القرنية » الجلد » القلب » الکلیتین ۰ العظام ۰ صمامات القلب والقرنیات . 

ويمكن أن يكون الغرض من زرع الأعضاء هو إنقاذ حياة » أو تحسين نوعية الحياة » 
مثل شفاء أنسجة العظام الصلبة » أو تمكين الانسان من النظر , أو أن يتمكن من الاکل 
رها تلور الأسئلة التالية : 
١‏ - هل يجوز زرع أعضاء الحيوان أو أجزاء منها فى الإنسان لإنقاذ الحياة أو تحسين 

نوعيتها » حتى ولو كان الحيوان خنزيرا» أو جلد خنزير أو AS‏ خنزير» 

أو صمامات قلب خنزير ؟ . 


۲ - هل يجوز للمسلم الوافقة على نزع أعضاء من جسمه وهو حى لاستعماها فى الزراعة 


لمصلحة طفلة أو أحد أبويه أو (خوته ؟ . 


۳ - هل يجوز لل لم أن يوافق على نزع أعضاء س جسمه بعد موته لتستعمل فى الزراعة 
ليستفيد منها أى إنسان ؟ . 
؛ - هل موز للمسلمين أن يتبرعوا بأجسامهم بعد اموت لاستعماها فى التشرج pad‏ 
ه - متى يجوز الإعلان عن وفاة الانسان ؟ فهذا سؤال مهم فى الطب لأنه فى حالة 
الأعضاء مثل القلب والكلية فإنه يمكن أن يكونا نافعين فى حالة استقباهما كمية 
كافية من الدم ( ارتواء ) وهذا السبب فإن مفهوم ( موت الدماغ ) قد تطور 
ويستطيع الطبيب بواسطته أن بحكم فيما إذا كان المريض قد أصيب بجرح حاد 
فى بعض الأجزاء الحيوية من دماغه ۰ أى إذا توقفت الآلة التى تحافظ على cae‏ 
فإن الریض سيموت حتما . والأعضاء تزع من شخص كهذا وهو ما يزال حيا 
بواسطة الالة » ولا توقف الالة أو الجهاز إلا بعد نزع الأعضاء المطلوبة . 
۱ - هل يجوز زرع أعضاء من غير السلمین للمسلمين ؟ وهل يجوز نقل الدم من غير 
الل السلفين ۲ 
هذا cot‏ لوضوع واحد من الموضوعات الكثيرة التى يثيرها الطب الحديث » وتحتاج 
إلى اجتباد جدید من فقهاء الاسلام . 
ومند سنتين عقدت النظمة الاسلامية للعلوم الطبية بدولة الکویت الشقيقة ندوة 
معت بين رجال الفقه ورجال الطب حول ١‏ الاسلام والانجاب » كان لى شرف المشاركة 
فما » وقد أثيرت فيها مسائل مهمة مثل ( بنوك الحايب ) والاجهاض بناء على تشوه 
فى الجنين یشخصه الطبیب » والتحکم فى جنس الجنين » والرحم الظثر »> وغیرها 
وأصدرت المنظمة الإسلامية بحوث هذه الندوة ومناقشاتها فى ale‏ مطبوع . 
وفى هذا الشهر ( يناير 65 ) تعقد ندوة أخرى ow‏ الفقهاء والأطباء حول بداية 
الحياة البشرية ونهايتها . وهو موضوع يترتب على تحديده كثير من الأحكام . أتكون بداية 
الحياة منذ التقاء الحيوان الثوی بالبويضة وتلقیجها , أى منذ بدء الحمل وهی الحياة 
١‏ الخلوية ؛ المعروفة ؟ أم لا تبدأ الحياة إلا بما سماه الحديث ١‏ النفخ فى الروح » وذلك بعد 
مائة وعشرين يوما ؟ . 


ثم يأتى السؤال خر بماذا تتبی الحياة . ویتحقق لوت ؟ أبموت القلب وتوقنه 
عن النبض أم يموت fe‏ الدماغ ؟ . 

إن لتحديد هذا وذاك آثارا مهمة نترتب عليها أحكام ذات خطر . ولابد للفقه 
العاصر أن يقول رأيه فى ضوء الأدلة الشرعية . 
موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهى : 

على أن الاجتهاد لا ينحصر ف دائرة المسائل الجديدة » بل له مهمة أخرى مع التراث 
الفقهى . لاعادة النظر فيه على ضوء ظروف العصر وحاجات pl‏ لاختيار أرجح 


الآراء 3 وأليقها بتحقیق مقاصد الشر غ ومصاخ cly 6 poi‏ على قاعدة تغير الفتوى بتغير 
الزمان والمكان والانسان . 


فليس صحيحاً أن الأول لم يترك للاخر شيئا » بل الصحيح ما قاله أهل التحقيق : كم 
ترك الأول للآخر ! بل 5 فاق الأواخر الأوائل ! . 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام « الرأى » أو « النظر + وهی التى أنتجها 
الاجتباد فيما لا نص فيه . بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد ها الآن وجود أو تأثير» 
بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام الى أثبتتبا نصوص ظنية اللبوت كأحاديث الآحاد . 
أو ظنية الدلالة » وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك . فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها فهم 
م يبد للسابقين » وقد يظهر له رأى ظهر لبعض السلف أو الخلف » ثم هجر ومات . لعدم 
الحاجة إليه حينذاك , أو لأنه سبق زمنه , أو لعدم شهرة قائله » أو لخالفته للمألوف الذى 
استقر عليه الأمر زمنا طويلا أو لقوة المعارضين له » وتمكنهم اجتاعيا أو سیاسیا » أو لغير 
ذلك من الاسپاب . 


وينبغى أن یکول الاجتہاد فى عصرنا اجتهادا جماعيا فى صورة مجمع علمى يضم 
الكفايات الفقهية العالية > ويصدر أحكامه فى شجاعة وحرية بعيدا عن كل المؤثرات 
والضغوط الاجتاعية والسياسية » ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردى » فهو الذى ينير 
الطریق أمام الا جتهاد الجماعى » با يقدم من دراسات عميقة ؛ ونحوث أصيلة مخدومه » بل 
إن عملية الاجتهاد فى حد ذاتها عملية فردية قبل کل شىء . 

إن الاجتهاد الذی ننشده وندعوا إليه - بقیوده وشروطه الشرعية - يمثل حاجة » بل 
ضرورة لحياتنا الاسلامية »> وعلاج مشکلاتنا العاصرة والا أصيبت حياتنا بالجمود 


صيدلية الاسلام . فان 
والعفن TT 0 pags‏ عن الدوران ! 
جمودنا ووقوفنا فى موط كة لدو 


۱.۸ 


تيسير الاجتباد لعلماء الیوم 


۳ عرفنا ul‏ الاجتهاد ضرورة (سلامية فى هدا العصر . وأنه س فروض الكفايات 
عة على أمتناء فهل يتيسر لا إذا أردناه ؟ وهل يسهل على العام فى عصرنا أن يحصل 
شروط الاجتباد التاريخية المعروفة ؟ . 

وب أن أذكر هنا : أن هذه الشروط التى اشترطها الأصوليون للمجتهد 
فى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية - ليس تحصيلها متعذرا ولا متعسرا » کا يوهم 
بعض الناس » الذين يريدون أن يضيقوا ما وسع الله » ويغلقوا بابا نتحه رحمة بعباده ؛ وهو 
الاجتهاد . 

وهذا ما نبه عليه احققون من علماء العصر . 

يقول العلامة السید رشید رضا رحمه الله فى تفسير الثار بعد نقله بعض کلام 
الأصوليين عن شروط الاجتباد : ۱ 

وليس تحصيل هذا الاجتهاد الذى ذکروه بالأمر المسیر , ولا بالذى يتاج فيه 
إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر 
فى الأم الحية » كالحقوق والطب والفلسفة » ومع ذلك نرى جماهير علماء التقليد منعوه » 
فلا تتوجه نفوس الطلاب إلى تحصيله » ۲۱ . 


وقال العلامة الحجوى الفاسى فى كتابه « الفكر السامى فى تارج الفقه الإسلامى 4 
- بعد أن نقل عن ابن عبد السلام قوله : ومواد الاجتهاد فى زماننا أيسر منه فى زمن 
لمتقدمين لو أراد الله اهداية . ومثله عن ابن عرفة » کا نقله الأنَى فى شرح مسلم - قال : 
واعلم أن الاجتهاد اليوم فى القرن الرابع عشر أيسر مما كان فى زمن QM‏ وابن عرفة 
ومن قبلهما » بسبب أهل الفضل الذين اعتنوا بالمطابع » وطبعوا الكتب العينة 
على الاجتباد . وأن ظهور الطباعة نقل العلم من طور إلى طور . وقد كان التقدمول 
يعانون مشاق عظيمة فى كتب الکتب « ويحتاجون لمادة مالية وزمن طويل . اما بعد ظهور 


)‘( تفسیر المثار : جد ص ۲۰۵ عل ثالية 


الطباعة عندنا فى أواسط القرد الاضی ر الثالث عشر "هجری ) فقد تیسر ما كان عسیرا . 
إلا أا وجدت الأمة فى التأحر » والفقه فى الاضمحلال ‏ و اشمم في جود . فكأننا 
م نستفد منها شيعا ! فإذا قسنا ما استفدناه منها » ودرجة الرق التى حصلت لفقهائنا , 
بالنسبة لما حصل فى زمن المأمون العباسى من النشاط العلمى بسبب ظهور الكاغد 

( الورق ) .. حكمنا بأننا لم نتقدم خطوة تعتبر ؛ وتناسب ما تقدمه غيرنا من الأم . 
ورغما عن ذلك فقد وجدت كتب كانت أعز من ب بعض الأنوق » وانتشرت ولا سيما 
كتب الحديث () , 

وقال العلامة الأستاذ أحمد إبراهم بك أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق فى كتابه 
فى « علم أصول الفقه » (9) : 

+ وليعلم أن بين أيدينا OW‏ كنوزا ثميئة من المصنفات القيمة فى التفسير وموسوعات 
السنة وشروح الحديث ما لم يكن ميسورا وجوده كله مجموعا عند سلفنا الصالح الذين كان 
يرحل أحدهم إلى البلاد النائية لطلب الحديث الواحد أو الحديثين . كذلك وضعت معاجم 
قيمة لغريب الكتاب ولغريب السنة » وكتب جمعت 'يات الأحكام » وأخرى لأحاديك 
الأحكام مع تفسير وشرح بالاختصار تارة وبالتطويل ' 'خرى ۰ حتى إنه ليستطيع أن يجلس 
أحدنا الآن على مكتبه وأمامه من كل ما أسلفنا نسخ متعددة من كل نوع ما 0 
: فالاجتهاد ميسور الآن لتكامل عدته تکاملا أكثر ما كان عليه الخال من قبل لمن ale‏ الله 
ae ees ee‏ عار عن Se‏ 

وقال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق فى کتابه 
۱ حوث فى التشريع ا سلامی a‏ الذى كتبه ردا على المضيقين والمتشددين من علماء 
الأزهر » الذين رفضوا أى اجتهاد فى قوانين الأحوال Passel‏ تب 

د وليس ما يلاثم عة العاهد الديية فى مصر أن يقال عنها إن ما يدرس في 
. من علوم اللغة والمنطق والکلام والاصول لا يكفى لفهم خطاب العرب ولا لعرفة الأدلة 
وشروطها . وإذا صح هذا . فيالضيعة الأعمار والاموال التى تنفق فى سبيلها ! ٠‏ . 

ليس الاجتهاد LSE‏ عقلا فقط , بل هو ممكن عادة . وطرقه أيسر ما كانت 


)١(‏ الفكر السامی ج حاص ۳۹ اب 
(۲) علم أصول الفقه : ص ۱۰۸ ط ده الأنصار بالقاهرة 


١٠ 


فى الأزمنة الاضية أيام كان يرحل احدث إلى قطر آخر لرواية حديث » وأيام كان برحل 
الرواة لرواية بيت من الشعر » أو كلمة من كلم اللغة » وقد توافرت مواد البحث فى كل 
فرع من فروع العلوم : فى التفسير والحديث والفقه ؛ واللغة والنحو » والنطق » وجمع 
الحديث كله ؛ وميز صحيحه من فاسده ‏ وفرغ الئاس من تدوين سير الرواة ؛ وأصبحت 
کیب هذه الفنون تضعها مكائب الأفراد والحكومات فى كل قطر من الأقطار الإسلامية » 
وهذا لم يكن ميسوراً لأحد فى العصور الأولى » ومذاهب الفقهاء جميعهم مدونة » وأدلتها 
معروفة . 

والواقع أنه فى أكثر المسائل التى عرضت للبحث » وأفتى الفقهاء فيها » لم ببق 
للمجتهد الا اختيار رأى من آرائهم فيا » أما الحوادث التى نجد فهی التى تجتاج إلى اراء 
tus‏ » وأن be‏ آیات GY‏ جميعها وأحاديث الاحکام جميعها وفهمها فهما 
صحیحا » ومعرفة الناسخ واللسوخ » وحفظ مواقع الاجماع ‏ لا يحتاج إلى الجهود الذى 
يبذل لفهم مرامی کتاب من کتب الازهر العقدة . 

إن الزمن لم يغير علقة الانسان » والعقول لم تضمر » والطبيعة باقية فى الانسان ا 
كانت فى العصور الماضية , وهاهم علماء الأم يحدوهم الأمل إلى بلوغ أقصى ما يتصوره 
العقل البشری ويصلون إليه بجدهم واجتهادهم » وقد كان أسلافهم فى عماية وجهل » 
وكان أسلافنا فى نور العلم وضياء الدنية » لم يقل أحد منهم بقصور العزام » ولا بتراخعی 
الحمم عن البحث والتنقيب » بل كلما مر عليهم الزمن كلما جدوا فى البحث والتتقيب ؛ 
وكثرت وسائط البحث والتنقيب . 

وإنى مع احترامى لرأى القائلين باستحالة الاجتهاد » أخالفهم فى رأیهم » وأقول : إن 
فى علماء المعاهد الدينية ('» فى مصر من توافرت فيهم شروط الاجتهاد ويحرم علهم 
التقلید أ.ه . E‏ 

هذا ما قاله شيوخنا وشيوخ شیوخنا فى القرن الرابع عشر » ونستطيع أن نقول OV‏ 
فى مطالع القرن الخامس عشر : إن كتب العلم ومصادره قد تيسرت للباحئین اکثر 

ما كانت فى زمنهم وظهر كثير ما كان حافیا من كتب التراث » وحقق كثير ما لم يكن 


(۱) كلمة « لمعاهد الدينية » فى داك اوقت كانت تعنی الأزهر كله بجميع مراحله . 


قفا من كتب الحديث والتفسير والفقه الذهبی والفقه القارن والأصول وغيرها . 
وظهرت أدوات مساعدة مثل أجهزة اسخ والتصوير وأهم منیا اخازن أو المنظم أو الحافظ 
العجيب « الکمبیوتر ‏ الذى يسعى أهل العلم اليوم إلى استخدامه فى جمع السنة النبوية 

' فلا غرو أن يوجد فى علماء العصر من يبلغ درجة الاجتهاد المطلق . ولا حرج 
على فضل الله تعالى » وک ترك الأول للاخر . وقد يفضل اللاحق السابق . وقديما قال 


الشاعر :- 
قل لن لا يرى للمعاصر شيعا ويرى للأوائل التقديما! 
إن هذا القديم كان "حدیثا وسيغدو هذا الحديث قديما ! 


وفى الحديث الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن البى ٠ : BEE‏ مثل أمتى مثل المطر . 
لا يدرى : أوله خير أم آخره »۱ . ‘ 
ولقد آفرزت أمتنا فى العصر الحديث عباقرة وأفذاذا فى العلوم والآداب والفنون 
الختلفة » فلماذا تعقم أن تبرز مثل هؤلاء النوابغ فى مجال الفقه والاجتهاد الاسلامی ؟!! . 
ومن ذا الذى ینکر نبوغ محمد عبده » ورشید رضا » وعبد انجید سلم + ومحمود 
شلتوت » وحمد الخضر حسين » والطاهر بن عاشور ؛ وفرج السنهورى » وأحمد (براهم 
وعبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة وعلی الحفيف . رحمهم الله جميعا . وفى العاصرین 
الأحياء من لا يقل عنهم علما وفضلا » ولکن العاصرة حجاب كا قالوا . 
وإذا قلا بتجزو الاجتہاد ا هو رأى الأكثرين .. فالأمر أسهل وأسهل . 
۱ فهناك من العلماء من عكفوا على فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية وتفرغوا له ؛ 
وأتقنوه » ونفذوا إلى أعماق مسائله ۰ فالاجتهاد فى هذا LEI‏ میسور لهم بلا نزاع 
و احرون تفرغوا لفقه العاملات الالية أو الجانب الاقتصادی فى التشریع الاسلامی » 
وعنوا بكل ما يتعلق به أو بجانب معين منه » فهم أقدر على الاجتهاد فيه . 


(۱) نسبه فى الجامع الصغير إلى أحمد و الترمذى من حديث انس وال أحمد من حديث عمار : وال ألى يعلى 


من حدیث على ؛ وإلى الطبرانی فى الكبير من حدیث ابن عمرو . . وقال ابن حجر فى الفتح : هو حديث حسن له طرق 
٠‏ يرتقى بها إلى الصحة ( فيض القدير : + د ص 5١7‏ ) . 


۱ 
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وغيرهم اهتم بالفقه الجنانى أو الاداری أو الدستوری . فهم مجتبدود هيما تخصصوا 


فيه . 


۱ وهذا مشروط - بالطبع - بوجود المؤهلات العلمية العامة التى تمكنهم من ف 
ما خصصوا فيه 6 واتقانه وهضمه . - 1 


۱۱۳ 


| لابعتیها د الذى ثربيده لعصریتا 

تر جيحى انتقای وابداعی Glas‏ ۰ 

الاجتباد فى عصرنا يمثل حاجة بل ضرورة للمجتمع المسلم » الذى يريد أن يعيش 
بالإسلام » وهنا قد يبدر سؤال : 

هل يجوز لنا أن نجتبد ؟ فقد يدور هذا ف خلد بعض الئاس 6 نتيجة لما شاع 
ف بعض Jy ae‏ باب bate‏ قد ae‏ وهى را يكذبها المنقول والمعقول 

a. 5‏ بالايجاب يقينا » ولا يتصور فى منطق الاسلام أن يحتاج الناس 
إلى شىء ثم يحرمه الله تعالى عليهم » فإذا ثبه ثبتت الحاجة إلى الاجتهاد فجوازه لابد ثابت . 

وأكثر من ذلك أن الاجتهاد اليوم ليس جائزا فحسب » بل هو فرض كفاية 
على المسلمين » مثل كل فروض الكفايات التى بها قوام أمر الدين والدنيا » بحيث إذا توافر 
من يقوم بها ويسد ثغراتها بكفاية وجدارة » سقط AY‏ عن سائر الأمة » ولا مت الأمة 
كافة » وأولو الامر فيها خاصة » لأمهم مسكولون عن تبيئة من يقوم بفروض الكفايات 
العامة . 

ولقد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه لا يبور أن يخلو عصر من العصور من مجتهد 
یرجم الناس إليه فيما يلم بهم من نوازل ۰ فيفتيهم بحكم الشر ع الذى يستنبطه من الادلة 
التفصيلية . 

وقد کتب الافظ جلال الدین السيوطي رت ۱ ) رسالته القيمة التى يعبر 
عنوانبا عن مضمونبا « الرد على من آخلد إلى الأرض . وجهل أن الاجتپاد فى کل عصر 
فرض | . 

وفذا كان الأهم بن الستواك عن جواز الا جتهاد لمصرنا هو السؤال عن نوع 
الا جتهاد الذی ننشده اليوم : أهو اجتهاد ثر جيحى gus!‏ أم هو اجتهاد إبداعى إنشالى ؟ . 
الاجتهاد الطلوب نوعان : glist‏ وانشای : 

والاجتهاد الطلوب لعصرنا نوعان : 

- اجتهاد نسمیه ۱ الا جتهاد الانتقانی » 
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- واجتهاد نسميه « الاجتباد له 
الاجتباد GUY!‏ : 
ونعنى بالاجتهاد Glee‏ : اخحتيار أحد الآراء المنقولة فى WL‏ الفقهی العريض 
للفتوى أو القضاء به » ترجيحا له على غيره من ج الآ راء والأقوال الأخرى . 
ولست مع الدين یقو لون ol ol:‏ رأی نقهی نقل إلينا عن dol‏ اجتهدین نقلا 
صحیحاً يجوز نا أن dol‏ به دون بت عن دايله » وخصوصاً إذا كان منسوباً إلى أحد 
المذاهب التبوعة . 


فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقلید محض ؛ ولیس : من الاجتهاد الذى ندعو إليه 
tea adh‏ ل بلا حجة . 

٠‏ إنما الذی ندعو إليه هنا : أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض » ونراجع ما استندت 
إليه من أدلة نصية أو اجتهادية » للختار ف النباية ما نراه آقوی حجة وأرجح دلیلا » وفق 
معایر الترجیح »وهی كثيرة . ومنها : أن يكون القول أليق بأهل زماننا » وأرفق بالناس » 
وآقرب إلى يسر الشريعة » وأولى بتحقیق مقاصد الشرع » ومصالم الخلق ؛ ودرء الفاسد 
عنهم . 

وما لا جهله دارس أن عندنا ثروة من الآراء والأقوال اختلفة فى آکثر مسائل 
ae‏ يا و و 

ثبت أن فيه be‏ 

ولابد للفقيه العاصر أن يختار من الآراء المذكورة Uy‏ یرجحه ‏ ولا يدع الناس 
فى حيرة بين الرأى وضده » حتى إنها أحيانا لتغطى كل احتالات القسمة العقلية . 

وهذا واضح فى مثال قتل المكره » gel‏ من قتل إنسانا تحت ضغط الإكراه 
الملجىء . فعلى من يكون القصاص ؟ . 

قيل : القصاص على من باشر القتل وهو المكره ( بفتح الراء ) ؛ لأنه هو الذى باشر 
القتل . 

وقيل : القصاص على من أكرهه » لأن القاتل بمثابة آلة له . 

وقيل : القصاص علیهما ‏ الأول بباشرته » والثانى باکراهه 


۱۱4 


وقيل : لا قصاص على أى منیما ؛ OV‏ جناية کل واحد منهما لم تتكامل 
الخلاف الفقهى ليس شرا : 

ولا تسر القارىء أن هذا اسلثلاف الفقهى د شر أو خطر. ۰ كلا . فهو دليل 
على مرونة شریعتدا » وحصوبة مصادرنا » وثراء فقهنا » وتسامح أئمتنا ؛ فقد تعايشت هذه 
الأقوال والاراء جنبا إلى جنب » فى عصور الاجتهاد »> برغم اختلاف منازعها » وتعدد 
مشاربها » ولم یکن بينها إلا التعاون والاحترام المتبادل » وأقصى ما قاله مجتهد عن نفسه : 
رأبى صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . 

بل كان هناك من یری أن رأى كل مجتبد صواب » وأن حکم الله فى المسألة هو 
ما انتبى إليه اجتبد فى اجتهاده . وهؤلاء هم الذين يسمون « المصوبة ) . 

بل رأينا فى داخل الذهب الواحد خلافا ‏ يقل ويكار » ويضيق ویتسع » بسبب 
تعدد الروايات عن إمام الذهب ‏ وأقوال أصحابه ؛ واختيارات من بعدهم » حتى مذهب 
الامام أحمد الذى يظن أنه يقوم على الأثر » قد ملا الخلاف المذهبى فيه صحائف اثنى عشر 
مجلدا » وذلك فى كتاب ١‏ الإنصاف فى الراجح من الخلاف » على مذهب الامام المبجل © 
أحمد بن حنبل » . 

Lt‏ الذى نريده هنا أن ننتقى من هذه التركة الغنية ما نراه أوفق بمجتمعاتنا 
وعصرنا » بعد البحث والوازنة والقحیص . 

وقد رأينا صاحبی Ul‏ حنيفة : أبا يوسف ومحمدا يخالفانه فى بعض القضایا لتغير 
زمائهما عن زمانه » ويقول فى ذلك علماء المذهب : هذا ين وليس 
اختلاف حجة وبرهان . 
سعة دائرة الترجيح والانقاء : 

dy‏ دائر ئرة هذا الانتقاء يجوز لنا أن نرجح رأيا من داخل المذاهب الأربعة . ربا كان 

هو الرأى المفتى به فى المذهب » وربما كان غير المفتى به oF.‏ الفتی به فى عصر معين ؛ 

ول tty‏ معينة » وفى ظل ظروف معينة » قد يصبح غير صا للإفتاء به إذا 7 تغير العصر › 
أو تغيرت البيئة ؛ أو تغيرت الظروف » وهو ما عبر عنه علماؤنا بتغير الفتوى بتغير الزمان 
والمكان والحال والعرف . 

ومن أجل هذا اخختلفت التصحيحات والترجيحات داخل المذهب الواحد من عصر 
ال “rae‏ ؛ فكم من قول فى مذهب كان مهجورا » جاء من أبرزه وشهره » وک من قول 


۱۱۹ 


كان مرجوحا 6 é‏ جدت وقائع Jip,‏ ۰ جعلت بعض العلماء یر جحه ویقویه » حتی 
أصبح هو المعتمد والمفتى به » والأمثلة على ذلك كثيرة داخل المذاهب الأربعة . 

وقد تأحذ فى مسألة بمذهب مالك » وف أخرى بمذهب Ul‏ حنيفة وفى ثالثة بمذهب 
الشافعى وف رابعة بمذهب أحمد . 

كا إذا أخذنا فى مصارف الركاة مثلا بمذهب مالك فى بقاء سهم ( المؤلفة قلوبهم ) 
وبمذهب ألى حنيفة فى جواز نقل الزكاة لذى رحم مرم » أو لمن هو أشد حاجة » وبمذهب 
الشافعى فى إعطاء الفقير والمسكين ما يكفيه طول عمره » ولا يحوجه إلى الزكاة مرة 
آخری . 

وعذهب هد فى صرف الزكاة فى شراء السلاح والکراع ونحوها باعتبارها 
« فى سبیل الله » دون قصرها على الغزاة التطوعین () . 

وقد تأحذ فى جزء من المسألة بمذهب أحدهم » by‏ جزء آخر بمذهب غيره » ولیس 
هذا تلفيقا ا ذهب إليه المتأخرون 6 ومنعوه فى بعض الصور . لأن التلفيق المقصود يعنى 
ترقيع بعض الأقوال ببعض بغير دليل » إلا.التقليد المحض » واتباع ما يشتبى لا ما يصح 
ويترجبح .. بخلاف ما ندعو إليه اهنا » فإنه اتباع للدليل حيث كان » سواء وافق هذا 
المذهب أم لم يوافق » وإنما تذكر الموافقة من باب الاسعناس والتقوية . 

وهذا ما ترجح للعلماء الناظرين فى العاملة التى تجريها « الصارف الإسلامية ) والتى 
أطلق عليه ٠‏ بيع المرايحة للآمر بالشراء » فقد رجحوا جوازها » بناء على أن الأصل فى 
المعاملات الاذن والاباحة » وأن الأصل ف البيوع ال » وَأَحَلَ الله By Gd‏ الرنا 4 
ووافقوا فى هذا مذهب الشافعى الذى نص عليه فى الأم . 

ولكنهم خالفوا الشافعى هنا » حيث رأى أن الآمر بالشراء أو الواعد به » مخير بعد 
شراء المأمور السلعة بالفعل : إن شاء أمضى البيع التواعد عليه . وإن شاء تركه . 

والذى oly‏ هؤلاء - ورأيته معهم - أن وعده بالشراء بعد طلب السلعة ملزم له » 
بناء على وجوب الوفاء بالوعد ديانة » کا تدل عبه ظواهر النضوص من القرآن والسنة » 
وم ذهب إليه ate‏ من علماء السلف والخلف » وان کل ما هو واجب ديانة جوز الالرام 


(۱) راسم فى هذه الترجيحات کتابنا ؛ فقه الركاة ٠‏ 
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به قضاء .. وب بعضهم كان قاضيا یلزم بالوعد » وقد كتبت فى ذلك دراسة ضافية (۲) . 
ول داثرة الانتقاء يجوز لنا الخروج على الذاهب الأربعة » لاختيار رأی قال به أحد 
ومن الخطأ الظن ob‏ رأى أمثال عمر وعلى وعائشة وابن مسعود وابن عباس 

وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ وغيرهم من علماء الصحابة » أو رای مثل ابن المسيب 

" واسقهاء السبعة وابن جبير » وطاوس وعطاء والحسن وابن سيرين والزهرى والدخعى 

أو مثل الليث بن سعد والأوزاعى والثورى والطبرى وغيرهم دون رأى الأئمة المتبوعين . 


وهذا لم أجد حرجا أن آخذ فى فضية الرضاع برأى الليث بن سعد وداود بن على » 
وأصحابه من الظاهرية ومنهم ابن حزم » وهو إحدى الروايتين عن الامام أحمد : فى اعتبار 
الرضاع باكان عن طريق التقام الثدى وامتصاص اللبن منه ) دون الوجور - الصب 
فى الحلق - أو السعوط - الصب فى الاذن - ونحوهما, OY‏ هذا ما تدل عليه کلمة 
« الرضاع و« الرضاعة » وه الإرضاع » ۰ التى رتب عليها التحريم فى القرآن والسنة . 
وهو ما وقف عنده ابن حزم ووضحه JS‏ قوة » وعلى أساسه أجزت « بنوك الحليب ١‏ إذا 
دعت إلا الحاجة » واقتضتها المصلحة ¢ بالإضافة إلى عنصر الشك فيمن أرضعت ؛ وك 
أرضعت » واختلاط لبنها بلبن غيرها .. ما يضعف فى الباية القول بالتحريم . کا نصت 
عليه کتب المذهب الحنفى . 

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود فى رسالته « يسر الاسلام ؛ 
إلى جواز الرمى قبل الزوال فى الحج » موافقا فى ذلك رأى فقيبين من فقهاء التابعين هما 
عطاء وطاوس » ومستندا إلى عدد من الحجج والاعتبارات الشرعية القوية منها :- 
-١‏ الحاجة التى تبلغ مبلغ الضرورة فى بعض الأعوام حینا يشتد الزحام حتى يبلك الناس 

تحت الا قدام » > م فى الوسم الفائت ( ۳ ۰ هھ ) حيث بلغ عدد الحجاج نحو BH‏ 
ملایین . 


۲ - الیسر الذى قامت عليه الشريعة بصفة عامة » وفی الحج بصفة خاصة . حتی أن 


)1( سشرتها ( دار القلم ) بالکویت تحت عنوان ( , بيع المرابحة للأمر بالشراء ‏ کا جربه الصارف الاسلامية ) 


۳۸ 


ولا حرج ٩‏ . 

أن الرمى من الأمور التى تحدث بعد التحلل ای من الاحرام بالحج . 

أن أبا حنيفة : أجاز الرمى قبل الزوال فى يوم النفرء لحاجة المسافر إلى التبكير . 
أن الحنابلة أجازوا للحاج أن يؤخر الرمى كله إلى اليوم الأخير . 

أنهم أجازوا تأخير الرمى إلى الليل . 

أن القصد من الرمى هو الذكر - فى الحديث ١‏ إثما جعل رمى الجمار . والسعى 
بين الصفا والروق لاقامة ذكر الله تعالى » رواه ا لترمذی و قال en rr‏ 
وقال تعال : وَاذْكرُوا a‏ فى ایام مُعْدُودَاتِ 4 و أجمعوا على tel‏ أيام التشريق 
الثلائة من الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى الحجة . 

وذکر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى أدبار الصلوات » والدعاء والتكبير عند رمی 
الجمار » وهذا كان الى & يخص هذا المقام بتطويل الوقوف للذكر والدعاء 
والابتہال » کا رواه عنه ابن عمر وهو فى صحيح البخارى . 

Pe‏ وی يد وا ا 
نا توت فلا له د E ie Ai‏ 
لا يدل على أن کل آفعال الحج المأخوذة عنه واجبة . کا أن قوله : « صلوا کا 
رأیتمونی hel‏ » لا يدل على أن كل آفعال الصلاة الروية عنه واجبة ففیها ال ركن 
وسن العجائب - والعجائب حه - أن الناس یلقون مصارعهم 3 و تدو سهم أقدام 
التراهین على الرمى بعد الزو ال - ولا تبالى هذه 0 ج البشرية با تزهق 
من آرواح مومنة .. ومع هذا لا یزال أكثر علمائنا متشبئين بش متشبثين بفرضية الرمی بعد 
الزوال » وت من يموت ! . 


۱۱۹ 


عرامل عصربة مؤثرة فى الانتقاء : 

ولا ریب أن هناك عوامل جدت فى عصرنا » ینبغی أن يكون ها تأثیرها القوی 
فى الانتقاء والترجیح بين الاراء المنقولة فى ترائئا . 

من هذه العوامل المؤثرة : 
١‏ - التغيرات الاجتاعية والسياسية الحلية والعالية : 

فمما لا ينازع فيه أحد أن عصرنا قد حدئت فيه تغيرات ضخمة فى الحياة الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية > وهذه تفرض على الفقيه أن يعرض عن بعض الأقوال 
القديمة التى لم تعد تلام الأوضاع الجديدة بحال » وأن jee‏ بعض الآراء التى لم يكن ها 
الا رجحية من فبل ۰ بل لعلها كانت مرجوحة أو مهجورة . 

ولا بأس أن نذکر لذلك بعض الأمثلة . 

ذكر معظم الفقهاء و فى العصور المتأخرة أن المرأة تصلق فى بيتها ولا cr‏ 
إلى السجد » وبخاصة الشابة » وعلى أبيها أو زوجها أن يعلمها أمور دينها . 

فهذا إن قيل به فى العصور الماضية يوم كانت المرأة حبيسة بيتها » لا يجوز أن يقال به 
اليوم » بعد أن حرجت المرأة إلى المدرسة والجامعة والسوق والمنتزه والعمل وأصبح الکان 
الوحيد امحرم علیپا هو المسجد ! وغدونا نرى كل نساء العالم يذهبن إلى معابدهن : 
النصرانية تذهب إلى الكنيسة » والييودية إلى البيعة » والوثنية إلى المعبد. والسلمة هی 

iim uy 
. ومنتدى للتعارف » ومركز للنشاط » يلتقى فيه أبناء البلد أو الحى » فیتفقهون » ویتأدبون‎ 
ویتعارفون ويتالفون ويتعاونون » وهذا یشمل الومنین والومنات . ۲ َالْمُومئون‎ 
.] ۱ : التوبة‎ [ ١ بغض‎ UH pati Ste ply 

. وإذا کان الفقهاء افون قد وكلوا إلى الأب أو الزو ج تعلم المرأة وتفقيبها 

فى oye‏ فالواقع یقول : أن الاباء والأزواج لم يقوموا بمهمتهم ٠ ١‏ لأ نهم آنفسهم کانوا 
ولا زالوا فى حاجة إلى من يفقههم › وفاقد الشىء لا يعطيه . 


هذا مع أن الحديث الصحيح يقول : ١‏ لا تمنعوا إماء ء الله مساجد الله ؛ وکان النساء 
عصر النبوة يذهبن إلى المسجد » ويحضرن الجماعة > ولا زال « باب النساء » 

۱ . البوی معروفا. إلى اليوم‎ ahs 
Sf Sige ومن ذلك ما ذهب إليه الشافعية , والالكية » ومعظم النابلة : أن‎ 

بجبر ابنته البكر البالغة الرشيدة على الزواج بمن بريد » Oly‏ م يستأذنها بل يزوجها وإن 
كانت كارهة رافضة » بناء على أن OW‏ أعلم بمصلحتها » وغير متهم فى آمرها . وربا يقبل 
هذا فى زمن لم تكن تعرف الفتاة » عمن يتقدم لخطبتها شیئا إلا عن طريق وليها وأهلها . 


ولكن الظروف الاجعاعية الحديثة التى هيأت للمرأة أن تتعلم ونتتقف وتعمل . 
وتطلع على الكثير من شكون الحياة والمجتمع والعالم ؛ > تجعل الفقیه العاصر يختار فى هذه 
القضية مذهب ألى حنيفة » وأصحابه ومن وافقهم من الأئمة » الذى جعل الأمر 
إلى الفتاة » واشترط رضاها وإذنها . وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة : و إن الكر 
تستأذن وإذنها صماتها + کا فى الصحيحين . , والبكر يستأذها آبوها » کا فى صحيح 
مسلم » Dy‏ سئن النسانی وغيره : أن Ul‏ زوج ابنته من ابن أخيه وهی له كارهة » فشكت 
ذلك إلى البی SE‏ , فجعل الأمر إليبا . فلما تقرر لها هذا الحق قالت : يا رسول الله قد 
أجرت ما صنع cat‏ ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من الأمر شىء ! . 

ومن التغيرات المعاصرة المهمة : التغير فى Set‏ الاقتصادى » ولا سيما ما كان 
فى صالح الفعات الضعيفة والمسحوقة ف اجتمع . 

وهذا مايوجه الفقه الاقتصادى إلى ترجيح الأقوال التى تشد أزر هؤلاء » وتقلل 
الفوارق بين الطبقات » فتحد من طغيان الأغنياء » وترفع من مستوی الفقراء . 

ومن هنا رجح الفقه المعاصر هذه الأقوال : 

قول al‏ يوسف : « كل ما يضر بالناس حبسه فهو احتكار » سواء كان قوتا 
ol‏ غیره ۷ . 

قول الشافعی : ١‏ إن الفقير یعطی من الزكاة ما يغنيه طول عمره » ولا يحوجه 
إلى أخذها مرة أخرى » مادام فى حصيلة الزكاة متسع لذلك » . وهو ما جاء عن عمر 
رضی الله عنه فى 'قوله : « إذا أعطيم فأغنوا ۰ . 


قول ابن تيمية وغيره : « إن التسعير جائز بل واجب إذا تلاعب التجار بالأسعار 
واحتكروا السلع ؛ لرفع الضرر عن الناس ٠‏ وإلزام التجار بالعدل الذى ألزمهم الله به ) . 

بل جواز تدخل الدولة حماية GY‏ طرف ضعيف - وبخاصة الجمهور - فى مقابلة 
الطرف القوى . سواء كان القوى امحتكر » يتمثل فى المنتج أو التاجر أو العامل » ويكون 
ذلك بتحديد ممن الثل » وأجر المثل . ا بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالة 
.الحسبة . 

قول ابن حزم : ٠‏ وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم , 
ويجبرهم السلطان على ذلك » إن م تقم الزكوات بم . ولا فىء سائر أموال المسلمين بهم » 
فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف بثل ذلك 

وفى اجال السیاسی عرف الئاس فى عصرنا تتظم حق الشعوب فى اختبار حكامها 
ومحاسبتهم وتقييد سلطتهم » وعزهم إذا خانوا دستور البلاد . ش 

ومثل هذا المناخ الفكرى يجعل القول بأن الشورى معلمة لا ملزمة ۰ لم يعد قولا 
مقبولا فى هذا العصر . وغدا القول المنصور اليوم فى نظر الفقه العصرى : إن الشورى 
ملزمة . ولا يجوز Fla‏ السلم أن يستشير أهل الحل والعقد ثم يضرب بآرائهم - أو باراء 
أغلبيتهم - عرض الحائط » وينفذ ما يراه هو ؛ وأی قيمة للشورى dee‏ إذا كان رأى 
ru‏ هو الذى يمضى ؟ وماذا يحل أو يعقد أهل الحل والعقد إذا كانوا يشاوّرون 
ویخالفون ؟ . 

وف امجال الدولى نرى العام قد تقارب حتی غدا كأنه مدينة واحدة » بل قال بعض 
فلاسفة العصر : العام قريتنا الکبری ! . 

وقد ربطت جملة من المواثيق والعاهدات الدولية السياسية واثقافية والاتتصادية ين 
دول العالم بعضها وبعض « وأصبح الجميع أعضاء فى هيئة الأم المتحدة» وما يتفرع عنها 
من مو سسات . 

وهذا كله يوجب على الفقيه المعاصر أن ينظر فى الفقه الموروث حول العلاقات 
الدولية » وعلاقة دار الإسلام بدار الکفر : هل الأصل هو السلم أو الحرب ؟ وهل يقاتل 


الکفار لكفرهم ام لعدوانهم ؟ وما وضع غير السلمین ف اجتمع الاسلامی وما وضع 

كل هذه وغيرها لا يكفى أن يلتزم فيها مذهب واحد » بل لابد من النظر فى جميع 
Cau‏ والأقوال لنأعذ منها ما هو أرجح ف نظرنا اليوم » وأليق بتحقيق ther‏ 
المسلمين » ودرء الخطر عنهم » ودفع الشبهات والمفتريات عن ديهم . 
۲ معارف العصر وعلومه : 

ومن العوامل المؤثرة فى ترجیح رأی على آخر فى عصرناء ما توافر لدينا ابرم 
من علوم ومعارف لم تكن لدی اسلافنا من فقهاء الامة ‏ و حصوصا فى مجال العلوم 
الطبيعية والكونية التى يعرف التلميذ فى المرحلة الابتدائية منها مالم يكن يعرفه أكبر الفلاسفة 
فى العصوز الماضية . 
فى الطبيعة أو الفلك والكيمياء والأحياء والطب والتشريح ووظائف الأعضاء وغيرها ک با 
أعطت الانسان أدوات للمعرفة الصحيحة » ومقاييس لاختيارها » م تكن معروفة 
من قبل . 

وهذه العارف التى تتسع وتنمو يوما بعد يوم » بل ساعة بعد ساعة » نج الق 
المعاصر قدرة على أن يحكم على بعض الأقوال الفقهية الموروثة بالضعف وعلى آخر 
بالصحة والرجحان . 

 افالخ مثا لذلك مذهب من قال : أن الخمر هى ما اتخذ من العنب فقط‎ ie 
. لن قال : كل مسكر خمر‎ 

فالعلم الحديث يثبت أن الادة الفعالة فى الاسكار هی « الكحول » وهو موجود 
فيما يتخذ من العنب » کا يوجد فيما يتخذ من البلح أو التفاح أو الشعير أو البصل 
حرام ۲ . ۱ ۱ 

ومثل آخر : هو ما ذکره الفقهاء فى أقصى مدة مكنا الحمل فى بطن الأم » 


من سنتین عند الحنفية » بناء على ما روی فى ذلك عن عائشة رضی الله عنها.» وهو رأی 
عند الحنابلة » إلى أربع سنوات عند الشافعية والحنابلة » إلى مس عند المالكية بل. روی 
عندهم : سبع سنوات ! اعتادا على أقوال مروية عن بعض النساء . 

وعلم العصر القام على الملاحظة والتجربة » يرفض هذه الأقوال المبالغة التى 
لا تژیدها المشاهدة والاستقراء . واحق أنها لم يقم عليها دليل من كتاب أو سنة حتى رفضها 
كلها رجل مثل ابن حزم الظاهرى » واكتفى بالرجوع إلى عادة الناس المتكررة فى ذلك 
ورأى أن مدة الحمل تسعة أشهر » وذهب غيره ( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ) 
إلى أن اقصى الحمل سنة قمرية » وبه أخذت بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة . 


ولو كان هذه الأقوال المذكورة سند من الواقع المبنى على الاستقراء ما غاب ذلك 
عن أجهزة الرصد والإعلام » التى تجرى وراء كل واقعة نادرة أو شاذة ولو كانت فى أقصى 
أطراف الأرض » ولطيرت آخبارها إلى أنحاء العام » کا رأينا ذلك فیمن تلد عدة Aly‏ 
حيث تتناقل و کالات الأنباء أخبارها » وتثبتها فى أرجاء العمورة . 

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة فى كتابه عن « الأحوال الشخصية » : 

٠.‏ والحق فى هذه القضية أن هذه التقديرات لم تبن على النصوص ؛ بل على ادعاء 
الوقوع فى هذه المدد » وأن الاستقراء فى عصرنا الحاضر لا يجد من الوقائع ما يؤيد التقدير 
مخمس » ولا أربع » ولا سنتين » ونما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر » وقد يوجب 
الاحتياط التقدير بسنة » ورجح بعض الفقهاء المتقدمين ذلك فقد قال ابن رشد : وهذه 
المسألة الرجوع فها إلى العادة وألتجربة » وقول ابن الحكم والظاهرية هو الأقرب 
إلى المعتاد » , 

ولقد كان العمل بمقتضى مذهب Ul‏ حنيفة » وهو اعتبار أقصى مدة الحمل سنتين ؛ 
ولكن جاء القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۹ فعد أقصى مدة الحمل سنة شمسية ( 758 ) 
بالنسبة لسماع دعوى النسب کا تقرر ذلك بالنسبة لثبوت الارث للحمل وثبوت الوصية 
له . 


وهذا قريب من مذهب «pS‏ وليس هو النص » لأن السنة عند ذلك الفقبه 
المالكى هلالية . ولأن الأساس عنده ألا یثبت النسب » إن جاء الولد بعدها لا ألا تسمع 
الدعوى فقط . 


۱۷4 


ومن ذلك ما قاله جماعة من الفقهاء أن الولد بمکن أن ينسب إلى أبوين رجلین 
وبعضهم قال ينسب إلى BW‏ إذا ادعوا نسبه . أو ألحقه بهم القافة ( الخبراء الذين یحکمون 
بالشبه ) خلافا لمذهب الشافعى الذى قال . لا يلحق الولد بأبوين » ولا يكون للإنسان 
إلا أب واحد » ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قوهم 

وحجته أن الله قد أجرى عادته أن للولد أباً واحدًا » وأماً واحدة ‏ ولم يعهد قط 
فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط . 

ومن Gal‏ بائنين قالوا : إن الولد قد ينعقد من ماء رجلين كا ينعقد من ماء الرجل 
والرأة !. 

وقال الآحرون : إذا جاز تخليقه من ماء رجلین جاز تخلیقه من ماء an‏ وأربعة 
وخمسة () , 

وهذا كله مرفوض بمنطق العلم الحديث ومسلماته التى دلت عليها ا ملاحظة والتجربة 

فقد أصبح من أوليات العلم اليوم : أن الجنين يتكون من حيوان منوى واحد 
من الرجل وبويضة من المرأة » يلتقى بها فيلقحها ويغلق علیبا الرحم » ويتكون منیما كائن 
حى ينمو ويتطور يوما بعد يوم » وأمكن رصد نره » وتصويره منذ المرحلة الأولى . 

ومذا تكون هذه الافتراضات التى جوزت أن يتخلق الولد من ماء اثنين أو أكار 
لا حل ها . 

وهذا يرجح مذهب الشافعى ومن وافقه هنا ؛ وهو الموافق للشرع وللعادة فى نسبة 
الانسان إلى أب واحد لا أكثر . 


۳ - ضرورات العصر وحاجاته : 
وعامل آخر له أهميته فى محال الاجنهاد الانتقاثى » وهو ضرورات العصر وحاجاته » 


التی تفرض على الفقیه العاصر الاتجاه إلى مراعاة الواقع والتيسير والتخفيف ف الا حکام 
الفرعية العملية » سواء فى العبادات أم العاملات ؛ ولا سیما من كان يجتبد لعموم الئاس + 


)1( انظر ما ذكره ابن القمم فى زاد المعاد + ه ص ۱۸۲۳ 1۲1 ط مؤسسة الرسالة : يررت . 


۱۳۵ 


: عملا بالتوجيه القرآنى‎ Hl الطلوب منه رعاية الضرورات والأعذار والحالات‎ ob 
بكم انز 4 [ سورة البقرة : ۱۸۰ ] . والتوجيه‎ LING لإ بريد الله بكم الِْسْرَ‎ 
. متفق عليه‎ ١ النبوى : « يسروا ولا تعسروا‎ 
هذه الضرورات العصرية هى التى جعلت الفقه العاصر يتجه إلى إجازة سفر الا‎ 
ف الطائرات ونجوها » بغير محرم - بموافقة زوجها أو أهلها - إذا توافر شرط الأمن‎ 
الظعينة؛ التى تسافر‎ ١ والطمأنينة عليها » كا هو قول ابن حزم الذى استدل لذلك بحديث‎ 
. ! من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله‎ 
وهذه الضرورات هى التى جعلت علماء العصر لا يرون حرجا فى بيع المصحف‎ 
. لحاجة الناس إلى ذلك » رغم نص كثير من الفقهاء على كراهة بیعه أو تحريمه‎ 
Bl وهى التى جعلت الكثيرين من أهل الفتوى يأحلون برأى ابن تيمية وابن‎ 
فى جواز طواف الحائض فى الحج طواف الإفاضة - بعد تحفظها واحتياطها من نزول‎ 
لدم - إذا كانت لا تستطيع التخلف عن رفقتها » ومواعيد رجوعها فى الباخرة أو الطائرة‎ 
ونحوها.‎ 
نظرا لضرورات‎ ge وهى التى جعلتهم يفتون أيضا بجواز الرمى قبل الزوال فى‎ 
الز حام الهائل الذى جعل الناس يرمون من الصباح إلى منتصف الليل ولا تنقطع الأمواج‎ 
, البشرية التلاطمة‎ 
: الاجتهاد الانشانی‎ 
ونعنى بالاجتهاد الإنشالى : استباط حکم جدید فى مسألة من المسائل » يقل به‎ 
ومعنى هذا أن الاجتهاد الانشانی قد يشمل بعض المسائل القديمة بأن يبدو للمجتهد‎ 
. الماصر فما رأى جديد لم ينقل عن علماء السلف ولا حجر على فضل الله تعال‎ 
والقول الصحيح الذى نرجحه أن المسألة الاجتهادية التى اختلف فيها الفقهاء‎ 
سابقون على قولين » جوز للمجتهد فيما بعد أن يحدث قولا ثالشا » وإذا اختلفوا على ثلاثة‎ 
. أقوال » جوز أن يحدث رابعا ؛ وهلم جرا‎ 


رذلك لأن الخلاف فيها يدل على أنها قابلة لتعدد وجهات النظر » واختلاف الآراء » 
وآراء أهل النظر والاجتهاد لا يجوز تجميدها ولا إيقافها عند حد معين 

وهذا ما جعلنى اختار فى زكاة الأرض المستأجرة ۰ أن Sy‏ المستأجر الزرع والشمر 
الذى يحصله من الارض - إذا بلغ نصابا - محسوبا منه مقدار الاجرة التى يدفعها مالك 
الأرض ومؤجرها له . باعتبارها ديناً عليه » وبذلك يزكى ما حلص له من ررع الارض ۰ 

وأما امالك fll‏ جر فهو يزكى ما يقبضه من أجرة الأرض - إذا بلغ نصابا - محسوما 
منه ما يدفعه من ضرائب عقارية مفروضة على رقعة الارض . وبدلك يزكى كل منهما 
ما وصل إليه من مال عن طريق الأرض » كا لو اشتركا فيبا يطريق المزارعة » فإ كل منم 
يزكى نصيبه . 

وهذا القول wig‏ الصورة لم يذهب إليه أحد ممن سبق . وإثما قال أكارهم : زكاة 
الزروع والهار فى الأرض المستأجرة على المستأجر » وقال أبو حنيفة : على المالك المؤجر . 

وسبب الخلاف کا قال العلامة ابن رشد فى ١‏ بداية المجبد ۰ : هل الركاة 
- أو العشر - حق الزرع أو حق الأرض » أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد : أنه 
حق لمجموعهما , وهو فى الحقيقة حق مجموعهما ‏ . 


ومثل ذلك اجتهادنا : أن یکون للزكاة فى النقود الیوم نضاب واحد لا نصابان وأن 
لول أن يقدر النصاب بقيمة نصاب الذهب لا الفضة » وأن هذا ليس خروجا على النص 
ولا الاجماع » کا هو مبين فى موضعه . 

على أن أكثر ما يكون الاجتهاد الإنشانى فى المسائل الجديدة » التى لم يعرفها 
السابقون ولم تكن ف آزمانبم » أو عرفوها فى صورة مصغرة » بحيث لا تكون مشكلة 
ولا تدفع الفقيه إلى البحث عن حل لما باجتهاد جديد فكما أن الحاجة هى التى تدفع 
إلى الاختراع > فان معاناة المشكلة هی التى تدفع إلى الاجتباد . 

من ذلك ما ذهب إليه علامة زمانه مفتى الديار المصرية : الشيخ محمد بخيت المطيعى 
فى رسالته « القول الكاق فى إباحة التصوير الفوتوغراف » أن هذا التصوير حلال ؛ لان 
علة التحريم هى مضاهاة خلق الله » وهذا التصوير ليس مضاهاة ملق الله تعالى . وإثما هو 


,۱( بداية ١ + aed‏ ص ۱۸۰ ط دار الفكر » وراجع ه فقه الزكاة ١ < ٠‏ ص . 


۱۳۷ 


خلق الله نفسه انعكس على الورق , يا تتعکس الصورة ف المراة . واستطاع الانسان 
بالعلم أن يثبتها بوسائط معينة ... الح . 

وهذا فى نظری اجتباد انشانی صحیح ‏ يؤيده أن Jal‏ قطر والخليج یسمون التصوير 
و عكسا» والصور «عكوسا» والصور «عکاسا» ویقول احدهم للمصور 
« اعکسنی ٩‏ . 

ولو أن الناس موا هذا التصویر أول ما عرف فى بلادنا « العكس cd‏ وم يطلقوا 
عليه لفظ « التصوير » ما ثارت الشبهة فى أذهان كثير من المتشددين الذين يحرمون كل 
و عکس » ولو كان « تليفزيونيا ٠‏ مع أن الصورة التى نشاهدها ف التلفاز هى انعكاس 
خلق الله نفسه م وليس صورة مضاهية له . 
العمارات السكنية المؤجرة وكذلك الصانع ونحوها. وهو رأى المشايخ محمد i‏ زهرة 
وعبد الوهاب حلاف » وعبد الرهن حسن ؛ وهو ما ر جحناه وأيدناه بالادلة فى كتابنا 
« فقه الز کاة » . ۱ 


ومن ذلك ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن زيد احمود رئيس المحاكم الشرعية فى دولة 

قطر من جواز الاحرام من جدة لركاب الطائرات . 
< فهذا اجتباد Gt‏ جدید » حيث لم يكن لدى السابقين طائرات + وقد استند 
الشيخ حفظه الله إلى أن الحكمة فى وضع المواقيت فى أماكنها الحالية کونها بطرق الناس » 
وأنها على مداخل مكة » وكلها تقع بأطراف الحجاز » وقد صارت جدة طريقا لجميع 
ركاب الطائرات ؛ ويحتاجون بداعى الضرورة إلى تعيين ميقات أرضى يحرمون منه الحجهم 
وعمرتهم »' فوجبت إجابتهم » کا وقت عمر لأهل العراق ذات عرق . إذ لا يمكن جمل 
الیقات فى أجواء السماء » أو فى لجة البحر » الذى لا يمكن الناس فيه من فعل ما ينبغى م 
فعله » من alot‏ الثياب » والاغتسال للاحرام » والصلاة ؛ وسائر ما يسن للاحرام ؛إذهو 
ما تقتضيه الضرورة » وتوجبه الصلحة . ويوافقه المعقول ولا یخالف نصوص٠‏ 


الرسول مه . 


وقد علق الشيخ على الحديث الشريف الذى ورد فى المواقيت المعروفة ١‏ هن هن 
ومن J!‏ عليين من غير أهلهن ٠‏ فقال : 


« وص العلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات - وهی محلقة فى السماء - 
لا يصدق على أهلها آنهم أتوا الميقات الحدد لهم لا نغة + لاعرها . لکون الإتيان هو الوصول 
إلى الشیء فى ale‏ فلا ياثم مس جاورها فى الطائرة ولا يتعلق به دم عن الخالفة + . 

وهذا تيسير عظم على الناس فى هذا الزمان . بدل تكليفهم الاحرام فى الطائرة 
مع ما فيه من حرج ٠‏ أو الاحرام من بيوتهم فى بلادهم » ول يلزمهم الله بذلك . 

وقد كنت قرأت لبعض علماء المالكية أقوالا لها اعتبارها » فى جواز تأخير الاحرام 
ف البحر لركاب السفن » حتى ينزلوا إلى البر فى جدة » مستدلين بمثل الاعتبارات التى 
ركن الها فضيلة الشيخ » ولا ريب أن راكب الجو المعلق بين السماء والأرض » أولى 
بالتيسير من راكب البحر . 
الاجتباد الجامع بين الانتقاء والإنشاء :- 

ومن الاجتپاد المعاصر ما يجمع بين الانتقاء والإنشاء معا . فهو يختار من أقوال 
القدماء ما يراه أوفق وأرجح » ويضيف إليه عناصر اجتهادية جديدة . 
قانون الوصية الواجبة :- 

مثال ذلك قانون « الوصية الواجبة » العمول به فى مصر منذ عدة سنین کا تدل 
عل ذلك نصوص مواده ANS‏ :- . 
babe‏ ۷ :- 

وإذا لم یوص لفرع ولده . الذى مات فى حياته » أو مات معه ولو حكما ؛ بمثل 
ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته. لو كان حيا عند موته » وجبت للفرع 
فى التركة وصية بقدر هذا النصيب . فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث » 
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصريف آخر قدر ما يجب له . وان كان 
ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات . وله لاد الأبناء من أولاد 
الظهور ‏ وإن نزلوا . على أن يحجب كل أصل فرعه » دون فرع غيره ؛ وأن يقسم كل 
أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث . م لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم 
فى الميت ماتوا بعده . و کان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات 


۱۳۹ 


—: VV dsb 

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصیبه - كانت الزيادة وصية 
اختيارية . وان أوصى له بأقل من نصیبه وجب له ما یکمله . 

وان أوصى لبعض من وجبت لمم الوصية دون البعض الاخر - وجب لن لم بوص 
له قدر نصیبه . 

ويؤخذ نصیب من م يوص له . ویو نصیب من اوصی له باقل ما وجب 
- من باق الثلث » فان ضاق عن ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 
ماد VA‏ :— 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصایا . 

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت له الوصية » وأوصى لغیرهم استحق کل من وجبت له 
الوصية قدر نصیبه من باق ثلث التركة » إن وف » وإلا فمنه وما اوصی به لخیرهم . 


الأحكام التى تؤخذ من هذه الواد القانونية :- 
وبالنظر إلى هذه الصياغة القانونية . نستطیم أن نقول : أنها اشتملت على الا حکام 

الاتية : 

١‏ - إنه يجب على الشخص أن يوصى لفرع لولده الذى مات فى حياته بنصیبه الذى كان 
يرنه لو fire‏ 

aa‏ قرع اوی ا أحد والدیه ذكرا يبب له الوصية ولابنه مهما نزل 
كابن ابن ابن مثلا » بشرط الا تتوسط أنثى بينه وين الميت مثل ابن ابن بنت ابن » 
ففى هذه الحالة لا تستيحق الطبقات التى تلى الأنثى . 

۳ - إذا كان الفرع المتوفى فى حياة أحد والديه أنثى - لا تجب الوصية إلا للطبقة الأولى 
الى تليها فقط » فعندما Uy‏ بنت » فى حياة أحد والدیها لا تجب الوصية 
إلا لولدها فقط » أى ابنها وبتها » ولا تجب لابن bat‏ ولا لابن بنتها . 

4 - كل طبقة تستحق الوصية الواجبة تحجب من دونه إذا اتصل بها . أما إذا لم يتصل بها 
فلا تحجبه . ولو أسفل منها . 


۱۳۰ 


0 - إذا ۸ يوص الورث ببذه الوصية الواجبة نفذت فى ماله بحکم القانون . 
٩‏ - إن تراحهت الوصية الاختيارية والوصية الواجبة قدمت الوصية الواجبة على غيرها . 
وما بقی تتزاحم فيه الوصية الاختيارية . 
¥- یقسم الوصی به فى الوصية الواجبة بين المستحقين تقسم الميراث : للذکر مثل حظ 
الأنثيين إن کانوا مختلطين : ذکورا وانائا . وان کانوا جنسا واحدا قسم بينهم 
بالتساؤى . 
۸ - هذا الاستحقاق بالوصية الواجبة مشروط با بل :- 
- ألا يكون الفرع الذی مات أصله فى حياة أحد أمواته حائزا لأى قدر من التركة 
بطريق الميراث . مهما كان هذا المقدار قليلا . ولو وصى لهم تكون الوصية حيشذ 
وصية اختيارية . لا تقدم على غيرها . وتجری عليبا کل أحكام الوصية الاختيارية . 
ألا يكون الیت أعطاهم « بغير عوض ٠‏ بطریق اخر غير الیراث ‏ كالهبة 
والوقف 0 ونحو ذلك »)١١‏ مقدار مر من المال يساوى ما وجبت به الوصية . 
ا : نصيب الموروث › 
أو الثلث . 
ل تقدر الوصية الواجبة بنصيب المتوق » بشرط ألا يريد على الثلث فان زاد 
على الثلث لا يعطى إلا بمقدار الثلث » وتكون الزيادة وصية اختيارية » وان أوصى 
بأقل من النصيب كمل بشرط ألا يزيد على الثلث » کا آشرنا من قبل OO‏ 
نظرة تحليلية للقانون :- 
وإذا نظرنا فى هذا القانون نجد أنه مبنى على مذهب بعض السلف فى وجوب الوصية 
غر الوارث من الأقرين > کا یدب عليه قوله JW‏ : ف SS‏ إذا خت أخدكم 
الْمَوْتُ إن ترك حيرأ Leh‏ دی والأفريين موف tis‏ غلى itll‏ ) [ سورة 
البقرة : ١8٠‏ ]. 


)1( مثل البيع الصوری ۰ بدون مقابل » إذا ثبت ذلك . 
(۲) انظر كتاب ٠١‏ فريضة الله فى الميراث » للدكتور عد العظم الديب ط دار الأنصار + ص 4۸ - 5١‏ . 


۱۳۱ 


و هو الذهب الذى اختازه وأيده ابن حزم ۱ ا محلل ۷ ۱ 


قال ابن حرم :- 

١‏ الوصية فرض على كل من ترك مالا + لما روينا من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ٠ : BE‏ ما حق امرىء مسلم له شىء يوص فيه ct‏ 
ليلتين الا ووصيته عنده مکتوبة ١‏ . المسألة : ۱۷۹ 

وروی ابن حزم بسنده le]‏ الوصية عن ابن عمر من قوله » وعن طلحة والزبیر 
أمهما کانا يشددان فى الوصية . وهو قول عبد الله بن ألى أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس 
والشعبى وغیرهم . وهو قول داود والظاهرية . ۱ احلی + ٩‏ - ص ۳۸۱ 

ثم قال بعد ذلك : فمن مات ول يوص نفرض آن یتصدق عن ما تیسر » ولابد. . 
لأن فرض الوصية واجب کا أوردنا . فصح أنه قد وجب أن تخرج alle Pg‏ بعد 
الوت اذا كان WIS‏ فق سقط ae‏ امیس مهس dls‏ .ولا عون لل للق 
إلا ما راه الورثة . أو الوصى » ما لا إجحاف فيه على الورثة » وهو قول طائفة 
من السلف . » 

ونحن نرى أن الذين قالو | بوجوب الوصية من السلف والظاهرية أطلقوا الوجوب 
ول عدوا مقدار الواجب ‏ ولا لمن et‏ می co BM‏ غير الوارثين . وإذا كان ابن حزم قد 
زم بإخراج شىء من التركة رل ذمة ايت » فإنه لم بعد فى ذلك حدا إلا ما gals‏ 
أو الوصى . 

أما القانون » وان del‏ برأى من قال بوجوب الوصية من السلف . وبرأى ابن حزم 
ومن وافقه بإخراج جزء من تركة من لم يوص - فإنه قد اجتبد فى لعديد القدر الواجب 
على ما رأينا فى مواده » وتحديد من يستحقه ویصرف له وهو أولاد البنین وان نزلوا 
مطلقا » والطبقة الأولى من أولاد البنات » بالتفصیل الذی آثبتناه . 


و کان هذا اجتهادا من وأضعى aye‏ مبنيا على رعاية مصلحة أولاد الأبناء والبنات 
الذين يموت اباؤهم أو أمهاتهم ف فى حیاه أجدادهم » > فیبتلون باليتم والحرمان من الميراث » 


مع غلبة الشح والأناية فى هنا العصر » فجبروا هذا بالوصيةالواجبة .نها الاجهاد Stes‏ 
مستنده المصلحة المرسلة » وهی bye‏ -- عند pill‏ لتحميق - لدی عامة الفقهاء . 


۱۳۲ 


متى يجوز الإجهاض :- 

ومثال آخر للاجتباد الجامع بين الانتقاء والانشاء نجده فى فتوى ١‏ لجنة الفتوی » 
فى دولة الكويت حول موضوع الإجهاض » ما يحل منه وما يحرم » فقد انتقت من أقوال 
الفقهاء وأضافت لیا عناصر إنشائية جديدة اقتضاها التقدم العلمى والطبى احدیث ‏ الذى 
استطاع بأجهزته التكنولوجية التقدمة أن يكتشف ما قد يصيب الجنين فى الأشهر الأولى 
من تشوهات يكون ها تأثير جسم على جسمه أو عقله فى المستقبل وفقا لسنن الله تعالى . 

تقول الفتوی الصادرة فی ۱۹۸۵/۹/۲۹ مه :- ۱ 

« يحظر على الطبیب إجهاض امرأة حامل أتمت BL‏ و عشرین يوما من حين العلوق 
إلا لانقاذ حياتها من حطر محقق من الحمل . 

ويجوز الاجهاض برضا الزوجین إن لم يكن قد تم للحمل آربعون يوما من حين 
العلوق . 

وإذا تجاوز الحمل أربعين يوما ؛ dy‏ یتجاوز مائة وعشرين يوما لا يجوز الاجهاض 
إلا فى الحالتين الاتيتين : 
١‏ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا كن احتاله أو يدوم بعد 

الولادة . 
۲ - وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسم بتشوه بدنى أو قصور عقل 

لا يرجى البرء منهما . ۱ 

ویجب أن تجری عملية الاجهاض فى غير حالات الضرورة العاجلة فى مستشفی 
حکومی ولا تجری فيما بعد الأربعين يوما إلا بقرار من نة علمية مشكلة من ثلاثة أطباء 
اختصاصيين أحدهم على الأقل متخصص ف أمراض النساء والتولید . على أن يوافق 
على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهرى العدالة » . 


۱۳۳ 


صورا لاجتهاد “عرسا 

یتجلن الاجتهاد العاصر فى ثلاثة أشکال أو ثلاث صور :- 
١‏ - صورة التقنین . 
۲ - صورة الفتوی . 
۳ - صورة البحث . 

وسنفرد لكل صورة بعض الحديث . 
الاجتهاد فى صورة التقنيبات Ml‏ :ی 

ظهر الاجتهاد العاصر جليا فى عدد من التقبينات الحديثة . 

وكان لا يعدو فى أول أمره أن يكون اجتهادا انتقائيا . من داحل المذهب الحنفى 
أولا » ثم من داحل المذاهب الأربعة التبوعة لأهل السنة . ثم من حارج المذاهب الأربعة . 

ثم تطور الاجتباد إلى أن غدا اجتهادا إنشائيا فى بعض القضايا الحديثة » والمسائل 
الجديدة . 

وإذا نظرنا إلى بداية التقنين فى العصر الحديث وجدنا أن مجلة الأحكام العدلية » هى 
الخطوة الأولى فى ميدان التقنين ... وكانت ملتزمة بمذهب ألى حنيفة رضى الله عنه 


- وبالفتی به فى المذهب . ولكنها حرجت فى بعض المسائل عن القول المفتى به إلى غيره » 
تحقيقا لمصالح معتبرة أو درءا لمفاسد جاء الشرع بنفيها . 

وهذا واضح فى ترك المجلة لقول إمام الذهب الأعظم » وأخذها بقول صاحبه 
اى يوسف فى مسالة ١‏ لاستصناخ » . 


ولكن الدارسين يعلمون أن كل مذهب من المذاهب الفقهية لا يغلو من جوانب Mab‏ 
عنت أو تضییق على الناس » وهی من ناحية الدلیل ليست ارجح ولا أقرى . وفى ساحة 


المذاهب الاخری ما هو اصح واولى بالاختيار عند الموازنة بين الاراء , 


فالشريعة غنية بمجموع مذاهبها واجتبادات فقهائها . لا بمذهب واحد . Ny‏ يكن 


۱۳ 


هو الذهب الحنفى » برعم سعته و حصوبته الداحلية + ستبحار علمائه ؛ ودقة الصناعة 
الفقهية فيه . 

وقد ظهرت هذه الحاجة إلى فقه المذاهب الأخرى لجمعية الجلة نفسها . کا یذ کر 
الأستاذ مصطفى الزرقا () ويشعر بذلك ما جاء فى تقرير لائحة الأسباب الموجبة التى 
صدرت بها الجلة » من بحث الجمعية المذكورة عن مذهب ابن شبرمة فى اعتبار الشروط 
مطلقا فى العقود » ومن الناقشات التی جرت حول الأخذ بمذهبه ثم ترجيحها الاقتصار 
فى ذلك على الذهب الحنفى لتوسطه ولعدم الحاجة ( فى نظرهم ) إلى الأخذ بمذهب 
ابن شبرمة » OY‏ الاجتهاد' الحنفى يعتبر ويصحح كل شرط جرى عليه العرف . 

ثم بدىء رسميا بتنفيذ هذه الفكرة : فكرة الاستفادة من مختلف المذاهب الفقهية › 
عن طريق التقنين فى أحكام الأحوال الشخصية أواخر العهد Seal‏ إذ وضعت الحكومة 
العثانية قانون حقوق العائلة » وحذت فيه من المذهب الالکی حكم التفريق الاجباری 
القضاق بين الزوجين عن طريق التحكيم المنصوص عليه فى القران عند اختلافهما ؛ 
وتوسعت فيه » وبذلك مكنت الرأة أن تخلص من زوج | لسوء بطلبها التفريق » کا يتمكن 
الرجل أن يتخلص من امرأة السوء بالتطليق » کا أخذت أحكاما إصلاحية أخرى 
من مذاهب jel‏ 

وقد أخذ اقائون الذكور أيضا من مذهب مالك إطلاق حرية الزواج لزوجة الفقود 
بعد أربع سنين من فقدانه » بینا ية يقضى المذهب الحنفى بانتظار ؛ وفاة جميع أقرانه فى العمر » 
فتبقى زوجة الفقود معلقة حتى شيخوختها - ثم حذت الحكومة الصرية فى قضية التفريق 
وزوجة المفقود هذا الحذو فى سنة ۱۹۲۰ م. 

Sey EE‏ ۱۳ بیع 
الاجتهادات مما وراء المذاهب الأربعة » فأصدرت قانونا تحت رقم ( ۲۵ ) ألغت لغت فيه تعلیق 
الطلاق بالشرط فى معظم حالاته » کا اعتبرت تطليق الثلاث أو تین بلفظ واحد طلقة 
واحدة عملا برأی ابن تيمية ومستنده الشرعى » وذلك بإقرار مشيخة الأزهر للتخلص 
من gels‏ الطلاق المعلق وطلاق الثلاث » ما يرتكبه جهال الرجال وحمقاهم فى ساعات 
النزاع أو الغضب » فيخرجون عن حدود السنة والقاصد الأساسية فى الطلاق المشروع » 


(۱) المدحل الفقه العام للأستاد مصطفى زرفا + ١‏ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ فقرات اله ۸۲ 


۱۳۵ 


ثم یلتمسود الخرج منه بشتی الحيل والوسائل الدنيئة بعد الوقوع » ما یعرفه أهل العلم . 
وقد كتب الامام المراغى د شيخ الأزهر فى ذلك الوفت بحوثه القيمة عن التجدید 
والاجتهاد تحت عنوان و بحوث ا الاسلامی » يدافع فيها عن الاتجاه الجديد 
فى تقنين الأحوال الشخصية » وحق علماء a‏ فى الاجتهاد والاختيار ٠‏ ويرد فا 
على التشددین من العلماء الذین یو جبون تقليد أحد الذاهب » لا بجیزون الخروج 
عن الذاهب الأريعة ولا یسمحول بالا جتهاد فى القضايا الجديدة . 
وقد حدثت لات بك ی ا جديدة ١‏ افتضاها ! تعلو os‏ 
القوانين مثل « بيت الطاعة » التى کانت al‏ المرأة تهرا بسیف السلعطة 0۳ 
الشرطة ! . 
ثم كان التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية فى مصر » الذى تعددت امز 
حدق و ردان تاو اه الك ييه 
كقضية مسكن الزوجية لن يكون ؟ وقضية التعويض للمطلقة والنفقة عليها .. 
اتزوج بأخرى لن يقدر عليه ويتاج إليه » ويثق من نفسه بالعدل . د 
من القضايا التى أمست حديث الناس » والتى يرى الكثيرون أن فیها جورا على الرجل 
ساب المرأة . 
والواجب أن يكون الق وحده رائد الذين يضعون القانون » لا محاباة الرجل 
على حساب المرأة ؛ ولا الراة على حساب الرجل > ل ولو اب الق gael jal‏ لفندت 
السات والأزض ومن Std‏ 4 [ الومنون : ۷۱ ]. 
ولکی ينضبط ذلك لابد أن يعرض أى قانون يوضع على مجمع علمى إسلامى يقول 
فيه كلمته . ويحسن أن يكون مجمعا عاليا غير خحاضع للسلطة اي BF‏ ونخشى ! 


وأعتقد أن القانون الشکو منه لو عرض على مجمع البحوث الإاسلامية بالأزهر 
الشریف لكان له فيه رأى آخرء ولمخفف كثيرا من غلوانه ؛ وعدل كثيرا مر gal See‏ 


الاجتهاد فى صورة الفتوى :- 
وأما الاجتهاد فى صورة الفتوى أو مجال الفتوی » فهو ميدان فسيح » اتخذ ألوانا 


۱۳۹ 


شتی . فمنه فتاوی الجهات الرمية المكلفة بالافتاء مثل دار الافتاء عصر و لجنة الفتوی 
بالأزهر الشریف » ورياسة الافتاء بالملكة العربية السعودية وغیرها » وقد نشرت فتاوى 
دار الافتاء بمصر فى أحد عشر مجلدا . 


ومنه : فتاوی الجلات الاسلامية ؛ التی يتوجه الناس ها بأسئلتهم » وتجيبهم عنها مثل 
فتاوی مجلة « النار » التی كان يجيب فیپا العلامة السید رشيد رضا صاحب امجلة ومنشتها 
والتى جمعت فیما بعد فى ستة مجلدات وفتاوی « مجلة الأزهر nyt‏ نور الإسلام ١‏ وه منبر 
الاسلام » فى مصر لسنوات عديدة » وفتاوی Me‏ « الوعی الاسلامی » بالکویت › 
و « منار الاسلام » بأبو ظبى » و « الشهاب ٠‏ فى بيروت » وغيرها . 

ومنه : فتاوی بعض العلماء الرموقین الذين يلجأ لیم جمهور السلمین يستفتونهم 
فى مشکلات خاصة أو قضايا عامة » فيفتونهم فتاوی تحريرية تنشر فى صحف أو کتب » 
مثل فتاوی الامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله » والمفتى الاسبق الشيخ حسنين 
مخلوف حفظه الله » ومثل فتاوانا فى إذاعة قطر و تلیفزیونبا وفى بعض الصحف وامجلات ؛ 
التى نشر الجزع الأول منها فى کتاب « فتاوی معاصرة ۷ . 

ومنه : فتاوی بعض الجامع والهيئات ۰ مثل فتاوی مجمع البحوث الاسلامية للأزهر 
بالقاهرة ؛ و جمع الفقه الاسلامی التابع لرابطة العالم الاسلامی بالمملكة العربية السعودية » 
والمجامع العلمية احلية فى عدد من البلدان الاسلامية » وفتاوی هيلات الرقابة الشرعية للبنوك 
الاسلامية » وقد صدر بعضها فى صورة کتب مثل فتاوی ٠‏ بنك فيصل الاسلامی ١‏ 
بالسودان » وفتاوی بيت القویل الکویتی › و بنك فيصل الاسلامی الصری . 
الاجتباد فى صورة البحث أو الدراسة :- 

والمجال الثالث للاجتهاد هو : مجال البحث والدراسة » وهو يشمل ما يؤلف 
من کتب علمية أصيلة لذوی الاختصاص والقدرة من العلماء » وما يقدم من بحوث 
ودراسات جادة ف المؤتمرات العلمية التخصصة ‏ وما يقدم من رسائل وأطروحات 
فى أقسام الدراسات العلیا بالجامعات للحصول على درجة الاجستیر أو الدکتوراه » 
وما يقدمه أساتذة الجامعات من إنتاج علمی للترق فى سلم الدرجات العلمية » وما يدشر 
من بحوث مخدومة فى OME‏ العلمية الرصينة . 

وهذه كلها مظنة للاجتهاد إذا توافر لها من أونى الملكة » واستوفى الشروط العلمية 


۱۳۷ 


المعروفة . وبخاصة ما كان من قبيل الاجتهاد الجر . الذى لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الاجتهاد المطلق من النظر فى كل أبواب الفقه ومسائله وإبداء رای مستقل فيها » وإنخا يتوفر 
على موضوع أو مسألة معينة فيستوفى WE‏ من شتى جوانيها » ويصل فيا إلى رأى يراه 
وفقا للمعاییر العلمية التى ارتضاها - أرجح وأقوى وأدنى إلى الصواب . سواء كان رأيا 
ختارا من بين الآراء القديمة المنقولة ء أم رأيا جديدا » مولدا أو مبتكرا . 


۱۳۸ 


منمرالق الإجتهاد اللعاصر 

للاجتپاد العاصر - سواء كان اجتهاداً حقيقياً أم دعوى اجتهاد - مزالق يتعرض فی 
للخطأ إذا صدر من أهله فى حله بشرطه أو للانحراف إذا صدر من غير أهله » أو غلب 
فيه es hl‏ أو لم يستفرغ الفقيه وسعه فى معرفة الحكم الشرعى . 
أولا : الغفلة عن اللصوص : 

وأول هذه المزالق : الغفلة عن النصوص التى يجب اتباعها من كتاب الله تعالى وسنة 
Bey,‏ 

هذا مع أن أو bale‏ اعد اوح عر poe NS‏ 
من السنة المبينة للقران » فإن لم يمد فيهما طلبته اجتهد ر ويه با 

وهذا الترتيب هو الذى جاء فى حديث معاذ المشهور . وهو ما جرت عليه سنة 


ى بكر وعمر رضى الله عنیما . وهو ما نبه عليه أمير المؤمنين عمر بن المخطاب فى كتابه 
إلى شرج وغيره : ؛ أن اقض یکناب الله » فإن ل تجد فبسنة رسول الله مَك ٠‏ فان لم تجد 


فاقض le‏ قضی به الصا حون وإلا فاجتبد رأيك » . 

أما الاجتهاد بالرأى قبل البحث عن النص فهو خطأ . 

والخطأ الأكبر منه أن تدع al‏ ن المعصوم وتجرى و وراء اأرأى الذى لا عه مة له . 

. قالوا : لا اجتهاد مع النص » یعنون النص الثابت الصريع الدلالة على على الحكم‎ Luby 

وأسباب ترك النص الصحيح الصریخ متعددة . 

نها : الجهل ببوت all‏ + وهذا قلما دث مع القرآن الكريم لظهوره لكل م 

يشتغل بطلب العلم . فكيف ممن يدعى الاجتهاد ؟ وإنما ببحدث هذا مع السنة المطهرة » لقلة 
العنیین بها ؛ و جراءة کثبر ما E‏ . کا سيتبين 
ذلك بعد . 

ومنها : الغفلة والذهول عن النص - مع ثبوته وظهوره والقطع به - نتيجة سوء 
d cag‏ علة fics‏ حكم سيا ار ری Js ee‏ خر لك ما جام ا 
ولسناه فى دعاوی الاجتهاد فى عصرنا . 


۱۳۹ 


جواز استلحاق اللقطاء !: 

ولعل أقرب مثال يحضرنى الآن ما أفتت به المحكمة الشرعية العليا فى « البحرین ٠‏ الشقيقة 
فى شأن ١‏ اللقطاء » حيث أجازت بصر یم العبارة لكل أحد أن يستلحق اللقيط ويضمه 
إلى نسبه » ويصبح بذلك ابنأ له » تترتب له وعليه كل حقوق البنوة وواجباتها . 


ونذكر هنا نص الفتوى کا نشرته جريدة ٠‏ أخبار الخليج » وقد جاءت هذه الفتوى 
فى صورة جواب على وزير العدل البحرينى بشان اقتراح قدمته إحدى الصحفيات بعمل 
شهادة ميلاد للطفل اللقيط - عدا الشهادات الأصلية المعتمدة لدى الجهات الرسمية - 
يتعامل بها فى اجتمع على أنه ابن انحتضن وان لم يكن له حق فى الميراث ... الح . 

فأرسلت احکمة إلى الوزير هذا الجواب : 

جوابا على كتابكم رقم 85/١9/٠١‏ المؤرخ فى ۲۳ رمضان ۰۸۱۶۰۳ الوافق 
۳ يوليو ۱۹۸۳ م المرفق بطيه صورة من الرسالة الواردة إلى سعادتكم من السيدة | س 
ى م المتضمنة اقتراحها فيما يختص بالطفل اللقيط وطلبکم منا دراسة الاقتراح المذكور 
وافادتکم برأينا حوله . 

نفيد سعادتکم Lil‏ درسنا الاقتراح المذكور ومع تقديرنا وشكرنا لاحي الاخراح 
على غيرتها وحرصها على حفظ كرامة الطفل اللقيط › نود أن نطمئنها إلى أن الشر ع 
الإسلامى الحنيف لم يترك أى أمر من ich Ne, MI jel‏ 
اللقيط أو ولد السفاح أو 544 J‏ اللسب فقد حرص اك شرع على حفظ كرامته ومصلحته 
وعمل على دمجه فى اجتمع الاسلامی . وذهب فى هذا المضمار إلى أبعد ما تتصوره صاحبة 
الاقتراح حيث لم يكف بالضم , Lily‏ الاستلحاق وأعطى لكل أحد الحق فى أن يستلحق 
الطفل اللقيط أو ولد السفا+ je‏ بجهول النسب و یعتبر ه ولدا له acl fas‏ و لقبه و لسبه 
بالاستلحاق ذكرد تک میا se‏ میم Pett‏ رلك من ولاية و حضانة 
ووراثة وهذا ماهو عليه العمل فعلا ا هو وارد من بعد بالتقارير الرفقة للأطفال 
وأما ما ذكرته صاحبة الاقتراح من أن يكون للطفل اللقيط اسمان اسم أصلى واسم رسمى 
فعتقد أن ذلك مما یسیء إلى الطفل ويشعره بالنقص وتصيبه المعرة من ذلك بعد ما يكبر 
ويعرف الحقيقة هذا ما وجب بيانه حول هذا الموضوع , 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية 


ال 


ولا یکتفی فضاة محكمة الاستناف العلیا با رسالة Uy‏ برفقود بها ما يؤكد rl‏ 

سبق of‏ أجازوا لبعض الأشخاص استلحاق بعض مجهولى اللسب بأنسابهم .. 
و حیث يذكر نص إحدى القضايا أن أحد الأشخاص لدیه فتاة مجهولة اللسب وهی 
فى حضانته وكفالته وأنه يريد استلحاقها بنسبه ویکود له عليها جميع حقوق الأبوة 
کا يكون لها هی جميع حقوق البنوة وحيث أنه يسوغ شرعا استلحاق مجهول النسب 
واعتباره ولدا للمستلحق فقد أجاز له قضاة محكمة الاستناف العليا ذلك . 

والواقع أن رد قضاة محكمة الاستعناف واضح وهو يعنى حل المشكلة اما .. أ هم 

مقتضى هذه الفتوى : أن ٠‏ التبنى ٠‏ مباح » وان مى ٠‏ الاستلحاق ٠‏ فمدار الحكم 
على السمیات لا على الأسماء . ۱ ١‏ 

ويعجب الرء كيف تصدر الفتوی ببذه الصورة › وبذا التعمم » وهی مخالفة 
لنصوص القران الحاسمة القاطعة » التى حرمت ١‏ التببى ٠‏ وأبطلته » وأجمع على ذلك 
المسلمون من جميع المذاهب 6 وفى جميع الأزمان ؛ إجماعا مستقرا متضلا بعمل الأمة طوال 
أربعة عشر قرنا ؟! . 

وحسبنا أن نقرً أوائل سورة الأحزاب ؛ lds‏ قوب لله تعالى : زما Se‏ 
دا کم بعکم ۴ : Sis‏ امک ال ۳ ny, ul‏ دى السَبيل . 
اذغوهم لاهم Lil jh‏ عند ال ان لم تغلمُوا َابَاءَهُمْ فاحوالکم فى الذين 
موالیکم ‏ [ سورة الأحزاب : 4 - ۵ ] . 

ويبدو أن أصحاب هذه الفتوی لم يقصدوا معارضة القر ان » ولا الستة » 
ولا الثابت بإجماع الأمة » ولكنهم أساءوا فهم ما جاء عن عن الفقهاء فى الاستلحاق أو الإقرار. 
بالنسب وما ذکروا له من شروط معروفة ف الفقه . 

فقد فهموا مما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بنسب من يشاء 
والفقهاء إثما أرادوا الإقرار بنسب حقيقى و وبئوة حقيقية مبنى عل نكاح سرى أو نكاح فيه 
حلاف ٠‏ أو وطء بشية > أو غير ذلك ؛ ٠‏ بل أجاز شمه رون مساك رلا 
من الزنى إذا لم يكن فراش » ورجحه ابن تيمية . 

آما إذا لم تكن هناك بنوة من حلال ولا من شببة ولا من ene‏ براي 
بن » فهذا هو الحرام الصرف الذی ۸ يقل به فقیه قط . 


وفذا نصوا على أن الاستلحاق أو الاقرار بالبنوة أو النسب - إذا كان مبنيا 
على الكذب — حرام ؛ بل من الكبائر » ويكاد يؤدى إلى الكفر . 

وتکثر مزالق لا جتهاد المعاصر فى الغفلة فى كثير من الأحوال عن السنة النبوية 
خاصة ‏ والاعتساف فى تأویلها , , بل الجرأة عليما فى بعض الأحيان » و حصوصا من غير 
التخصصین فى الدراسات الاسلامية . 

وسبب ذلك فيما أراه - of‏ الفقه الذهبی الذی غلب على الحياة الاسلامية قرونا 
طويلة ولاسیما القرون الأخيرة »> جعل أكبر همه أقوال مشايخ الذهب فى الدرجة الاول 
وتصحيحات علمائه » وترجيحاتهم » دون توجيه مثل هذا الاهتام إلى المصدرين 
. الأساسيين : القرآن والسنة » ولكن القران قد يسر الله حفظه ؛ فلا يكاد يوجد عالم مسلم 
لا عفظه عن ظهر قلب . بخلاف السئة > فإنها لسعتها وتنوعها a‏ نحط بمثل ذلك . 
ما جعل كثيرا من الفقهاء يستدلون بأحاديث واهية j‏ منکرة ‘ بل موضوعة أحيانا 
لا أصل ها واشتبر قوفم : هذا من أحاديث الفقهاء ! يعنون : أنه ليس له سند يعرف . 

وهذا ما جعل بعض كبار العلماء المشتغلين بالحديث يتجهون إلى تخر الأحاديث 
التى توجد معلقة فى كتب الفقه . ا فعل ذلك الإمام أبو الفرج بن الجوزى 
زت ۰۹۷ ه ) فى كتابه ١‏ التحقيق فى تخر التعاليق » وقد نقحه ابن عبد الهادى تلميذ 
ابن تيمية رت ۷٤٤‏ ه ) فى كتابه « تنقيح التحقيق ؛ وكلاهما حنبل المذهب . 

والحافظ جمال الدین الزیلعی الحنفى ( ت ۷۰۲ a CA‏ أحاديث أشهر كتاب 
عن الحنفية هو ١‏ اهداية » للمرغينانى رت ”وه ه ) وسماه ٠‏ نصب الراية لأحاديث 
الهداية » وقد اختصره الافظ ابن حجر رات (AACE‏ وأضاف إليه بعض الفوائد 
فى كتاب ole‏ « الدراية فى أحاديث اهداية » . 


كا حرج ابن حجر نفسه أحاديث كتاب « فتح العزيز فى شرح الوجيز ؛ للإمام 
الرانعی رت ۱۲۳ ه) فى فقه الشافعية . وسماه « تلخیص cf Dat!‏ أحاديث 
الرانعی الکبیر » . 

والقصود أن كتب الفقه الذهبی وحدها - وبخاصة کتب العصور الأخيرة - 
لا تصل الدارس بالسنة النبوية » ولا ترده إلى أصول الأدلة فيها » وهذا ما جعلنی آنادی 
بوجوب الوصل بين الحديث والفقه »> حتی لا يبقى انحدئون فى واد والفقهاء فى واد ء 


وکل مستمسك با عنده » لا یبصر ما عند الآخر »ولا یسمع له . 
وهذا ما حدث BS‏ من تغرض للفقه فتوی أو كتابة من لا یتقنون الحديث رؤاية 
ودراية فنفوا ما يجب أن یثبت ‏ أو أ ثبتوا ما يجب أن ينفى » وهو ما:حذر منه أمير امین 
عمر بن الخطاب رضی الله ae‏ إذ قال Fula:‏ والرأى . فان أصحاب الرأى أعداء 
السنن » أعيتهم الأخاديث أن يغوها « وتفلعت منم أن يحفظوها ء فقو فى الدين برأم ٠‏ . 
وف بعض الروايات, : فضلوا وأضلوا ٠‏ و.الراد بالرأى هنا : مالا يعتمد على أصل شرعى 
معتبر » أو ما يتبع فيه اطوی يالف التصوص . ۱ 
من ذلك ما أفتي به ay‏ الفتين من إجازة « وصل ٠ + pas‏ لغير ضرورة 
ولا حاجة معتبرة » فيما مى فى عصرنا ١‏ الباروكة ؛ مع ما ورد من أحاديث صحيحة 
متفق علها فى لعن الواصلة > والستوصلة » وتسميته « زورا ٠‏ والتشديد فيه » کا هو 
واضح فى الصحيحين ارما ان ارم ا 
اليوم . 
ومن :ذلك ما ذكروه فى إباحة التصوير کل حتى الجسم من ٠‏ ال lead ٠‏ 
إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد با لوثنية وما كان فيبا من صور تعبد من دون الله 
أما اليوم » فقد تحررت العقول , ولم يعد تمت مجال لأن يعبد إنسان القرن العشرين صورة 
أو تمثالا ! . 
وهذا التأويل مردود كله . فالنصوص التى حرمت التصوير قد نصت على علته ٠‏ 
وهی مضاهاة خلق الله » وليس مشاببة الوثنية . وقد رد على مثل هؤلاء الإمام ابن دقيق 
العيد منذ ثمانية قرون ! . 
أما تحرر العقول فى القرن العشرين ؛ فليذهب صاحب هذا الكلام إلى امند وبلاد 
كثيرة فى اسیا وأفريقيا ليرى أن الوثنية لا زالت معششة حتى فى رؤوس كبار المتعلمين ! . 
ومن ذلك ما ذهب إليه الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستورى 
من اشتراط انفرد به » dy‏ يسبقه إليه أحد » رلم يوافقه عليه أحد أيضا فيما أعلم » وهو أن 
يكون الحديث الذى'يعمل به ف المجال الدستورى متواترا أو مشهورا . 


)*( جامه بيان العلى » فضله لاہن عبد البر ج ۲ ص ۱۳۵ ۰ :دکر ابن لقم هذه الآثار فى ٠‏ الأعلام ٠‏ وقال : 
a‏ 2 بن : 5 
واسائيدها فى غاية الصحة ( جا حي 5ه ) ک بين المراد SUL‏ لذموء وال sl!‏ مود . فراجع 


ومن ذلك ما صرح به شيخنا العلامة الشيخ محمد أبو رهرة رحمه الله فى py‏ 
التشريع الإسلامى فى ليبيا من إنكار عقوبة الرجم فى رفی انحصی . 
انیا : سوء فهم النصوص أو تحريفها عن موضعها : 

وقد لا يكون المزلق فى الاجتهاد من الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها . وإنما Gh‏ 
من سوء فهمها . وسوء تأويلها . كأن يخصصها وهی عامة . أو يقيدها وهی مطلقة , 
ر على الاطلاق وهی مقيدة . 

أو ينظر یا معزولة عن سباقها وسياقها » أو عما ورد فى موضوعها من رن 

أخرى oad‏ مدلوها . وتبين الراد منها منپا . أو عما يؤيدها من إجماع يقينى Gb‏ أحد 
على توالى العصو 

وربا دفع إلى ذلك التسرع والتعجل والخطف للنصوص ٠‏ قبل الدراسة اللازمة 
والتأمل INI‏ » والموازنة المطلوبة » واستفراغ الوسع فى البحث ث والطلب ٠‏ حتى تخس 
من نفسه بالعجز عن المزيد » كا يعبر الأصوليون فى تعريف الاجتهاد . 


وربا كان الدافع هو اتباع هوى النفس Wi‏ و هوی pall‏ » سواء كان هذا الغ لغير يتمثل 
فى الحكام الذين ترجی منفعتهم أو it ene‏ ی بعض الناس 
رضاها وثناءها . 


وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام من قبل : # يا 3313 tide Sule: Ut‏ فى 
الأزض فاخکم og‏ الاس py‏ ولا ك شع Ulead i)‏ غن سيل الله )» [ سورة 
ص : ۲۱ ]. 

وقال لخاتم رسله من بعد : م فم ate‏ على شريغة نامر ES‏ 
algal‏ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ . هم أن ينوا غلك من الله KEE‏ © [ سورة الجائية : ۰۱۷ 18 ع . 

وهو خطاب للأمة كلها إلى يوم القيامة . 

وقد يكون الدافع إلى ذلك هو التأثر بالواقع القامه ومحاولة تتريره ۰ بوعى أو بغير 
وعی» وخصوصا لدى المفتونين بالحضارة الغربية وبكل ما يفد منبا . وهو أيضاً ضرب 
من اتباع افوی المضل . 


وقد لا يقب الأمر عند حد سوء الفهه . بل يصل رى حد التحريف الجائر لکلام 
الله تعالى « و کلام رسوله AE‏ . وإخراجه عن اهراد به تماما وهو الذى آنکره القرآن 
الكريم على أهل الکتاب مس قبل . حين بدلو: كلام الله ؛ وحرفوا الكلم عن مواضعه » 

فليس المراد بتحريفهم الدموم التحريف اللفظى فقط . بحذف عبارة أو تبدیلها بأخرى ؛ 
ل Jae‏ التحريق sll‏ بل اكلام عن مصوده وتقيره ال راد هل 
وقد يفسر بضد الراد منه . 

وهذا اللون من التحريف GUY‏ من قبل من هو أهل تلاجتهاد من أهل العلم » وإنما 
GL‏ دائما من الدخلاء على فقه الشريعة , المتطفلين على علومها لاصيلة ‏ الذين لم تتوافر 
فيم Gal‏ شروط الاجتهاد » ولا يعرف أحدهم ما جور الاجتهاد فيه ومالا يجوز . وربا 
لا بحسن أن يقم لسانه بقراءة صفحة من کتاب الله تعالى » أو A‏ ن صحيح حديث رسول 


اله AE‏ 
وإدخال هذا الضرب من التحریف والترییف فى الحديث عن الاجتباد إنما هو بقصد 
التحذير منه » ولفت الانظار إلى زيفه و بطلانه » لانم قد يخدعون بعض البسطاء بانهم 
مجتهدون عصريون ؛ ليسوا جامدين ولا مقلدين » كغيرهم ! يقصدون أهل الاختصاص 

من علماء الشرزيعة , 
والحقيقة أن عملهم هذا ليس من الاجتهاد الشر عى فى شیء . وان موه اجتبادا 

بزعمهم . 
وأكتفى هنا بنموذج واحد ذكره الدكتور / محمد حسين الذهبی رحمه الله 
فى کتابه « التفسیر والفسرون » Gina‏ الاتجاه الالحادى فى التفسیر » لكاتب 

من هوّلاء , ننقله فیما بل (۱) : 

قال هذا الکاتب تحت عنوان ( التشریع الصری وصلته بالفقه (اسلامی ) : 

« قرأت فى السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان ۲۳۱ . حوی أفكارا آثارت 
فى نفسی من الرأی ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين » OB‏ النفوس ۸ تتبيأ بعد لفتح باب 
الاجتهاد ؛ حتی إذا ظهر الجتبد فى هذا العصر برأی جدید » کتلك الاراء 'لتى كان يذهب 


)۱ اللفسیر والمفسرول ۳ ص ۱۹ ۰ :۱۹ 
(۲ هذا المقال المشار إليه بالعدد الخامس 2 dnl‏ السادسة ) an‏ ۱۹۳۷ ۰ 


و ع | 


لها الأئمة امجتبدون فى عصور الاجتهاد » قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء 
من اطدوء والسکون ‏ وان بدا عليها مایت من الغر ابة 7 > لأن الناس فى تلك 
العصور کانوا یألفون الاجتهاد » و کانوا یألفود شذوذه و حطاه » (لفهم لصوابه وتوفيقه , 
أما فى هذا العصر , فان اللاس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد » حتی صار کل جدید یظهر فيه 
شاذا فى نظرهم » ون كان فى الواقع صوابا . وما آسرعهم فى ذلك إلى التشني والطعن 
فى الدين » والحاربة فى الرزق » فلا يجد من یری شيئا من ذلك الا أن يكتمه أو یظهره بين 
أخصائه , من يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم » وتضیع بهذا على الأمة آراء نافعة فى دينها 
ودنياها ٠‏ ولكنى سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين » وسأجتهد , 
— فى أن لاأدع لأحد مجلا ` فى ذلك التشنيع الذى يقف عقبة فى سبيل كل 


جدید ( .. 


م أشاد با کتبه صاحب القال الشار إليه » ثم قال : ١‏ ولکن یبقی بعد هذا فى تلك 
الحدود ذلك الأمر » الذی سنثیره فييا» ليبحث فى هدوء وسكون » نقد نصل فيه 
إلى تذليل تلك العقبة النى تقوم فى سبيل الأذ بالتشريع الاسلامی من ناحية تلك الحدود 
بوجه آخر جديد ...وسیکون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى وردت yd‏ تلك 
الحدود » لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة » وسأقتصر فى ذلك - الآن - على 
ذكر ما ورد فى تلك الحدود من النصوص القرانية » وذلك قوله تعالى فى حد السرقة : 
ل وَالسارِفُ وَالسَارقةُ اطعا یدیما aly‏ ہما كسبًا نکال م YY‏ الله وَاللَهُ غزیز خکیم . 
من كات من yl ai‏ لح إن لله ale Cag‏ إن الله فور رجيم ۱۱ وقول تعالى فى 
حد الزنی > یی Lye‏ کل واد Sits «pl ade‏ بها رأة فى 
دين الله إن كم ومون بالله الم الاخرٍ » وغهد عَابهما طائفة من المومیین OG‏ 

فهل لنا أن نجتهد.فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو توله تعال : < فافطعوا 4 
والأمر الوارد فى حد الزنی وهو قوله تعال : ف WAU‏ 4 فنجعل كلا منیما للاباحة 
شم مس لاا فيا  :‏ يا بى Sle‏ حذواً زیتتکم 
عند كل مسلجد وَكُلُوا اشرو ولا سوه لا بمب المسنرفين © © . فلا يكون قطع 


(۱) سورة الائدة ۳۸ ۰ ۳۹ . 
)1( سورة الور : ۲ . 
(۳) سورة لاعراف : ۳۱ . 


يد السارق حداً مفروضاً . لا يجور العدول عنه ى جميع حالات السرقة » بل يكون القطع 
فى السرقة هو أقصى عقوبة فيها ؛ ویجور العدون عنه فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى 
رادعة » ویکون شأنه فى ذلك شأن كل الباحات التی تخضع اتصرفات ول الأمر » وتقبل 
التاثر بظروف کل زمان ومكان . 

وهكذا الأمر فى حد الزی . 

وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التى تقوم فى سبيل الاخذ بالتشريع 
الاسلامى » مع أننا فى هذه ال حالة لا نكون قد أبطلنا Lead‏ ولا ألغينا حدا » وإثما وسعنا 
الأمر توسيعاً يليق با امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان 
ومكان » وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير » والتخفيف على التشديد ۱ . 

هذا الاجتهاد المزعوم مردود على صاحبه » لأنه اجتهاد فيما لا جال للاجتهاد فيه GV‏ 
أمر قطعى ثابت بالکتاب والسنة وإجماع CUM‏ ومعلوم من الدين بالضرورة . 

GS; ۱‏ يكون الأمر للإباحة » وهو يقول Be  :‏ پغا کتبا نالا من الله وال 
CS He‏ وكيف رفض البی BE‏ أى شفاعة فى حدود اله من أحب الناس إليه 
أسامة بن زيد » وقال له : « أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ ! ؛ وکیف قال 
قولته العروفة : « dil ely‏ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ٠‏ ؟!! . 

وكيف يكون الأمر فى قوله تعالى فى حد الزنی : ل فاجللوا کل ely‏ مها ail‏ 
alle‏ 4 للإباحة لا للوجوب وهو يعقب على الأمر بقوله : ولا کم بهما رافة فى 
دين الله إن کم زیون بالله رازم الأجر . وغهد عَذَابَهُمَا طَائقة من المُوميين ) ؟ 
ایکون كل هذا التحریض والتحذیر والتپییج فى شأن أمر مباح يجوز فعله ويجوز ت رکه ؟ . 

إن أى إنسان له معرفة باللسان العربی » ولديه Gal‏ توق له » لا برتاب Gol‏ ريبة 
فى أن الأوامر فى هذه الآية وفی آية السرقة للوجوب » والوجوب المؤكد بلا جدال . 
vind ١‏ الذین یخالفون 36 ol‏ أن مهم A‏ از مهم ME‏ اليم © . 

إن الأولى من هذا الاعتساف والتحریف - الذى يسميه الکاتب اجتباداً - أن 


۳ السياسة الاسبوعية ص 1 من العدد السادس من السنة السادسة ( ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۳۷ ۶ ) . 


يقال : إن الحد لا يقام إلا إذا تکاملت الجريمة » واستوفت کل أركانها وشروطها » وانتفت 
كل الشيهات والموائع 

فلا حد على جاهل لم يعلمه المجتمع الحد الأدنى ما يجب معرفته من الحلال والحرام . 

ولا حد على سارق لم يوفر له المجتمع تام الكفاية له ولمن يعول . 

ولا حد إذا وجدت شببة معتبرة » فالحدود تدرأ بالشبهبات . 

ومن تاب بعد الجريمة » وبدت عليه أمارات التوبة » فمن حق الامام أو القاضى أن 
يسقط عنه الحد» کا هو Gh‏ ابن تيمية واب بن القم . 
E‏ 
عن هذا 1۳ 5 به ‏ أو Lal al‏ متعمدا عنه » مع آن الأصوليين جميعا جعلوا 
من شروط المجتهد المتفق عليها : العلم بمواضع الاجماغ . حتی لا يجهد اجتبد نفسه فى أمر 
فرغت منه الأمة » وهی لا تجتمع على ضلالة . 

وقد بينا فى حدیشا عن هذا الشرط من شروط المجتبد ما القصود بالاجماع الذی 
لا يجوز خرقه ولا تعديه .' 

ونؤكد هنا أننا لا نرید جرد دعوی الاجماع . فکم من مسائل ادعی فيا الاجماع 
وقد ثبت فيبا الخلاف » کا تدل على ذلك الوقائع الكثيرة . 

إنما الذى نقصد إليه. هنا : هو الإجماع المنيقن الذى استقر عليه الفقه والعمل 
جميعا » واتففت 1 ies‏ فقهاء eta e‏ 2 0 عادة 

ا ا ee as‏ ا 

Ul,‏ قيدت الإجماع بالمتيقن » خحشية من دعاوى الاجماع الكثيرة فيما ثبت الخلاف 
فيه > يشهد بذلك كل من له اطلاع على المصادر الجامعة لمذاهب العلماء . 

ومن ذلك ما قيل من جواز زواج المسلمة فى عصرنا بالكتانى » »> كا جاز زواج السلم 


بالكتابية » هذا مع أن الفرق بينهما واضح جلى جلى » فالمسلم يعترف بأصل دين الكتابية فهو 
يحترمها ويرعى حقها ولا يصادر عقيدتها. أما الکتای فهو لا يعترف بدين المسلمة 


ذخان ولا برسوها. فکیف تعيش فى ظل رجل لا یری U‏ أى حق باعتبارها 


ag 
بنقضه قول‎ OB غير الشر‎ OL LN; ) لقول بان القرآن إنما حرم ( المشركات‎ 

القران Wy,‏ یه ی زد ترجعوفن إلى الکفار . لا هُنّ حل dl‏ ولا هم 
لون Sl‏ © [ سورة الممتحنة : ١‏ ] . فهنا رتب الحكم على الكفر لا على الشرك حيث 
قال  :‏ فلا ترْجِعُومُنٌ إلى USS‏ » وإذا كانت العبة بعموم اللفظ فلفظ ٠‏ الكفار + هنا 
يشمل الكتابى ا يشمل الوثنى » فكل من لم یژمن برسالة محمد BE‏ فهو - بالنسبة 
لأحكام الدنیا - كافر بلا نزاع . 

ومن ذلك ما ذهب إليه الأستاذان الفاضلان : الدكترر / شوق إسماعيل شحاتة » 
والدكتور / محمد شوق الفنجری » من وجوب الزكاة فى أموال النفط « البترول » مما 
تملكه الحكومات الاسلامية » فى بلاد الخليج وغيرها . وهو بمقدار الخمس . بناء على أنه 
ركاز » وف الركاز الخمس ا هو مذهب ألى حنيفة » ly‏ عبيدة وغیرها . 

ul‏ أن النفط ونحوه من المعادن ركاز » وأن فى الركاز الخمس » فهو ما رجحته 
N‏ 

ولكن وجوب الخمس فيه إنما يتجه إذا كان يملكه أفراد أو شر کات » فهنا يؤحذ منه 
الخمس ويصرف مصارف الركاة على ما رجحناه . 

أما إذا كان ملك الدولة » فشأنه شأن كل أموال الدولة » وهذه لا زكاة فيا 
بالا جماع » وسر ذلك يعود إلى عدة أمور : 
أولا : أن الركاة فرع اللك وغذا أضية ت الأموال إلى مالكيها فى مثل قوله تعالى es‏ حل 

من مزالهم Le‏ » وتوله ١ : BE‏ أدوا زكاة آموالکم » . 

ومال الدولة ليس ملك رئيس الدولة ولا وزير المالية . ولا غيرهما sg‏ طالب 

بتركيته ويطهر نفسه باخراج حق الله فيه . 
انيا : أن من أخرج الزكاة من ماله - ربع pall‏ أو نصف pall‏ أو العشر 1 الخمس - 

طاب له الاستمتاع بالباق ولا حرج عليه , إلا أن يطوع أو تأق حاحة dole‏ 

a‏ خحاصه 

وهنا فى مال النفط لا يكفى أن تخرج الحكومة مقدار الزكاة منه » وان قدرناه 

بالخمس على ما هو اختار عندنا ؛ إذ لابد من صرفه كله فى مصالح المسلمين ومنها 


مصالح الفقراء والمساكين وغيرها من القفات احتاجة . بل هی فى مقدمة المصالح 

اتصوص عيبا فى مصارف الفیء ما أا الله على hin‏ من أل iB‏ قله 

yb کی لا يَكْوَنَ‎ Seed ائیتامی وَالْمَسَاكِين وان‎ Spal ولذی‎ dyes 

ن bY‏ سكم 4 [ سورة الحشر : ۷ ] . 
wy‏ : إن الدولة هى المأمورة بأخذ الزكاة LED‏ من أَمْوَالِهِمْ » فکیف تأخذ من نفسها 

وتصبح آخذا ومأخوذا منه فى وقت واحد ؟ . 

أنا أعرف أن الدوافع إلى هذا القول دوافع مر » وهی محاولة التغلب على أوضاع 
التجزئة الحالية التى تعانيها الأمة الاسلامية » بحيث تجعل بعض الدول أو الدويلات الصغيرة 
الحجم ال السكان »ای من ge‏ بالنفط ف أرضها » تملك الليارات من الدراهم 
أو الدنانير أو الريالات » تغص بها othe‏ البنوك الأجنبية » على حين ترى بلاداً إسلامية ٠‏ 
أحرى » كيفة السکان » قليلة الوارد » تهددها المجاعات » وينشب فيها الفقر أنيابه , 
ويغدو أبناؤها من ضحايا الجوع فرائس سهلة لدعاة التنصير والشيوعية » على نحو ما قال 
بعض السلف : بل إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذفى معك ۱4 . 

فأراد هؤلاء الأخوة الباحثون فى الاقتصاد الاسلامی أن يحتالوا على هذه الأوضاع 
القائمة التى لا يقرها الاسلام » فذهبوا إلى وجوب الزكاة فى النفط باعتباره « ركازا ) . 
وفى الركاز الخمس › وما دامت هذه زكاة فإنها ترد على فقراء الاقلم ومصاله أولا By‏ 
النبج الإسلامى فى التوزيع الحلى . وما زاد عن حاجة الإقلم يوزع على الأقالم الإسلامية 
الأخرى : الأقرب فالأقرب > أو الأحوج فالأحوج . 

ولو كانت الخلافة الاسلامية قائمة » والبلاد الاسلامية موحدة » تحت رايتها کا كان 
الأمر من قبل » ما قالوا هذا القول » ولا ظهر هذا الاجتهاد أصلا ولا كانت هناك حاجة إليه . 

ورأبى أن القول بوجوب تركية « النفط » لا يحل مشكلة التجزئة الاسلامية 
القائمة » ولا يترتب عليه بالضرورة حل مشكلات البلاد الفقيرة من العام الإسلامى . 

حتى لو فرضنا أن الدول النفطية أحذت بهذا القول : أن فى النفط الذى تملكه الدولة 
حقا ؛ وأنه الخمس لا ربع العشر » وأنه يصرف مصرف الزكاة لا مصرف الفىء . فمن 
يضمن ألا تفق حصيلة هذا على فقراء الإقلم ومصاله الاجتاعية والعسكرية وخصوصا إذا 
قبل : إن تسليح الجيوش والانفاق عليها من « سبيل الله ؛ وهو أحد مصارف الزكاة ؟ 
وعندئذ لا یقی للمسلمين الآخرين شىء أو يبقى لمم الفتات . 


\o. 


وأولى من هذا فى Ay‏ أن تعلن lal‏ الاسلامية الأساسية الواضحة وهى أن 
المسلمين - مهما اختلفت أوطائهم - أمة وله يسعى بدمتهم أدناهم « وهم يد 
على من سواهم » يكفل غنییم فقبرهم » ويأخذ posh‏ بيد ضعيفهم وهم متضامنون فى العسر 
واليسر » متعاونون على البر والتقوى . ولا يجور أن يعانى بلد إسلامى الفقر والمرض 
والجوع » وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخخرى تنفق على الکمالیات لاف اللايين » bey‏ 
من الاحتياطى ole‏ البلايين ! . 


کا لا يجوز أن يتحمل بلد إسلامى محدود الموارد عبء الجهاد ونفقاته الطائلة ضد 
أعدائه وأعداء الاسلام . عل حين تقف الدول الإسلامية الغنية موقف المتفرج » دون أن 
تؤدى فريضة الجهاد بالال » کا توجبه أخرة الاسلام . 
وما قاله الفقهاء من ملكية النفط ونحوه من الوارد « للإمام ؛ فالامام لا يعنى Ble‏ 
الدولة الاقليمية ‏ وإنما يعنى السلطة الشرعية للدولة الاسلامية الوحدة تحت راية العقيدة 
الواحدة » والشريعة الواحدة » وهذا یعنی أن هذا امال ليس ملكا جموعة معينة من الناس 
دون سواهم » بل هو ملك للأمة السلمة وللمسلمین حیغا كانت مواقعهم فى دار 
الاسلام . 
رابعاً : القياس فى غير موضعه : 
ومن مزالق الاجتهاد المعاصر : القياس الفاسد » كأن يقيس النص القطعى على الظنى 
فى جواز الاجنهاد فيه › أو يفيس الأمور التعبدية الحضة على أمور العادات والمعاملات 
فى النظر ! إلى حکمها ومقاصدها « واستباط علل فا بالعقل ترتب عليها الأحكام . 
thd,‏ فى القياس باب من أبواب الشر من قدبم . حتى قيل : إن انحراف إبليس 
else yaaa‏ هی مان الأمر ؛ كان بسبب قياس فاسد ؛ oe‏ قال عن آدم : 
wD‏ ر alle , a‏ من ار » Mlle‏ من طین ‏ [ سورة الأعراف ha‏ 
واكلة الربا من الود وأشباههم أرادوا أن يستدلوا على إباحة الربا بقياسه على البيم 
ما حكى الله عنهم : > ذلك باه فالا : الما الع مطل UPN‏ . وَل الله aot‏ وَحَرْمَ 
UD‏ # [ سورة البقرة : ۲۷۵ ] . 
ونحن لا ننكر القياس » كا فعلت الدرسة الظاهرية ؛ بل نرى مع جمهور الأمة 
من السلف والخلف : أنه مصدر خصب من مصادر الأحكام ؛ ودليل على إثراء الشريعة 


> Voy 


وخلودها وقدرتها على مواجهة التطور فى كل زمان ومکان وحال . 

الهم فى القیاس أن يكون مستندا إلى نص ابت فى قران أو سنة » اتضحت cade‏ 
ولم يجد فارقاً بين الأصل القیس عليه والفرع القیس . 

فلا اعتبار مثلا لقياس على غير أصل منصوص عليه . 

أو على نص غير ثابت 

أو على نص ثابت ولکن لم تتضح عله . 

أو اتضحت علته » ولكن وجد فارق معتبر بين الأصل والفرع . 

فالذين يقيسون على حديث ضغيف » أو صحيح » ولكن لم تتضح العلة فيه 
أو يقيسون مع و جود الفارق » أو يقيسون على أقوال الفقهاء ... كل هولاء لا يقبل 
قياسهم . 

وقد رأينا من ييز للحكومة أن تستقرض من الشعب بالفوائد الربوية » مستدلا 
بالقياس على أنه ٠‏ لا ربا بين الوالد vo gy‏ فكذلك لا ربا بين الحا والشعب ! . 

والحق - کا قلنا فى موضع آخر - أن هذا الحكم : « لا ربا بين الوالد وولده ؛ 
لم ينبت بنص ولا إجماع » Ul‏ هو أمر قال به بعض الفقهاء وخالفه الأكثرون . فكيف 
نقيس على غير اصل ؟ . 

على آننا لو سلمنا بثبوت هذا الحكم - وهو غير مسلّم - لم يسلم لنا القياس أيضاء 
أوجود الفارق الواضح بين الوالد وولده من ناحية » ونين الحكومة والرعية من ناحية 
أخرى » وذلك لأن هناك نصا مثبوتا فى شأن الوالد وولده يقول : « أنت ومالك 
لأيك » ayy,‏ تال هنا في hee pad‏ لضن رز : « cal‏ ومالك 
للحكرمة » ! . 

وفتح باب الأقيسة من هذا النوع Lil‏ هو فتح لباب الفوضى » حتى رأينا Fle‏ يريد 

أن يسوى بين الابن والشت فى الميراث قياسا على اجتهاده فى منع تعدد الزوجات . أى أنه 
جعل اجتهاده - المرفوض - أصلا يقاس عليه مالا يجوز أن يدحل دائرة القياس ولا دائر 0 
الاجتباد أصلا , لأنه من باب المعلوم من الدين بالضرورة . 
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: الغفلة عن واقع العصر‎ : Lats 
كانت دخيلة على المسلمين ومناقضة للاسلام‎ Sing واستسلامهم لتیارات‎ ۰ dla 
ومحاولتهم تبریر هذا الواقع باعطائه سنداً من الشرع اعتسافاً وقسرا - فإن فى مقابل‎ - 
ely ا ل‎ 
. وثقافات » وما تتمخض عنه أيامه ولياليه من مطالب ومشكلات‎ 

إما لأنهم حبسوا أنفسهم فى سجن التقليد لمذهب معين لا يخرجون عى Jal‏ 
علمائه 0 aia‏ ریت 

oe? lly‏ عاشوا فى الاضی وحده » دون معاناة للحاضر ؛ ولا استشفاف 
gal 9 tl ill Job eh en‏ الراث 0 عبوسون le gb‏ وانختياراً ناسين 
ما قرأوه فى هذا التراث نفسه : « إن الفتوی تتغیر بتغير الزمان والکان والانسان ۷ . 

أو لأنهم لم يلموا بثقافة العصر ومعارفه الأولية » فهم یتکلمون بلغة غير لغته » وهو 
يتكلم بلسان غير لسانہم » فكيف يفهمون عنه » ويفهم عنهم ؟ فهم فى واد » وعصرهم 
فى واد آخر . وكيف يحكمون غذا العصر أو عليه » والحكم على الثىء فرع عن تصوره » 

أو لانم يعيشون فى دوائرهم الخاصة مع من يشبيهم من أهل الدين والورع » 
ال ل م ا ا 
ascot 8‏ الصواب thd,‏ 9" والشر وكلها ملك ات يبين حلا - 
من حرامها » وحقها من باطلها . 

وأياً كانت الأسباب فان الغفلة عن روح العصر وثقافته وواقعه » والعزلة عما يدور 
فيه » ينتبى باجتهد فى وقائع هذا العصر إلى الخطاً والزلل . وهو ينتبى غالبا بالتشديد 
و التعسیر عل عباد الله حيث يسر الله عليهم . 

کالذین حرموا ذبح sol ٠‏ الآلى » وأوجبوا أن یکون الذبح بالید والسکین العتادة 


jor 


وقد يليق هذا ب؟مجتمع بسيط قليل العدد » قليل Sheet‏ للإنتاج الحيوانى » 
أما فى المجتمعات الكبيرة » وحیغا يكون الانتاج الحيوانى بمئات ألوف الرعوس stage‏ 
ذبحها للاستهلاك الحلى أو التصدير الخارجى » فالامر cbt‏ إلى هذه المذابح الآلية » التى 
تقوم فما « الماكينة » مقام الانسان فتوفر جهده ووقته .. 

ولذا كان اغذور a‏ اک( 

ee ene ee ener Sears 
. إرسال الکلب أو الصقر أو السهم عند الصید‎ 

على أن مذهب الشافعی لا جمل التسمية شرطاً لصحة الذبح . 

ومثل آخر : الذین اجتپدوا فى قضية « أطفال الأنابيب » ومنعوها منعا بان » حشية 
اختلاط الأنساب » وسداً للذرائع . 

ش وأقول هنا ما سبق أن قلته فى مناسبة أخخرى : إن البالغة فى سد الذرائع » قد تحرم 
الناس من خيرات كثيرة » ومصالح كبيرة » کا أن البالغة فى فتحها قد تؤدى إلى شر 
مستطير » وفساد كبير . 

والواجب على أهل الاجتهاد هنا : ألا يبيحوا بإطلاق » ولا يمنعوا بإطلاق . 

فالمنع بإطلاق فيه تحريم مالم يحرمه الله ورسوله ؛ وتضبيق على المكلفين فى أمر هم فيه 
سعة , 

والاباحة بإطلاق توقع فیما حرمه الله ورسوله » وتجر إلى مفاسد جمة . 

فلابد من التفصيل › بإباحة بعض الأساليب والصور بقيود وشروط » و منع البعض 
الاأحر . 

وهذا ما انتبت إليه ندوة « الإنجاب فى ضوء الإسلام » التى انعقدت فى الکویت بين 
الفقهاء والأطباء ‏ وكان قرار الأغلبية فى هذا الأمر : أنه جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين › 
أى كان الحيوان المنوى من الزوج والبويضة من الزوجة c‏ أثناء قيام الزوجية فلا يجوز أن يتم 
ذلك بعد موث لزرج ‏ آر طلاق الزوجة » وبشرط أن تراعی الضمانات الدقيقة الكافية 
al‏ اختلاط نطف الرجال 3 بويضات النساء » فتختلط بذلك الأنساب . 
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وانفق الجميع على أن ذلك يكون حراماً إذا كان فى الأمر طرف ثالث ۰ سواء کان 
be‏ من غير الزوج ٠‏ أم بويضة من غير الزوجة ۰ أم جنيناً من غيرها » أم رحماً من امرأة 
أخرى تقوم بالحمل عن صاحبة البويضة . 

ونحو هؤلاء الذين اجتهدوا فى تحربم التصوير الفوتوغرافى الذى اشتدت الحاجة إليه » 
وعمت البلوى به » وأصبح من الضرورات الاجتاعية فى بعض الأحوال » كصور 
البطاقات الشخصية ‏ وجوازات السفر » والشهادات الدراسية » وملفات الخدمة » ا 
أصبح أمراً لازماً للصحافة المعاصرة » وم تعد تقرأ صحيفة تقدم أخبارها واستطلاعاتها 
كلاما بلا صور تؤيده وتبعث فيه الحياة . 

وأكثر من ذلك « التلفاز » الجهاز الخطير الذى بات أقوى المؤثرات فى حياة الناس » 
وتوجيه أفكارهم وميوهم وأذواقهم » ونقل العام (لهم وهم فى عقر بيوتهم . 

هل يتصور أن نحرم امجتمع الاسلامى والدولة الإسلامية من هذه الأداة الجبارة WEY‏ 
تقوم على التصوير ؛ فى حين يستخدمه أعداؤنا بقوة وجدارة » لا له من تأثير ساحر يجمع 
بين الصوت والصورة ؟ . 

ومن هذا النوع من الاجتبادات التى أغفلت واقع العصر : ما لا زال بعض العلماء 
يرددونه من إباحة التدخين » ely‏ على قاعدة أن الأصل فى الأشياء الاباحة » وما قاله بعض 
العلماء أول ظهور التدخین منذ قرون . 

ولا ریب أن هؤلاء لم يتبين لهم ما تبين لنا فى هذا العصر من أضرار التدخين التی 
أجمعت عليها الهيئات العلمية والطبية فى العالم » وألفت فیپا كتب » وعقدت فا ندوات 
ومؤتمرات » حتى أن شركات تصنيع « الدخان » وتعبئته غدت ملزمة بأن تكتب على علب 
« السجائر » أنها ضارة بالصحة . 

إن اجتهد الحقيقى هو الذى يشل الأصالة » ويمثل المعاصرة معا . فلا ينقطع 
عن أمسه » ولا ينعزل عن يومه » ولا يغفل عن غده . 
سادساً : الغلو فى اعتبار الصلحة ولو على حساب النص : 

وقبل أن نتحدث عن هذا المزلق الذى سقط فيه كثيرون ممن أقحموا أنفسهم 
فى ميدان الاجتهاد . لابد أن نقول كلمة عن المصلحة فى نظر الشريعة . 


loo 


إن ail‏ عنوان لرسالة محمد عب أنها رحمة للعالین كا وصفها القرآن › 
وما وصف صاحبا به نفسه بقوله ٠:‏ نما أنا رحمة مهداة » . 

وخير ما يعبر عن سمات هذه الرسالة ما وصف الله به bole‏ المبعوث ث بها فى کتب 
أهل الکتاب أنه  :‏ تامرحم aly‏ یاهع عن Sots Ket‏ هم aS A‏ 
wg‏ الخبانت 3 وَيَضّعْ نهم اصرهم JEN;‏ اي کانث ie 4 pte‏ 
الاعراف : ۱۵۷ ] . 
وخير ما یوصف به كتابها : آنه sug jp‏ للتى هى أفرم يشر مین ).. [ سورة 
الإسراء : ٩‏ ل رسفا tal‏ فى الصلور ‏ وَهُدى وَرَحْمَة ة وین 4[ سورة يونس : 
۲۰۷ ل تیان JS‏ شیء زهدی 55 Mat‏ وَبْشْرَى للْمُسْلِمِينَ ‏ [ سورة النحل LAG:‏ 


ومن هنا اشتملت هذه الشريعة على کل ما فيه خير الناس » ومصلحتهم فى دنیاهم 
وآخرتهم ؛ وعلى كل ما يدرأ الشر والفساد عنهم lal al‏ وجماعات » فى معاشهم ومعادهم . 

وإذا تعارضت الصا والمفاسد کا هو الشأن فى جل أمور الحياة » فإن الشريعة 
ترجح Jel‏ المصلحتين » وتختار أخف الضررين » وتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة » 
ولا تبالى بمنفعة صغيرة وراءهامضرة كبيرة » کا رأينا ذلك فى تحریم Uo pdt‏ وراءها 
من ضرر كبير على العقول والأجسام والأعراض والأخلاق والأموال » برغم ما فيا 
من منافع اقتصادية لبعض الناس . وهو ما أشار إليه لقرآن بقوله : $ WG‏ عن 
الخفر cally‏ فل فهما el‏ كيز ومنافغ لئاس SU AG)‏ من لُفعِهِمَا © [ سورة 
البقرة : ۲۱٩۹‏ ] . 

الذى لا ریب فيه أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام » أحل الله بها الحلال و حرم 
ارام » وفرض الفرائض » وحد الحدود » هو الصلحة التی لا یناز ع فیها مسلم » وان 
خفى عليه وجهها » ولکنها ليست مصلحة فرد أو طبقة أو جنس » ولا المصلحة الادية 
الدنيوية العاجلة فقط » نها مصلحة نوع الانسان فى whol‏ ومعنویاته » فى آفراده 
وجماعاته » فى دنیاه و آخرته . 

ا ا ی 
من نفسه : الله جل شانه . والله Sandell play‏ ه من الْمُصْلِح 4[ سورة البقرة : ۲۰ 

١‏ ( أل يلم من حال وهو یفالخ[ سورة املك : It:‏ ر 
بالثاس روف ped‏ 4 [ سورة البقرة : ٠٤١‏ ] . 
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وهذا لا يتصور أن يكون فى الشريعة القطوع بها حکم يضاد مصالح الخلق » 
أو ا ل ۷ 
ذلك من قواعدها القطعية . التى تبنى عليها الاحکام » وتتفرع الفروع . 

وفى هذا يقول الامام ابن القم : 

« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى العاش والمعاد وهی عدل 
كلها » ورحمة كلها . ومصالح كلها ؛ وحكمة كلها ؛ « فكل Thin‏ حرجت عن العدل 
إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها وعن الصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة 
إلى العبث » فليست من الشريعة وان أدخلت فبا بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين عباده » 
ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » وحكمته الدالة عليه وعل صدق رسوله BBE‏ 
دلالة وأصدقها ؛ () . 
حيث يوجد شرع الله ab‏ الصلحة : 

ومن هنا نقول مطمئنين اطمئنانا مبعئه اليقين بربانية هذه الشريعة أولا » واستقراء 
أحكامها الثابتة انیا : حیغا وجد شرع الله gb‏ المصلحة . 

Uf‏ العبارة التى تتردد على كثير من الألسنة والأقلام اليوم » والتى تقول : « حیغا 
وجدت المصلحة فم شرع الله » فلا تژحذ على إطلاقها , وإنما تقبل فيما لم يحكم فيه نص 

وهذا هو Sle‏ المصلحة التى عرفت لدى الأصوليين به الصلحة المرسلة » وهی 
التى لم يرد نص شرعی خاص باعتبارها ولا بإلغائها . 

وقد دل استقراء علل الأحكام المنصوص tale‏ والستتبطة کا دل عمل الخلفاء 
الراشدین والصحابة رضی الله عنهم على صحة مذهب الذین احتجوا ody‏ المصلحة 
واستندوا إليها . 

يقول العلامة القرافى : 

وما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة : أن الصحابة رضوان الله علييم - عملوا أمورا 


۱ أعلام الوقمین : جع ص‎ qs) 
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لطلق المصلحة ٠‏ لا لتقدم شاهد بالاعتبار » عو كتابة الصحف ول يتقدم فيه أمر 
ولا نظير . eee‏ 
وكذلك ترك الخلافة شوری » وتدوین الدواوين » وعمل السكة « النقود ؛ 
للمسلمين › واتخاذ ١‏ لسجن › فعل ذلك عمر رضی الله عنه . 

وهذه الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله «BEE‏ والتوسعة بها فى السجد عند 
ضيقه abd‏ عغان رضی الله عنه . 

وتجديد الأذان فى الجمعة بالسوق » وهو الأذان الأول فعله عغان رضى الله عنه » 
وذلك كثير جدا لمطلق الصلحة ۱۱) . 

وقد اشترط للعمل بهذه الصلحة شروطاً , أوها وأهمها :-ألا تعارض نصا محكماً , 
ولا قاعدة قطعية » وإلا كانت مهدرة ملغاة . 

ومن هنا تكون المصلحة المصادمة للنصوص القرانية » أو النبوية » مصلحةملفاة 
ومهدرة . لأن Gall‏ هو الواجب الاتباع : وهو المتعبد به » کا قال تعالى : © ial‏ 
ما أنزل کم من ژیکم ولا موأ من دونه IGT‏ © [ سورة الأعراف : ۲ ] و وان 
تطیغوه تهتدوا 4 [ سورة النور : 4ه]ء ‏ فلیخلر الِْينَ یتخالفون عَنْ ol‏ أن 
مهم فة از يُمبَهُمْ 1G dl QUE‏ سورة الو ر ۳]. 

والواقع أن الصلحة الصادمة للنصوص » لا تکون - عند التأمل العمیق » والتحلیل 
الدقیق - مصلحة حقيقية » بل هی مصلحة موهومة » زینها لصاحبها القصور » أوالغفلة 
أو فوی » أو التقليد للآخرين 

وقد ذكر الأصوليون مثالا للمصلحة التى ألغاها النص : ما أفتى به القاضى يحبى 
بن یی اللیثی لأحد أمراء الاندلس حين جامع أهله فى نهار رمضان » وكان المعروف أن 
يقول له : كفارتك تحرير رقبة » ا صح بذلك الحديث . ولكنه ألزمه بصيام شهرين 
متتابعين dy‏ يبز له العتق » بناء على أنه يستطيع أن يجامع كل يوم ويعتق عنه رقبة » فكان 
الصوم زدعاً له فى نظره » لا يغنى عنه ge‏ ولا إطعام . 

وهنا نقول :ان افته gb‏ ال مصسلحة اردع اگم 6 وغفل عن مصلحة آعری 
أهم. وأكبر » وهی مصلحة الرقاب التى تحرر وتعتق ‏ وتخرج من الرق - الذى اعتبره 


(۱) شرح تنقيح الفصو ل للقرافى ص 444 المطبعة الحيرية عصر ١١.5‏ م 
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الشر ع alc‏ الموت - إلى الحرية التى ھی بمثابة eet tab y Lad‏ القران والسنة « فك 
الرقبة » من أعظم القربات عند الله . 

ومکذا كل المصالح المصادمة للتصوص لا تکود مصام إلا فى وهم دعاتا BY‏ ألم 
غلم أم الله 4 [سورة لب ۰ « وال ly ltd‏ تغلمون 4 [ سورة التور: 15] . 
الصاخ التى عورضت بها النصوص مصاخ موهومة : 

ومن ثم كان من مزالق الاجتهاد المعاصر : الغلو فى اعتبار المصلحة » إلى حد تقديمها 
على محكمات النصوص أحيانا . وهذا ما جعل هؤلاء يحيون ذکر نجم الدين الطوفى الذى 
بالغ فى تقدير المصلحة حتى قدمها على النص والإجماع » وخالف فى هذا كل من أخذ 
بالصلحة من قبله من اعتبرها أصلا ودليلا » من المالكية ومن وافقهم » فهم ۸ يعتبروها 
إلا بشرط عدم معارضتها للنصوص والقواعد کا آشرنا » ومن ثم موها « المصلحة المرسلة ) 
أى المرسلة عن اعتبار الشارع لها أو إلغائه إياها . 

وان الدارس الذى يتأمل فى المصالح التى اعتبرتها بعض الاجتهادات المعاصرة 
المتعجلة » وتركت من أجلها النصوص › يجدها عند التحقيق مصالح وهمية لا حقيقية . 
مصلحة إباحة الربا : 

ومن ذلك المصلحة التى أراد بعضهم يوما أن يحللوا بها بها الربا » وهو من الموبقات 
السبع » والذى أذن القرآن مرتكبه بحرب من الله ورسوله . 

فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة ٠‏ وا لبنوك عصب الاقتصاد » والفوائد الربوية 
عصب البنوك » وهذا يوجب علينا أن نجتهد فى تسويغ م الفوائد بطريقة أو بأخرى . وهذا 
ما سقط فيه بعض الناس على اختلاف طرائقهم 

فمنهم من لجأ إلى النصوص يقسرها قسرا على ما يريد من تفسير » متعسفا فى الفهمٍ 
والتأويل بغير حجة ولا بينة » كالذين استبدلوا بقوله تعالى : > لا تأكلوا الربًا Vas!‏ 
مُضاعْفَة 4 [ سورة ال عمران : ۰ ]ء'بأن الربا القليل الذى لا يبلغ أن يكون أضعافا 
مضاعفة لا يدخل دائرة التحريم ١‏ 

وقد رد على هؤلاء شيخنا العلامة المرحوم الدكتور / محمد عبد الله دراز فى بحثه 
عن « الربا » الذى قدمه لوتر باریس سنة ۱۹۵۱ . 
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ومنهم من قال : إن الربا الذى حرمه القرآن الكريم » وتوعد عليه بأشد الوعید إن 
هو ربا الجاهلية »> وهو مخالف لربا هذا العصر . 

والصواب هنا ما قاله العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله : « إن ربا القران هو كل 
زيادة فى الدّين فى نظير الأجل » . وهذا هو الربا الذى لا يشك فيه » کا قال الامام أحمد » 
لاه حرام بصريٌ نص القرآن > زان هم فلکم زژرس ناکم لا ظَلِمُونَ 
ولا نُظلَمُونَ © [ سورة البقرة : ۲۷۹ ] . 

ومنهم من فرق بين ربا الاستبلاك وربا الانتاج » فا حرم فى نظرهم هو الفائدة التى 
تؤنحذ على دين كان للاستبلاك فى الحاجات الشخصية كالمأكل والملبس » وليس ما أحذ 
للاستفلال والإنتاج ونحو ذلك . 

والحق أن النصوص الحرمة عامة تشمل النوعين جمیعا » ول تفرق بينهماء وربا 
الجاهلية الذى عرفه أهل مكة كان أكثره للاستغلال » كربا العباس وغيره » والاسلام يريد أن 
يتعاون رأس الال والعمل » على أن يشتركا فى الربح والخسارة . والحكم هنا واضح بين . ' 

والحكمة أيضا واضحة » ا ذکر المرحوم الشيخ أبو زهرة » وهی : أن تحريم الربا . 
تنظم اقتصادى لرأس الال المنتفع به ليعمل الناس جمیعا » ومن لم يستطع العمل قدم المال لمن 
يعمل . 

ومنهم من لجأ إلى الضرورة بدعوى أن الحياة العاصرة لا تستغنى عن الفوائد . فقد 
غدت ضرورة اقتصادية . والضرورات تبيح احظورات . 

وهذا ما اجه إليه شيخنا شلتوت رحمه الله حيث ذكر فى « الفتاوى » : « أن ضرورة 
الأفراد وضرورة الأمة كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح . وأن الاثم مرفوع فى هذه الحالة 
عن المقترض . 

ومن فضل الله أن هذه التبريرات امختلفة التى ظهرت فى وقت أصيب المسلمون فيه 
بالحزيمة النفسية أمام طغيان النظام الرأسمالى الغرنى » وسيطرته على معظم العام » لم تلبث أن 
ظهر غَوارها . وانكشف وهنها وتهافتها فى مواجهة النقد العلمى الموضوعى » الذى قام به 
رجال مسلمون منصفون ۰ كثير منهم من رجال الاقتصاد الوضعى ذاته . 

من هؤلاء أبو الأعلى المودودى فى كتابه عن « الربا ٠‏ والدكتور محمد عبد الله العرفى 
والشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز » والدكتور محمود أبو السعود » والدكتور عیسی 


عبده إبراهيم » والشیخ محمد أبو زهرة » و الدکتور أحمد النجار ۰ والدکتور محمد نجاة الله 
الصديقى وغررهم . 

وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية احض أن الربا لا بحمل فى طيه أية مصلحة للبشر 
مادية أو معنوية » بل وراءه الفساد والشر على ختلف الأصعدة : اقتصادیا واجتاعيا 
وسیاسیا . 


وفوق ذلك كله cath‏ الدراسات الجادة أن فى الامکان إقامة بنوك بلا فوائد ثم شهد 
الواقع بجهود الخلصين بقيام بنوك إسلامية وشركات استثارية إسلامية » تعمل على تطهير 
حياة المسلمين من الربا . 

ولا ريب أن البشر إذا تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم ) دون اهتداء بوحى الله 
فلا غرو أن يضلوا الظریق » ويضخموا بعض الصا على حساب أخرى أعظم منها 
وأبقى . أو يقدروا بعض الصا غافين عما تعقبه من مفاسد تفوقها » وتعیعل أثرها . 
بل كثيرا ما اعتبروا بعض المفاسد الكبيرة مصالح ؛ oY‏ فيها تحقيق شهرة عارضة لهم 
أو إشباع لذة عاجلة فى حياتهم . 


وقد رأينا فى عصرنا من أباحوا الزنى » وحمته قوانينهم وتقاليدهم » ورأينا من أباحوا 
الشنوذ الجنسى « وأجازوا للرجل of‏ يتزوج الرجل » وللمرأة أن تتزوج المرأة وبارك ذلك 
بعض اباء الكنائس من النصارى الغربيين !| . 

ورأينا من أباحوا الخمر والمسكرات » وحموا صناعتها وتجارتها »> برغم ما یعلمون 
من أضرارها الادية والعنوية على الفرد والأسرة والمجتمع . 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة الزعومة : 

ومن أعجب ما رأيته فى هذا القام هو تقديرٌ الصا الدينية بمحض الرأى القاصر 
وان عارضت النصوص الصريحة المحكمة . ۱ 

وأوضح مثال لذلك ما كتبه أحد الشترکین فى « ملتقی الفکر الاسلامی ؛ السایع 
عشر بالجزائر » حيث اقترح نقل صلاة الجمعة للمقيمين فى أمريكا إلى يوم الأحد ! 
ليجتمع على الصلاة عدد أكبر . 


وها أنذا أنقل كلامه بنصه : 
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( وقعت لى حادثة غريبة آری من الواجب أن أرويها : ذلك بأنه زارف ف بروت 
منذ بضع سنين + وفد من Bel‏ مسلمی أمريكا الشمالية » وهم من أصل cae‏ 
وذكروا أن أكثرية المدينة التى يسكنونها أصبحت إسلامية ولذلك لم يعد من معنى لبقاء 
الكنيسة الموجودة فيها فطرحها أهلها بالمزاد العلنى لبيعها » فاشتراها رجل من المسلمين 
ميسور وزوجته » وجعلوا الكنيسة مسجدا جامعا . وهم غير محتاجين إلى احد  Ely‏ هم 
محتاجون للرأى الشرعى . قالوا : لقد جهزنا المسجد الجامع بكل حاجاته » وعينا إماما 
وخطیبا للجمعة والعيدين غير أن صلاة الجمعة لا يكاد يحضرها أحد » لانشغال الناس 
بأعماهم » ولو جعلناها يوم الأحد aid‏ الجامع » على رحبه » بالمصلين . 

أليس هذا الوضع الغريب جديرا بأن برجم فيه إلى رأى الإمام نجم الدين AD‏ 
الذى dle‏ موضوعا هاما هو ۱ رعاية المصلحة ١‏ ؟ . 

وإن لم نعتمد رأى الطوف ؛ أليس مهما أن نجتهد فى معنى ٠ : ENS‏ لا ضرر 
,ولا ضرار ۲ ؟)أه . 

ویدو أن الكاتب لا يعرف أن الطوفى - على ما فى رأيه من شطط جعله موضع 
استتکار كل العلماء - قد استلنی العبادات والمقدرات » فلم يجعل لاعتبار الصلحة سبيلا » 
Loy‏ وجعل المعتمد فيهما على النص . 

أما صاحبنا فلم يستئن شيك » وقد ناقشناه فى « اللتقى » »وقلنا له : ماذا تسمی هذه 
الصلاة القترحة : صلاة الجمعة أم صلاة الأحد ؟ وماذا تصنع بالسورة التى سماها القرآن 
١‏ سورة الجمعة ) el‏ سورة ادبم مع لآ الك 
في تلك السورة : يا لها این 7 لوا إذا وى للملاة من بَوم المع Lath‏ إلى 
ذكر الله وَدَرُوأ الي أنضع بدل « يوم الجمعة » فى الآية ٠‏ يوم الأحد + أم تعتبر هذه 
penis aN‏ حة ام ماذا ری ؟!! . 

الواقع أن الاجهاد لو ترك بهذه الصورة » سیمضی بلا خطام ولا زمام ؛ و سیخبط 
منتحلوه خبط العشواء » تارة إلى امون » وتارة إلى اليسار . 

وكثيرا ما ينتبون - وهم ينتحلون دعوى المصلحة - إلى آراء ليس فيها أية مصلحة 
دينية ولا دنيوية وليس فيبا إلا الضرر والضرار . 


إلغاء الرخص الشروعة لعدم الحاجة Nel)‏ فيما زعموا 

وأنقل هنا أيضا ما ذکره الکاتب السابق حول بعض الرحص الشرعية التى حفف 
الله بها عن المسافر » مثل قصر الصلاة الرباعية » ومثل الجمع بين الظهر والعصر أو بين 
المغرب والعشاء . يقول فى البحث ذاته » وف الموضع نفسه : 

( كذلك نرى أن السفر فى هذه الأيام » هو غير السفر قبل أربعة عشر قرنا » وربما 
قيل أن الأسباب تى أدت إلى وضع أحكام لصلاة السافر لم يعد لها من وجود . فإذا طبقنا 
الأحكام الأصولية التى وضعها الائمة السابقون » ومنها : « أن الأحكام الشرعية تدور 
مع أسبابها وجودا وعدما » وجدنا أن القصر والجمع فى الصلاة , ۸ يعد ما من سبب 
عند المسافر . 


هذه وغيرها , أمور تحتاج إلى الاجتهاد على نحو يدعو إلى الالتزام الذاقى ) . 

والعجيب أن الكاتب استشهد هنا بما ينقض دعواه » ويهدم فكرته » فقد ذكر أن 
الأحكام لأصولية التى وضعها الأئمة السابقون أداروها على السبب أو العلة فهى تدور 
مع أسبابها وجوداً وعدماً . 

وهذا صحیح » فالحكم يدور على السبب أو العلة وليس على الحكمة . والعلة 
وصف ظاهر منضبط » يمكن تحديده وتعريفه لكل مكلف . أما الحكمة فهى لا تنضبط . 

وإذا نظرنا | إلى أمر كالسفر » وجدنا الحكمة فى شرعية الرخص فيه هى المشقة وهذه 
لو رتبت عليها الأحكام لوجدنا فى الناس من يحتمل أعظم المشقات ويجهد نفسه غاية 
الجهد » ولا يستعمل الرحصة » على حين نجد آخرين لأدنى جهد يدعى أنه وجد المشقة . 

هذا نظر الأئمة إلى النصوص الواردة فوجدوها تدير الأحكام على العلل والأسباب 
الظاهرة . 

فالسبب أو العلة فى رخص السفر هو السفر ذاته » وليس ما يترتب عليه من مشقة 
هى الحكمة الباعثة على شرع الرخضة . 

ونظير هذا فى عصرنا وضع نهاية صغرى للنجاح فى امتحان الطلاب » فهى علة 
أو سبب للنجاح ؛ والحكمة هی استيعاب الحد GoW‏ من المقرر الدراسى فهماً وهضما » 
ولكنا لا نستطيع الوصول إلى هذه الحكمة › > لأنها لا تتضبط . فقام مقامها السبب أو العلة 


yar 


وهو الدرجات . وغذا پرسب من لم حصلها وإن كان فى الواقع فاهما مستوعبا . 
ومثل ذلك إشارة الرور حين تعطی الضوء الاحمر ۰ فهذه علة أو سبب لتوقف 
السیارات عن السیر فى اتجاه الاشارة » والحكمة هی منع التصادم . ولکن لا يعمل ببذه 
الحكمة » بحيث يجوز السير - والاشارة حمراء - إذا لم تكن هناك سیارات » بل يجب عليه 
التوثف » حتى تعطيه الاشارة الضوء الاحضر » فهذا اتباع للسبب والعلة لا الحكمة . 


ad Wey‏ توافق الأحكام الشرعية مع الأحكام الوضعية فى رعاية العلل الظاهرة 


تحريم الزواج بأكثر من واحدة : 

وإذا كان فى الاجتهادات العاصرة - التی اجترأت على النصوص - ما حاول أن يحل 
الحرام » ویبدل الشعائر » فإن منها ما حاول أن يحرم الحلال المشروع » الذی استقر عليه 
الاجماع الفقهی والعملى جميعا . 

وأقرب i‏ يذكر فى هذا ا ما دعا إليه م من مع ae‏ باکر 
on on‏ القلدة ees‏ 

واحتج هؤلاء بأن من حق, ولى الأمر أن يمنع بعض الباحات جلبا لصلحة أو در ءا 
لفسدة . 

بل أن بعضهم حاول فى جرأة وقحة أن gat‏ بالقرآن على دعواه هذه » فقالوا : إن 
oo oe‏ من هت با کر ener‏ أن یلق rans‏ بالعدل بين ن ah‏ 


« زان le‏ و فى isabel‏ نا طت لم قن اقسا مق ish;‏ 


0, ape 4|7 


وَرْبَاعَ فان خفثم الا تعدلوا قواحلة % [ سورة النساء : ۳ ع . 
هذا هو شرط القران للتعدد : العدل . ولكن القرآن - فى زعمهم - جاء فى نفس 
السورة باية بيست of‏ العدل الشروط غير ممكن وغير معطا ٠‏ وهي قوله سبحاثه : 


ون pts‏ | أن تغدلوأ ين J edt‏ حرمتم . فلا تميلوأ کل الیل فَتَذْرُوهَا 
dale‏ ) 1 سورة اللساء : ۱۲۹ ] . 


۱۹4 


وببذا نفت هذه الآية اللاحقة ما أثبتته الآية السابقة ! . 


والحق أن هذه الاستدلالات كلها باطلة ولا تقف أمام النقد العلمى السلم وسنعرض 
ها واحدا واحدا . ۱ 


\~ ما ول أذ stl‏ قد جر وراه مفاسد ومضار أسرية واجتاعية فهو قول بتضمن 


مغالطة مكشوفة . 

ونقول ابتداء فؤلاء المغالطين :- 

إن شريعة الاسلام لا يكن أن تحل للناس شيا يضرهم » يا لا تحرم ple‏ شيعا 
ينفعهم » بل الثابت بالنص والاستقراء أنها لا تحل إلا الطيب النافع ؛ ولا تحرم إلا الخبييث 
الضار . وهذا ما عبر عنه القرآن gut‏ العبارات وأجمعها فى وصف الرسول یھ کا 
بشرت به كتب أل الکتاب » فهو 9 یرهم Dy dy‏ وَینهاهم عن نکر doug‏ هم 
لیات وَيُحَرُمُعَليِهِم Kenly Carll‏ نهم SBN pho!‏ التى کانث pple‏ 
[ سورة الأعراف : ۱۷ ]. 

فكل ما آباحته الشريمة فلابد أن تکون منفعته خالصة أو راجحة وکل ما حرمته 
الشريعة فلابد أن تکون مضرته خالصة أو راجحة » وهذا واضح فیما ذکره القرآن 
عن الخمر والیسر : Led JD‏ إثم كير وَمَنافِعٌ للئاس Legals‏ اکبر من لفمهمًا ) 
[ سورة البقرة : ۲۱٩‏ ] . 
وشاع وا لت بناج ye‏ برد نومه 
برعاية العدل » غير خائف عليها من الجور والميل 9 فإن * Vi ge‏ تغدلوأ فواجدةٌ » . 

فإذا كان من مصلحة الزوجة الأولى أن تبقى وحدها متربعة على عرش الزوجية 
لا ينازعها أحد » ورأت lel‏ سعضرر بمزاحمة زوجة أخرى لها » فان من مصلحة الزوج أن 
يتزوج باخرى تحصنه من الحرام » أو تنجب له ذرية يتطلع لها » أو غير ذلك . وإن 
من مصلحة الزوجة الثانية كذلك أن يكون لها نصف زوج تيا فى ظله » وتعيش فى كنفه 
وكفالته » بدل أن تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة محرومة طوال الحياة . 


۱۹۵ 


وان من مصلحة انجتمع أن يصون رجاله » ویستر على بناته » بزواج حلال یتحمل 
فيه كل من الرجل والمرأة مسغولیته فيه » عن نفسه وصاحبه وما قد يرزقهما الله من ذرية » 
بدل ذلك التعدد الذى عرفه الغرب الذى أنكر عل المسلمين تعدد الحليلات » وأباح هو 
تعدد الخليلات ) وهو تعدد غير أخلاق وغير [نسانی ‏ ؛ يستمتع فيه كلاهما بصاحبه دون أن 
يتحمل أية تبعة » ولو جاء من هذه الصلة الخبيئة ولد » فهو نبات شیطانی لا أب له يضمه 
إليه » ولا أسرة تحنو عليه » ولا نسب يعتز به . 

فأى المضار أولى أن تجسب ؟ . 


على أن الزوجة الأولى قد حفظت لها الشريعة حقها فى المساواة بينها وبين ضرتها » 
فى النفقة والسكنى والكسوة والبیت . وهذا هو العدل الذی شرط للتعدد . 

. صحيح أن بعض الأزواج لا يراعون العدل الذى فرضه الله عليهم » ولكن سوء 
التطبيق لا يعنى إلغاء adi‏ من أساسه » وإلا لألفيت الشريعة - بل الشرائع - 
ولكن توضع الضوابط اللازمة . 
حق ولى الأمر فى منع الباحات : 
؟ - وأما ما ادعاه هؤلاء من أن حق ول الأمر منع بعض المباحات Sts‏ لهم : - 

ان a‏ أعطاه الشرع لول و E IRR‏ 
ميد لدع من ل موی سل تال + وهو الذی آنکره 
القران على أهل الکتاب الذین ‏ اخلوا اخبازهم ززهبانهم أزباباً of‏ دون الله 4 
سور ۳۱ 

وقد جاء الحديث مفسرا للاية Le‏ نهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم » . 

إن تقييد المباح مثل منع ذبح اللحم فى بعض الأيام تقليلا للاستبلاك منه » ا حدث 
فى عصر عمر رضى الله عله » ومثل منع زراعة محصول معين بأكثر من مقدار محدد كالقطن 
pad‏ حتى لا جور ر التوسع فى زراعته على الحبوب واحاصیل الغذائية التى يقوم عليها 
قوت الناس . 


ومثل فنع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك الدبلوماسى من الزواج بأجنبيات » 
خلية تسرب أسرار الدولة » عن طريق النساء إلى جهات معادية . 


۱۹ 


ومثل ذلك منع زواج الکتابیات إذا خيف أن يحيف ذلك على البنات السلمات » 
وذلك فى مجتمعات الأقليات الاسلامية الصغيرة والجاليات الاسلامية المحدودة العدد . 

أما أن نجىء إلى شىء أحله الله تعالى وأذن فيه بصريم کتابه وسنة نبيه RE‏ واستقر 
عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات ۰ فنمنعه منعا عاما مطلقا مؤبدا . فهذا شىء 
غير جرد تقييد الباح الذى ضربنا أمثلته . 


معبی ‏ ژن لستطيغواً أن عدوا ب ین النساء + 

وأما الاستدلال بالقرآن الكريم فهو ابتدلال مرفوض ؛ وتحريف للکلم عن موضعه 
وهو يحمل فى طيه اتهاما للنبى AF‏ و لأصحابه رضی الله عنم بأنیم لم یفهموا القران » 
أو فهموه وخالفوه متعمدين . 

والآية التى استدلوا بها هى نفسها ترد عليهم » لو تدبروها . فالله تعالى أذن فى تعدد 
الزوجات بشرط الثقة بالعدى ۰ ثم بين ‘Jal‏ ل المطلوب فى نفس السورة حين قال : هر ون 
(pees‏ أن تغدكوا بين etd‏ ولز حرصم . فلا لو کل الیل زرف 
Mae‏ ه [ سورة النساء : ۱۲۹ ] . 

فهذه الآية تبن أن العدل المطلق الك ی 
البشر؛ OV‏ العدل الكامل يقتضى المساواة بيهن فى كل شىء حتى فى ميل القلب » وشهوة 
انس » وهذا ليس فى يد الإنسان » فهو يحب واحدة أكثر م من أخرى » ويميل إلى هذه 
أكار من تلك » والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء . 

ومن ثم كان النبى ره يقول بعد أن یقسم بين نسائه ف الأمور الظاهرة من النفقة 
والكسوة والمبيت : ١‏ اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تو تؤاخذفى فيما تملك ولا أملك » 
يعنى أمر القلب . 

فأمر القلب هذا هو الذى لا يستطاع العدل فيه » وهو فى موضع العفو من الله 
تعالى > فان الله جل شأنه لا یژاحذ الانسان فیما لا قدرة له عليه » ولا طاقة له به . 

ولهذا فالت ت الآية الكرية » بعد قوله : ط ؤلن توا أن فلا ین LDN‏ لو 
خرمتیم » ط فلا ile‏ کل الیل USS Wyld‏ 6 و مفهوم الآية أن بعض الیل 
مغتفر وهو الیل العاطفی . 


1۷¥ 


وا جب العجاب أن تا ول بعض البلاد العر بية الا سلامية بتحريم تعدد الزو جات 
فى حين أن تشريعاتها لا تحرم الزنی » الذى قال اله فيه : BD‏ كان فاجشة jag‏ 
سيلا © [ سورة الإسراء : ۳۲ ] إلا فى حالات معينة مثل الاكراه » أو الفيانة الزوجية 
إذا لم يتنازل الروج . 

وقد “معت من شيخنا الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم حمود رحمه الله : أن رجلا 
مسلماً فى بلد عرى أفريقى بمنع التعدد ۰ تروج سرا بامرأة ثانية على زوجته الأول وعقد 
عليها عقداً عرفياً شرعیاً مستوفى الشروط » ولكنه غير موثق » لأن قانون البلد الوضعى 
يرفض توثيقه ولا يعترف به » بل يعتبره جريمة .. وكان الرجل يتردد على المرأة من حين 
لآخر .. فراقبته شرطة المباحث » وعرفت أنها زوجته . وأنه بذلك ارتكب We‏ القانون . 

وق ليلة ماء. ترصدت له وقبضت عليه عند المرأة » وساقته إلى التحقيق بتهمة 

وكان الرجل ذکیا » فقال للذين يحققون معه : من قال لكم أنها زوجتى ؟ إنها 
ليست زوجة » ولكنها عشيقة » اتخذتها خدنا لى » وأتردد عليها ما بين فترة وأخرى ! . 

وهنا دهش الحققون وقالوا للرجل بكل أدب : نأسف غاية الأسف ؛ لسوء الفهم 
الذى حدث . كنا نحسبها زوجة » ولم نکن نعلم أنها رفيقة ! . 

وخلوا سبيل الرجل » لأن مرافقة امرأة فى الحرام » واتخاذها خدنا یزانیها يدحل 
فى إطار الحرية الشخصية التى یعمیها القانون ! . 

فانظروا إلى هذا الاجتهاد الأعوج الذى يحرم ما أحل الله » على حين يقف مكتوف 
اليدين أمام قانون فى بلده يل ما حرم الله . . 
التسوية بين البست والابن فى المبراث بدعوى المصلحة : 

وأصرح من كل ما ذکرناه فى معارضة النصوص القطعية فى ثبوتها » القطعية 
on AiG‏ ا ا اه رب 
الراة با جا فى الیراث ‏ مناقضاً صريع قوله تعال : * Soy‏ الله فى SW Saji‏ 
مطل خظ ان © | سورة ۱١ ated‏ ] وما أجمع عليه السلمون من عهد النبوة إلى 
اليوم . وأصبح Ls les‏ من الدین pal‏ و ورة . 


« آرید أن ألفت نظر إلى نقص سابذل کل ما فى وسعی لتداركه ؛ قبل أن تصل 
مهمتى إلى Gale‏ . وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وهی مساواة 
متوفرة فى المدرسة وف العمل وفى النشاط الفلاحى » وحتى فى الشرطة ولكنها لم تتوفر 
فى الارث » حيث بقى للذكر مثل حظ الأنثيين » إن هذا المبدأ جد ما يبرره عندما يكون 
الرجل قواما على المرأة » وقد كانت المرأة بالفعل فى مستوى اجتاعى لا يسمح بإقرار 
المساواة lee‏ وبين الرجل . نقد كانت الببت ا واس باحتقار » وها هی اليوم 
تقتحم ميدان العمل » وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سنا . فهلا يكون 
من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد فى تحلیلنا هذه السالة » وأن ننظر فى إمكان تطوير 
الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور امجتمع ؟ . 

وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد فى مفهوم الآية الكريمة وباعتبار أن 
اتلام عير للامام تعطيل العمل الماح إذا دعت إلى ذلك مصلحة الأمة » ومن حق الحكام 
ونمط الحياة ۾ !! . 


كلام مرفوض من ألفه إلى يائه : 


وهذا الكلام - إن سميناه اجتبادا تجوزا - باطل مرفوض من ألفه إلى يائه . 
لاعتبارات ثلاثة : 


. مرفوض ؛ لأنه صادر من غير أهله‎ - ١ 

؟ - ومرفوض ؛ لأنه اجتهاد فى غير محله . : 

۳ - ومرفوض ؛ لأنه مبنى على أسس من الاستدلال باطلة ؛ وما بنى على الباطل © 
فهو باطل . 

آما الاعتبار الأول » فلأن الاجتهاد المشروع » هو استفراغ الوسع من الفقيه 
فى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية . 

لابد إذن للمجتهد أن يكون فقيبا ‏ أو على الأقل متا للفقه ممارسا له لأن لكل علم 
أهله » ولكل فن رجاله » وخبراقه . 


ولابد أن یتوافر له الحد الأدنى من الشروط الواجبة للمجتهد وهی العلم بالکتاب 
والسنة ومواضع الإجماع » واللغة العربية » ومقاصد الشريعة وأصول الفقه ۰ وغيرها , 
Ky‏ اجباده عل ينة ‏ فلا aly‏ فى أمر حكم فيه الت اسر »و الإجماع 
اليقينى .. إلى جانب الورع والتقوى حتى يخشى الله فى كل ما يقوله . وحتى یکون أهلا 
لأ يوفق إلى الصواب وحتى يقبل قوله عند الئاس . 


وأما الاعتبار الثانى » فلأن محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الدليل أو المسائل 
السکوت عنها بالكلية » أما المسائل التى عرف حكمها بنصوص قطعية الثبوت » قطعية 
الدلالة » فلا محال للاجتباد فيها do $y‏ بالتسليم والانقياد حکم الله ورسوله » galt ٠‏ 
> عقد الايمان . ا وما كان ay‏ ولا مُومتة إذا قى الله وَرَسُولَهُ فا أن يكُون لَهُمْ 
ish‏ . من Al‏ © [ سورة الأحزاب : [٦‏ 


ومیراث البنت من تركة bel‏ على النصف من میراث أخيها » أمر حکم به القران 
LG‏ ينا قاطما » ا Seog‏ الله فى أَوْلَادِكُم للذكر ملل خظ ce‏ 4 [ سورة 
الساء : ١١‏ ] . 

وما كان الله تعالى ليحابى الرجال على حساب النساء » فهو رب الجميع ولکنه 
فاوت بينبما » لتفاوت أعبائهما المالية » فالبنت نفقتها على وليها قبل الزواج » وعلى زوجها 
بعد الزواج » مهما تكن موسرة » وهی حين تتزوج تأحذ صداقا » والرجل حين یتزوج 
يعطى صداقا ¢ فماها فى ازدياد » ومال أخيها فى نقصان . فالمساواة بينهما فى الميراث تكون 
حيفا على الذكور . فما شرعه الله هو العدل الذى لا ريب فيه . 


وأما الاعتبار الثالث » فإنه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم Stal‏ فى الميراث 
بإلغاء حكم قرانى آخر فى العلاقات الزوجية » فهو يفترض أن التفاوت فى نصيب کل 
من الرجل والمرأة فى الميراث كانت نتيجة لقوامية الرجال على النساء » وهذه قد زالت 
فيجب أن يزول ما يترتب عليها . 
ولو سلمنا أن تفاوت الميراث أثر من آثار قوامة الرجل على المرأة » فلا نسلم أبدا أن 
هذا الحكم موقوت » وأنه زال أو يمكن أن يزول » لأنه حكم قطعى فى شريعة الإسلام » 
نطق نطق به القران والسنة » وحسبنا قوله تعال  :‏ الرجال قوامون على اللساء بما فضّل 
له یسم على بَعْض زيما آنفقواً من آفزالهم © [ سورة النساء : ۳۸ ]۰ وقوله : 
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>35 مثل اذى عَلتِِنْ Byrd‏ وللرخال Gye‏ درجَةٌ © [ سورة البقرة : 
۸ ] وهی درجة القوامة والمسكولية عن الأسرة وقال SE‏ « الرجل راع فى أهل 
بيته . وهو مسئول عن رعيته ١‏ [ متفق عليه ] . 

وهذا الحكم ليس تعسفا ولا اعتباطا » وإنما هو العدل الذى اقنضته فطرة الله التى 
فطر الرجال والنساء عليها » فالمرأة بفطرتها تحب أن تكون فى حماية رجل » برعاها ويصونها 
وینفق عليهها . 

وهذا الحكم باق ما بقی القران والاسلام » وبرغم تعلم المرأة المعاصرة وعملها 
فإنها لا تزال تتزوج فتقبض مهراً . ولازال الزوج هو الطالب بالانفاق علیا ؛ ولو امتتع 
لالزمه القضاء الشرعى بالانفاق حما . 

أما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور المجتمع ؛ وتطور مفهوم العدل 
ونمط الحياة » فلا يقول بهذا الإطلاق مسلم » ولو كان رئيس دول أو أمر الؤمنين کا ى 
نفسه ! فأمير الومنین أو الخليفة أو السلطان - سمه ما شعت - مهمته تطبيق الأحكام 
الشرعية » لا تغييرها وتطويرها ! وهو حين يبايع ally‏ تكون بيعته على اتباع كتاب الله 
وسنة رسول الله 2 . فهو متبع لا مبتدع » ومنفذ لا مشرع . 

والأحكام الشرعية - کا ذكر العلامة ابن pill‏ - نوعان : 

نوع ثابت دائم لا يقبل التغيير ولا التطوير ولا يدخل دائرة الاجتهاد وهو ما ثبت 
بدليل قطعى لا شبهة فيه » كمعظم أحكام المواريث التى نص عليها القران . 

ونوع اخر يقبل الاجتهاد والتجدید » وهو ما روعی فى شرعيته ر 
والعرف والحال کیعض آنواع العقو بات التعزيرية ۰ وبعض الأحكام المبنية على العرف 
والعادة وأحوال الناس فى ذلك العصر ٠‏ فإذا تغيرت تغير الحكم المؤسس علا ء لأن العلول 
يدور مع علته وجوداً وعدما . 

ومن dt‏ والخطر أن نخلط أحد النوعين بالآخر » فنطور مالا يقبل التطوير » 
كال حكام القطعية فى Lege‏ ودلالتها » أو نجمد ما من شائه أن يتطور ويتجدد . 

ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير کا يريد عبيد التطور » لأصبح الشرع 
عجينة لينة يشكلها من يشاء ا يشاء dye‏ يعد الشر ع ا لی برج ی 
ویقولون عند الا ختلاف على حكمه ٠‏ بل يصبح هو تابعاً لأهواء الناس وتصوراتهم 


۱۷۰ 


تستقم إذا استقامت » ويعوج إذا اعوجت وبهذا يصبح الدين Wut‏ لا متبوعاً ٠‏ ومحكوماً 
لا ٠ Ls‏ ظ ولو ائبع Goll‏ أَهْوَاءَهُمْ ندب Sis‏ ژالازض ومن فیهن # [ سورة 
المؤمنون : ۷۱ ]۰ 

وقد خاطب الله تعالى رسوله الکرم حذرا من اتباع أهواء الناس ولو فى بعض 
جزئیات الأحكام» آمرا له بالحكم با أنزل الله إليه ع غير مبال بجهالات الجاهلين , 
واحرافات الفاسقین » فقال سبحانه : « oly‏ اخکم هم بما انزل ال زلا QF‏ 
أَهْوَاءَهُمْ › واختزهم Bo‏ عن at‏ ما أنزل الله TL‏ ۰ فإ لول فاغلم ما 
ری الله أن مهم ake‏ ذلریهم زان کر من الاس لَفَاسِقُونَ ی تن 
ییون ؟ وَمْنْ Joi‏ من الله حكما ap‏ بُوقون ! 4 [ سورة الائدة : 4٩‏ 2۰۰ ] . 

إن إحياء الاجتباد فريضة وضرورة » ولکن ترکه ببذه الصورة لكل من هب 
ودب » يؤدى إلى البلبلة والفوضی . فلا بد من معالم وضوابط » ont‏ له السار » وتجنبه 
العثار » وهذا ما تحاوله فى الصفحات التالية . 


۱۷۲ 


محالم وضوابط 
لاجتهاد معاصرویم 

لا يكاد يختلف اثنان من أهل العلم والفكر اليوم فى ضرورة الاجنهاد وأهميته لحياتنا 
الاسلامية العاصرة وتجديد فقهنا با يجعله قادرا على علاج مشكلاتنا المتجددة من طب 
الشريعة الرحبة . 

ولكن بعض أهل العلم يخافون أن يدخل من هذا الباب - إذا فتح - الأدعياء 
والطفيليون الذين يلبسون لبوس العلماء ويحملون ألقابهم الفخمة وليسوا من العلم فى قليل 
وير 

ومتلهم الخطافون المتعجلون الجراء الذين يسارعود إلى الفتوى فى أعوص المسائل › 
وأعمق القضايا ؛ دون أن يجهدوا أنفسهم ف البحث والتنقيب » والمراجعة والمشاورة 
مع أهل الذکر » فجوابهم حاضر لكل سؤال. وفتواهم ( جاهزة ) لكل قضية › 
لو عرضتها على عمر لجمع ها الهاجرین والانصار ! 

وأخطر منهم أدعياء التطور الذين يريدون أن يدخلوا على الحياة الإسلامية » ما هو 
غریب عن فطرتها وقيمها وشريعتها بدعوى الاجتهاد فى الشرع » وهی أبعد ما يكون 
عن شرع الله نصا وروحا . 

وشر منهم الذين وظفوا علمهم السلطان » وباعوا دينهم بدنيا غيرهم ممن أغفل الله. 
قلبه عن ذكره ‏ واتبع هواه » وكان أمره فرطا . 

والعلم إذا غدا تابعا للهوی لم يعد علماً » ٠‏ بل ینقلب جهلا , وضلال فز Salil‏ من 

تخد اه a pa‏ وَأْصَلَهُ الله غلى علم وحم على سمعه زقلبه زجغل علی بمنره عِشَاوَة 
at‏ ل ان 

ولعل مثل هذه التخوفات هی التى جعلت جماعة من العلماء فى العصور المتأخخرة 
ينادون بسد باب الاجتهاد ليقطعوا الطريق على هؤلاء وأمثالهم . على اعتبار أن هذا من باب 
« سد الذرائع 4 المقرر شرعاً . 

ولكن البالغة فى سد الذرائع كالمبالغة فى فتحها يترتب عليها ضرر کبیر » وشر 
pan‏ 


\vr 


والواجب هو الوقوف عند خط الاعتدال الذی أو قفنا الله تعالی ose‏ بلك ود 
الله فلا Ue plist‏ [ البقرة : ۳۹ 

والحق tl‏ لو حاولنا سد باب الاجتهاد - خوفا من الأدعياء المتطفلين ع 
أو من المتعجلين الفرورین أو مفتى السلاطين أو الهزومین فكريا ونفسيا أمام الغازين - 
م ناخ المشكلة من جذورها  OV‏ هذا إن سد الباب على أدعياء الاجتهاد المتطفلين عليه » 
وغير المتأهلين له » فهو فى الوقت ذاته يحرم أهله القادرين عليه من ممارسة حقهم الشرعى 
فى الاجتباد , کا أمر الله ورسوله » وهذا ینتبی بغلبة المقلدين الجامدين » واختفاء امجتبدين 
التورین » وباختفاء هؤلاء وظهور أولئك تجمد الحياة » ويتوقف الفکر » ویتخلف 
السلمون » وتتعثر حركة الإسلام . 

على أن عصرنا ۸ يعد قابلا لدعوى إغلاق باب الاجتهاد » ولا عاد هذا ممكنا 
لو أردناه » فإن حرية القول باللسان والقلم » وحرية الإذاعة والدشر - وحصوصا فيما 
لا علاقة له بالسياسة - متاحة ومیسورة ‏ ولاسيما من كان له نفوذ مادى أو أدلى . 

ومن هنا كثر الذين يدعون الاجتهاد . كايا أو جزئيا . وسيكثرون بعد شنا 
أم أبينا » اعترفنا + بهم أم لم نعترف » بل ربا كان صوت الأدعياء أعلى من صوت المؤهلين 

. للاجتهاد‎ Gs 

لهذا كان الأولى of‏ نحدد الاتجاه الصحيح الذی نؤيده » ونرحب به من بين اتجاهات 
الاجتباد المعاصر » ومدارسه ۰ نضع له المج القوبم الذى يحكمه » ونوضح العام 
والضوابط التى تنظم سيره » وتحدد غايته وتضبط طريقه » فلا يغلو مع الغالين » ولا يقصر 
مع المقصرين . بل تخرص على المابج الوسط للأمة الوسط 

ومن ثم يحسن بنا أن نلقى شعاعا من الضوء على اتجاهات الاجتهاد المعاصرة لنتبين 
من عرضها الاتجاه الذى نقبله وندعو إليه » ونرفض ما سواه . 
اتجاهات الاجتباد المعاصر ومدارسه : 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات الاجتهاد So‏ أن نقول : أن هناك ثلاثة اتجاهات أساسية 
بهذا الاعتبار : 
١‏ - اتجاه التضییق والتشديد : 

اجاه التضييق والتشديد ؛ وهذا alte‏ مدرستان ؛ 


۱۷ 


الأولى : الدرسة المذهبية : 

الدرسة الدهبية التی لا تزال تومن بوجوب اتباع مذهب معين لا يجوز الخروج 
عنه » ويجب الاجتهاد للمسبائل الجديدة فى (طاره > وتخريجا على أقوال علمائه » وبخاصة 
المتأخرين منهم » مثل شراح الهداية » والكنز ؛ والتنوير من الحنفية » وشراح خليل والرسالة 
من المالكية » وشراح المهاج » aly‏ شجاع من الشافعية » وشراح الإقناع rly‏ 
من Ula‏ 

وهؤلاء إذا سكلوا عن معاملة جديدة لابد أن يبحثوا لها عن نظير فى كتب المذهب » 
أو الذاهب التبوعة » فإذا لم يجدوا لها نظيراأفتوا بمنعها » كأن الأصل فى العاملات الحظر » 
إلا ما أفتى السابقون بإباحته ! . 
والثانية : الظاهرية dy A+‏ : 

المدرسة النصية الرفية » وهم الذين أسميهم ١‏ الظاهرية الجدد» . وجلهم 
من اشتغلوا بالحديث ۰ ول يتمرسوا بالفقه وأصوله ۰ dy‏ یعللوا على اختلاف الفقهاء 
ومداركهم فى الاستنباط » ولا يكادون يبتمون بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام » ورعاية 
المصالح » وتغير الفتوى بتغير الزمان » والمكان » والحال . 

ولهذا ud‏ مؤلاء one‏ كل أنواع ‏ التصوير + مثلا » حتى الفوتوغرای Seely‏ 
والتليفزيونى » أحذا بظاهر الأحاديث التى وردت فى لعن المصورين ؛ وتكليفهم يوم القيامة 
أن ينفخوا فيها الروح » وان لم يكن فى هذا التصوير مضاهاة لخلق الله - الذى علل به 
التحريم فى بعض الأحاديث إذ هو خلق الله نفسه ! . 

ونجدهم أو نجد منم من يحرمون « الذهب الحلق » (') على النساء أخذا بظاهر 
أحاديث وردت » لم تسلم من طعن » ولو سلمت لكانت مؤولة أو منسوخة بالإجماع 
الذى نقله غير واحد من العلماء على إباحة الذهب للنساء » والذى يؤيده حديث ١‏ هذان 

ونجد منهم من لا يرون زكاة فى عروض التجارة » وان بلغت قيمتها الملايين لانهم 


)١(‏ پقصدود باحلق . ما كان على صورة حلقة ALL‏ والاسورة «القلاد: ٠‏ قرط و نعوها 


۱۷۵ 


| يصح عندهم حدیث خاص فى و جوب زكاتها غافلین عن النصوص العامة التی أو جبت 
فى کل مال حقا أو زكاة » دون أن تفص بين مال ومال » وغافلین عن حكمة تشریع 
الزكاة » وهی تزكية أنفس الأغنياء وتطهير آمواهم » ورعاية ذوی احاجات ؛ والاسهام 

بل نجد من هؤلاء من یری أن التقود الشرعية هی الذهب والفضة » التى وردت فيا 
الأحاديث » فأما النقود الورقية فلا تعتبر نقودا شرعا . وعلى هذا لا يجرى فيها الربا » 
ولا تجب فيها الزكاة ! . 
۲ - اتجاه الغلو فى التوسع : 

الا ale‏ المبالغ فى التوسع » ولو على حساب اللصوص ١‏ لمىكمة والأحكام الثابتة . 
ويمثل هذا الاتجاه مدرستان أيضاً : 
الأولى : الدرسة الطوفية : 

مدرسة إعلاء « المصلحة » de‏ النص ١‏ وهی التى يمككن أن نسميها المدرسة 
« الطوفية » نسبة إلى نجم الدين الطوفی رت ۷۱۲ ه ) صاحب الرأى المشهور فى تقديم 
المضلحة على النص إذا تعارضا . 

وهذه المدرسة شبات تستند إليها » يظهرونا » فى مظهر الحجج ولکنبا لا تقف 
على قدمين » ولا تثبت أمام النقد العلمى الصحيح . 

ومن أبرز ذلك : استنادهم إلى بعض اجتہادات عمر رضى الله عنه فى مثل سهم 
« المؤلفة قلوبهم » وقسمة سواد العراق . وغيرهما . 

والتحقيق يثبت أن هذه الاجتهادات لا تخالف النصوص أبداً » کا هو مبين 
فى موضعه » ولا يتسع له المقام هنا . 


وكثيراً ما يكون هؤلاء « المصلحيون » من غير ذوى الاختصاص ف الدراسات 
الشرعية من رجال القانون أو التاريخ أو الأدب أو الفلسفة أو نحوهم . 


الثانية : مدرسة تبرير الواقع : 


مدرسة « التبرير » للواقع » سواء كان الواقع الذى يريده العامة أم الواقع الذى يريده 
السلطان . 


١و‎ 


وهدا الواقع م بصنعه الاسلام Qe ly ٠‏ ی عیبه Yt‏ سلام عن قيادة اما تشریها 
وتوجيها » نحت ۳ الغزو الأجنبى بكل ألوانه الماديه والأأدبية 

ومهمة أصحاب هذه المدرسة إضفاء الشرعية على هدا الواقع . بالقاس تخريجات 
وتأويلات شرعية » تعطيه سندا للبقاء . 
وقد يكون مهمتهم تبرير » أو تمرير ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات 
أو إجراءات تريدها السلطة , 

ومن هؤلاء من يفعل ذلك لصا مقتنعأ . لا يبتغى رلفى إلى أحد . ولا مكافأة 
من ذى سلطان » ولكنه واقع تحت تأثير الهريمة النفسية أمام حضارة الغرب » وفلسفاته » 
و 

ومنیم من يفعل ذلك » رغبة فى دنيا بملكها أصحاب السلطة أو من وراءهم 

من الذين يحركون الأزرار من وراء ستار » أو حبا للظهور والشهرة » على طريقة : خالف 

تعرف . 

إلى غير ذلك من عوامل الرغب والرهب أو الحوف والطمع » التى تحرك كثيراً 
من البشر » وان حملوا ألقاب أهل العلم ؛ أو لبسوا لبوس أهل الدين . 

على أن من الخطأ والخطر هنا أن ندخل تحت عنوان « التبرير ۸ كل اجتهاد poe‏ 
على الناس أمر دينهم أو دنياهم » وان كان مبنيا على قواعد سليمة واستدلال صحيح . 
فلنحذر هنا من خلط الامور ولنضع کل شىء فى موضعه . 
۳ - الاتجاه التوازن أو مدرسة الوسط : 

والاتجاه الثالث هو اناه مدرسة ۱ الوسط » 0 الا مجاه لتوازد و المعتدل » الذى 
جمع بين اتباع التصوص ورعاية مقاصد الشريعة ؛ فلا يعارض لكلى بالجزنى » ولا القطعى 
و ا ا ee‏ 
ولا قاعدة شرعية Lat‏ عليها » فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر 

وهذا الاتجاه هو الاجاه السلم الذى تحتاج إليه أمتنا . وهو الذی GA JE‏ و و 
الإسلام بين الأديان > ووسطية أمته بين GAT AA‏ ختلناکم A‏ طا © [ سورة 
البقرة : ۱۸۳ ] ووسطية أهل السنة و الفرقة اللاجية uy‏ ۱ لفرق امختلفة التى مال يبا الغلو 
أو التفريط عن ١‏ الصر امل الستقم » 


۱۷۷ 


وهذا هو اتجاه أهل العلم .والورع والاعتدال » وهی الصفات اللازمة لمن یتعرض 
للفتوی والتحدث ‏ باسم الشر ع ‘ وحصوصا فى هذا العصر 

والورع هو العاصم من الحكم با هوی . 

والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط . 

وهذا الاتجاه هو الذى يجب أن يسود » وهو الاجتهاد الشرعى الصحيح وهو الذى 
دعا ويدعو ad‏ المصلحون الغيورون . 
معالم وضوابط لابد منها : 


ومن هنا يجب أن ندعوا إلى الاجتهاد غير متبييين ولا وجلين » > على أن gat‏ مستقيما 
ولا يرتد القهقرى » ولا ينحرف إلى المين أو الشمال . 

وهذه بعض المعالم والضوابط الأساسية للاجتهاد المعاصر : 
أولا : لا اجتباد بغير استفراغ الوسع 

يجب أن pa‏ أن الاجتہاد - کا عرفه الأصوليون - هو استفراغ الفقيه وسعه 
. فى نبل الأحكامالشرعية بطريق الاستنباط . 


فلا اجتهاد إلا بعد « استفرا غ الوسع » ومعناه : بذل أقصى الجهد فى تتبع الأدلة » 
والبحث عا فى مظانها » وبيان منرلتها والموازنة بینها إذا تعارضت » بالاستفادة ما وضعه 
أهل الأصول من قواعد التعادل والترجيح . حتى اشترط بعض الأصوليين فى تعريف 
لاجتهاد أن يمس بالعجز عن مزيد طلب » أى بلغ الغاية فى البحث » وم يعد عنده أى 
احتال للزيادة . ۱ 

SN وب ای‎ Pe E ahaa 
. يخالفه | إجماع السلمین‎ oe یکذ به‎ 3 
: لا محل للاجتباد فى السائل القطعية‎ : yu 

يجب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل » أما ما كان دليله قطعيا 


\VA 


فلا سبیل إلى الاجتباد فيه » وإنما GU‏ ظنية الدليل مس جهه تبوته أو س جهة دلالته 
أو من جهتهما معا . 

فلا يجوز إذن فتح باب ری 0 القران القاطعة مثل فرضية 
الصيام على الأمة » أو حرم الخمر he‏ لحم الخنزير . أو اک ل الربا » أو یاب قطع ید 
السارق ؛ إذا انتفت الشات ۰ واستوفيت الشروط » ومثل نوزيع تركة الأب الميت بين 
أولاده » للذكر مثل حظ الأنثيين » ونحو ذلك من أحكام القران والسنة اليقينية ؛ التى 
أجمعت عليبا الأمة » وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة . وصارت هی عماد الوحدة 
الفكرية والسلوكية للامة . 

ومقتضى هذا ألا ندساق وراء المتلاعبين الذين يريدون تحويل محكمات النصو 
إلى متشاببات » وقطعيات الأحكام إلى ظبيات » قابلة للأخذ والرد ولار خاء والشد ‏ فإن 
الأصل فى هذه المحكمات أن ترد إليها المتشابيات » وف الفطعيات أن ترجع bal‏ 
احتملات » فتكون هی الحكم عند التنازع والمقياس عند الاختلاف » فإذا أصبحت هی 
الأخرى » موضع خلاف ومحل تنازع ؛ ۸ يعد ثمة مرجع يعو عليه » ولا معيار يحتكم 
إليه . 
We‏ : لا يجوز أن نجعل الظنيات قطعيات : 

يجب أن تظل مراتب الأحكام کا جاءتنا » القطعى يجب أن يظل قطعيا والظنى يجب 
أن يستمر ظنيا » فكما لم نجر تحويل القطعى إلى ظنی ۰ لا نجيز أيضا تحويل الظنى 
إلى قطعى » وندعى الاجماع فيما ثبت فيه الخلاف » مع أن حجية الإجماع ذاته ليست 
موضع gle]‏ ! . 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف - سيف الإجماع الزعوم - فى وجه كل ee‏ 
فى قضية » ملوحين به ومهددين ۰ مع ما ورد عن الإمام أحمد أنه قال : « من ادعى 
الإجماع فقد کذب » وما يدريه ! لعل الان الفا pepe‏ بعلم ا 

وإذا كان فى مخالفة الاجماع ذاته كلام » فكيف بمخالفة المذاهب الأربعة » التى يشنع 
بها كثيرون اليوم » کا شنعوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل ؟ مع أن 3 
من عكار المذاهب الأربعة لم يقل : إن اتفاقها حجة شرعية , ولو قالوه لم يعتبر قوم ؛ 
4 نهم الوا فيه reall‏ من ناحية » ولأنهم مقلدون من ناحية أخرى ‏ وائقلد لا يقلد » 
أما أئمة المذاهب أنفسهم فقد حذروا من تقليدهم , ولم یدعوا لأنفسهم العصمة . 


۱۷۹ 


i ene ae 
البدعى - الطلاق فى الحيض وفى طهرها فيه - و واللعب باللرد من غير قمار وحوها‎ 
لم أرجحه . وهذا لين‎ oly  هرکذأ ولا أعتبره ولا‎ COMI هذا‎ al آن‎ dey say 
. من الأمانة العلمية » ولا من الصلحة العملية فى شىء‎ 
: رابعا : الوصل بين الفقه واحدیث‎ 

يجب أن تمد جسرا واصلا بين الفقه والحديك ¢ وآأن تزو ل الفجوة القائمة بين 
الدر ستين : الدر سة الفقهية والمدرسة الحديثية . 

فالمشاهد أن أغلب المشتغلين بالحديث لا يبتمون كثيرا بالدراسات الفقهية 
التربة اللازمة لمو بذرة الاجتهاد » وبلوغها غايتها »> وخصوصا ما يتعلق باحتلاف الفقهاء 
وتتوع مشاربهم » وتعدد منازعهم فى الاستنباط والاستدلال وأهميتها فى تكوين ملكة 
الاجتهاد ؛ حتی جاء عن AST‏ من واحد من علماء السلف : من لم يعرف اختلاف الفقهاء: 
لم يشم رائحة الفقه ! . 

وف مقابل هؤلاء ad‏ لدی أغلب الشتفلین بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا ظاهرا 
فى الحديث. وعلومه ورجاله ٠‏ حتی إنهم لیستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية أو التى 
لا أصل فا ؛ وقد يردون بعض الأحاديث وهی صحيحة متفق عليها . 
۱ والشکوی من الانفصال ' بين الفقه والحديث شکوی 4045 » والشعور باحاجة 
إلى الجمع بینیما له جذور أصيلة قديمة فى تراثنا . 

۱ قالوا — 

كان سفيان الثوری » وابن عيينة وعبد الله بن سنان یقولون : لو كان أحدنا قاضيا 
by pal‏ بالجريد فقیپا لا یتعلم الحديث » ومحدثا لا یتعلم الفقه (') . 
خامساً : احذر من الوقوع تحت ضغط الواقع : 

ينبغى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القام فى مجتمعاتنا العاصرة وهو واقع 


(۱) نقله GLEN‏ فى مقدمة کتابه : » نظم التاثر من الحديث التواتر ٠‏ ص ۳ ط دار الکتب العلمية ببيروت . 


۱۸۰ 


| بصنعه الاسلام بعقیدته و شریعته وأخلاقه . ولم یصنعه السلمود بارادتهم وعقوهم 
وأيديهم ٠‏ إنما هو واقع صنع لهم » وفرض عليهم . ٠‏ ل رص غفلة وضعف وتفكك منهم » 
وزمن قوة ويقظة وتمكن من عدوهم الستعمر ۰ فلم يملكوا أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا 
منه » ثم وزثه الأبناء من الآباء والأحفاد من الأجداد ۰ وبقى الأمر يم كان , 

فایس معنی الاجتباد أن نحاول تبریر هذا الواقع على ما به ؛ وجر النصوص 
من تلایا لتأيده › وافتعال الفتاوی لاضفاء الشرعية على وجوده » والاعتراف بنسبه 
مع أنه دعى زنم . 

إن الله جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس » ولم يرض نا أن نكون ذيلا لغيرنا 

من الأ ٠‏ فلا يسوغ لا أن نلغى تميزنا ونتبع سنن من قبلنا شيرا بشبر وذراعا بذراع . 

وأدهى من ذلك أن نحاول تبرير هذا وتجويزه بأسانيد شرعية » أى آننا نحاول الخروج 

على الشرع بمستندات من الشرع ! وهذا غير مقبول . 
سادساً : الترحيب بالجديد النافع : 

لا ينبغى أن نجعل أكبر LA‏ مقاومة كل جديد » وإن كان نافعا » ولا مطاردة كل 
غریب ون كان صا حا » وإنما يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه وما لا يحسن » ما يجب 
مقاومته وما لا يجب » وآن نیز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد ؛ وما تقبل فيه المرونة 
والتطور . 

ومعنى هذا أن نميز بين الأصول والفروع » بين الكليات والجزئيات » بين الغايات 
والوسائل » ففى الأولى نكون فى صلابة الحديد » وف الثانية نکون فى ليونة الحرير » کا 
قال إقبال رحمه الله : « مرحبين بكل جديد نافع » محتفظين بکل قديم صالح » . 

ومن هنا يجوز لنا أن نقتبس من أنظمة الشرق أو الغرب » ما لا خالف عقيدتنا 
وشريعتنا . ما يحقق المصلحة مجتمعاتنا » على أن نصبغه بصبغتتا ؛ ونضفى عليه 
من روحنا » حتی يغدو جزءا من نظامنا » ويفقد جنسيته الأول » کا رأينا ذلك فيما 
اقتبسه المسلمون فى العصور الذهبية من الام الاخری 
سابعا : ألا نغفل روح العصر وحاجاته : 

ألا نسبى أننا فى القرن الخامس عشر المجرى . لا فى القرن العاشر » ولا ما قبله › 
وأن لا حاجاتنا ومشكلاتنا التى لم تعرض لن قبلنا من سلف الأمة و خلفها Lily‏ مطالبون 


۱۸۱ 


ob‏ نجتهد Law‏ لا أن Wage‏ قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون » ولو آنبم عاشوا عصرنا 
الیوم » وعانوا ما عانينا » لرجعوا عن كثير من أقوالمم ٠‏ وغیروا کثیرا من اجتهاداتهم » 
YY‏ قيلت لزماهم ؛ وليس لزماننا . 

وقد رأينا أصحاب الأئمة وتلاميذهم يخالفونهم بعد موتهم - وهم متبعون 
لأصوهم - لتغير العصر اللاحق عن العصر السابق » رغم قرب المدة » وقصر الزمان . 

بل رأينا إماما كالشافعى يغير اجتهاده فى عصرين قریبین » قبل أن يستقر فى مصر » 
وبعد أن استقر فى مصر ؛ وعرف تاريخ الفقه مذهبه القديم » ومذهبه الجديد » وأصبح 
معروفا فى كتب المذهب : قال الشافعى فى القديم وقال الشافعى فى الجديد . 

فكيف بعصرنا » وقد تغير فيه كل شىء » بعد عصر الانقلاب الصناعى » ثم عصر 
التقدم التكنولوجى » عصر غزو الكواكب وه الكمبيوتر ٠‏ وثورة البيولوجيا التی تکاد تغير 
مستقبل الإنسان ؟!! . 

فعلينا ونحن نجتبد أن نعترف بما طرأ على حياتنا من تغيرات فى الأفكار والأعراف 
والعلاقات والسلوك » وأن نقدر ظروف العصر وضروراته » وما عمت به البلوى » Shy‏ 
نطبّق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال . 

ورحم الله ابن ألى زيد القروافى صاحب " الرسالة » المشهورة فى الفقه الالکی ؛ 
حيث کال يسكن ف أطراف المدينة » فاتخذ كلبا للحراسة فقيل له : كيف تفعل ذلك 
ومالك يكرهه ؟ فقال : لو كان مالك فى زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ! . 
lat‏ : الانتقال إلى الاجتباد الجماعى : 

ينبغى فى القضايا الجديدة أن ننتقل من الاجتباد الفردى إلى الاجتهاد الجماعى » 
الذى يتشاور فيه Jal‏ العلم فى القضايا المطروحة » وخصوصا فيما يكون له طابع العموم » 
وهم جمهور الناس . 

فرأى الجماعة أقرب إلى الصواب من رأی الفرد » مهما علا كعبه فى العلم » فقد 
يلمح شخص جانبا فى الموضوع لا ينتبه له احر » وقد بحفظ شخص ما يغيب عن غيره . 
وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية » أو تجلى أمورا كانت غامضة ‏ أو تذكر بأشياء كانت 
منسية . وهذه من بركات الشورى ؛ ومن نمار العمل الجماعى دائما : عمل الفريق » 
أو عمل المؤسسة ؛ بدل عمل الأفراد . 


۱۸ 


وقد روی الطبرانی فى الأوسط عن على بن أنى طالب قال : قلت . ٠‏ يا رسول الله 
إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قضاء فى أمره . ولا سنة . كيف تأمرنى ؟ قال : تجعلونه 
شورى بين Jal‏ الفقه والعابدين من المؤمنين , ولا تقض فيه برأيك خاصة ؛ ( وهذا هو 
الاجتهاد الجماعى . 

وكانت هذه هی طريقة al‏ بكر وعمر رضی الله عنهما Fc‏ روى ذلك الدارمی 
رعوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأییم على أمر قطى به . 

وكان عمر إذا لم يجد فى القضية كتابا ولا سنة » ولا قضاء من أبى بكر ؛ دعا 

وروی الدارمی غن المسيب بن رافع قال : « کانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها ٠‏ 
من رسول الله مَل أمر : اجتمعوا لها وأجمعوا » فالحق فيما رأوا , 9) , 

وكثير من الاجماعات الحكية فى الفقه مصدرها هذا الاجتباد الجماعى الشوری 
فى عهد الشيخين رضی الله عنما . 

وهذا الاجتهاد الجماعى المنشود يتمثل فى صورة مجمع علمى إسلامى عالمى يضم 
الكفايات العليا من فقهاء المسلمين ف AWS‏ دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية › 
أو جنسية . فإئما يرشح الشخص لعضوية هذا المجمع فقهه وورعه » لا ولاؤه لهذه الحكومة 
أو ذاك النظام » أو قرابته أو قربه من الحاكم أو الزعم . 

يجب أن يتوافر لهذا انجمع كل أسباب الحرية » حتى يبدى رأيه بصراحة » ويصدر 
قراره بشجاعة » بلا ضغط ولا إرهاب من الحكومات أو من قوى الضغط ف المجتمع . 
يجب أن يتحرر من الضغوط السياسية eV y‏ معا . 

والحق أنه لا حرية لمجمع تعين أعضاءه حكومة إقليمية » على أرضها یفوم المجمع » 
ومن UL‏ ينفق عليه » أو على الأقل لا ضمان غذه الحرية . 


(۱) تمسير اسار ae ١95 o>‏ 
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فالحكومة عادة لا تختار إلا من یوالها » ولا تنفق على مؤسسة لا تدور فى فلکها . 

وفذا يكون من الخير أن يجتمع علماء المسلمين » أو صفوتهم من کل أقطار العام 
فى صورة FY‏ كبير » بحدد زمانه ومکانه » ليختاروا هم من بينهم من يرونه أحسن فقها , 
وأقوم خلقا i‏ لیتکون منبم اجمع العلمی الذرى ننشده . 

وإذا اتفق علماء هذا المجمع على رأی فى مسألة من السائل الاجتهادية اعتبر هذا 
« إجماعا » من مجتبدی العصر ‏ له حجيته وإلزامه فى الفتوی والتشریع . 

وإذا اختلفوا كان رأى الأكثرية هو الأرجح . مالم يوجد مرجح آخر له اعتباره 
شرعا . 

على أن هذا الاجتهاد الجماعى لا يقضى على اجتباد الأفراد ولا يغنى عنه . ذلك أن 
الذى ينير الطريق للاجتباد الجماعى هو البحوث الأصيلة الخدومة التى يقدمها أفراد 
امجتبدين » لتناقش مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد البحث والحوار قرار المجمع المذكور 

وإذا لم يوجد هذا النوع من البحوث الاجتهادية الفردية » فإن القرارات امخماعية 
كثيرا ما توجد فيها ثغرات تجعلها عرضة للنقد والتشكيك . 

وسيظل حق الأفراد فى الاجتهاد قائما على كل حال » بل إن عملية الاجتهاد فى ذاتها 
عملة فردية فى الاساس ۰ وانما الاجتهاد الجماعى هو التشاور فیما وصل إليه أفراد 
امجتبدين » کا رأينا . 
تاسعاً : لنفسح صدورنا لخطأ اجتهد : 

ولابد لنا - لكى ينجح الاجتهاد - أن نتوقع الخطأ من امجتهد » إذ لا عصمة لغير 

نبى » وأن نفسح له صدورنا وألا نشدد الدكير على من أخطأ فى اجتهاده » ونتهمه بالزيغ 
والمروق وما إلى ذلك من النعوت . فإن شيوع هذا الأسلوب يقتل روح الاجتهاد » ويخيف 
كل ذى اجتهاد حر من إعلان رأیه » خشية أن تصب عليه سياط التشنيع » وتصوب 
إلى صدره سهام الاتهام ؛ و بذلك ge‏ الار اء الا جتپادية الحرة d‏ صدور أصحابها » 
ویسود جو الخوف من التجديد » والرهبة من مخالفة المألوف dy.‏ هذا حسارة كبيرة 
على الفقه وعلى الفکر » وعلى الأمة جميعا . 


۱۸ 


لابد أن تتسع صدورنا لأخطاء اجتپدیی ۰ کا اتسعت صدور الأولين » فجتبد بشر 
يفكر ویستتبط ویخطیء ويصيب ؛ ولن يكود مجتهدو الوم فضل من جتبدی الأمس » وقد 
وسع بعضهم بعضا فيما رأوا أنه أخطأ فيه . وهكذا ينبغى أن يكون موقفنا من امجتهد إذا 
افترضنا أنه أخطأ » وتبين لنا خطؤه بيقن رب 
(أ) أن يلك أدوات الاجتهاد - وهی معروفة مذكورة فى أصول الفقه - فليس كل 
من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد مجتهدا . 
(ب) أن یکون Ans‏ السيرة . وهو ما يطلب فى قبول الشاهد فى معاملات الناس » 
فكيف بقبول من يفتى باجتهاده فى شريعة الله ؟ . 

فهذا إن أخطأ فهو معذور » بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده ونحريه » 
ومن يدرى لعل الرأى الذى يظنه الأكثرون اليوم خطأ هو الصواب بعينه کا يدل على ذلك 
تاريخ الاجتهاد وتغير الفتوی . 

أما أدعياء الاجتهاد . الذين لا يملكون إلا الجراءة على النصوص والاستهانة 
ayes‏ « وإتيان البيوت من غير أبوابها > فهولاء يجب أن يرفضوا » حفاظا على قداسة 
الدين » وحرمة الشريعة » أن تتخذ سلما للشهرة » أو مطية الوصول إلى دنیا ظاهرق 
أو إشباع شهوة حفية أو أداة لتأييد سلطان جائر » أو لتبرير سلوك منحرف » أو فكر 
et‏ زو 

تلك هی ۳ والضوابط الضرورية فى نظرنا ‏ التى ینبغی أن يراعيها الاجتهاد 
فى عصرنا الحافل بشتی التبارات والمؤثرات سوء كان اجتهاد ترجیح وانتقاء ele‏ اجتهاد 
إبداع وانشاء , 

Gy‏ ضوء هذه الما > وف إطار تلك الضوابط تستطيع مسيرة الاجتپاد العاصر 

- وهو فريضة وضرورة - أن تمضى إلى الأمام قدما مسددة dB ye « Wal!‏ العرا ؛ مأمونة 

العثرات » مرجوة Slat‏ دون أغلال تعوقها عن الحركة ولا ضغوط أو جواذب تيل . 
بها إلى المين أو تنحرف بها إلى اليسار فقد اتضحت الغاية » واستبان النبج # ومن A‏ 
بلله َل مد إلى میزاط تيم © [ سورة آل عمران : ٠١١‏ ] . 
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۳ 
ف الاجتهادالمعَاصر 


ومری چ ربت وراه 


رأينا من المنتسبين إلى العلم الدينى من يظن أننا لسنا فى حاجة إلى اجتهاد معاصر › 
اکتفاء بالفقه القدیم الذى يرى أن فى أحشائه الحل لكل مشكل جديد . 

وقد Ly‏ خطأ هذا الفريق من الناس فى الصحائف السابقة » وبينا مدى الحاجة 
. إلى الاجتهاد فى هذا العصر . 

ویپمنا الآن أن نعرض لرأى مشابه » بری صاحبه أن لا حاجة بنا اليوم إلى اجتهاد 
الجامدين . 

إن صاحب هذا الرأى رجل عزيز على أنفسنا » حبيب إلى قلوبنا » لأنه قدم الكثير 
للفکر الاسلامى » ثم قدم حياته ودمه فداء لدعوة لاسلام » وكلمة الإيمان » ذلكم هو 
الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله ورضوانه . 


إن فكرته ا حورية أنه يرى امجتمع الذى نعيش فيه مجتمع جاهلی + برفض حاكمية اله 
تعالى » ولا يعترف بمنبجه ضابطاً للحياة . ومقتضى هذا أنه ليس بمجتمع مسلم . ومن ثم 
كان التفكير فى استفراغ الوسع » وبذل الجهد وعصر الذهن » BA‏ عن حلول لشکلاته 
القائمة والمتجددة » فى ضوء الأدلة الشرعية » ووفق العاییر الأصولية والفقهية - ye‏ 
أو هزلا . 

فالواجب أن یسلم هذا انجتمع أولا ویفهم معنی ١‏ لا إله إلا الله » التى ینطقها 
آفراده » وتدوی بها ماذنه » فإذا دحل ف الاسلام آمکنه أن يجتهد لحل مشکلانه 
فى رحابه . ۱ 

وهذا بری أن الدعوة إلى الاسلام لا يجوز أن تکون بتقديم أسس النظام الاسلامی 
- فضلا عن تفصیلاته - للناس , ونقدم حلوله لشکلاعهم من خلال اجتباد معاصر 
سوى » كلياً كان أو جزثياً » فردياً أو جماعياً . 


۱۸۹ 


وقد عرض الشهید رحمه الله هدا الرای ی كتابيه « معام فى الطریق + وه الاسلام 
ومشکلات الحضارة ۷ . 

Gy‏ الكتابين رفض رحمه لله ف إصرار وصلابة أى عرض لأس ن النظام الاسلامی 
أو تقديمه فى صورة نظريات وتشریعات ‏ أو اعون هذا 
العصر ۰ ويقدم حلولا اجتهادية لشکلاته » Cres‏ الملائم هذا الرس 

فهو يرى أن هذه مناورة خبيثة من الجاهلية » يجب على دعاة الاسلام ألا يستجيبوا 
ها » وأن يكشفوها » ويستعلوا عليها » « وأن يرفضوا السخرية الازلة فيما يسمى ( تطوير 
الفقه الإسلامى ) فى مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله » ورفضه لكل شريعة سواها .. 
فى الهواء ! 4 . 

وهو بپاجم من ماهم « اخلصین المتعجلين + من أصحاب الدعوة الاسلامية الذين 
غيل لبم : أن عرض أسس النظام الإسلامى - بل التشريعات الإسلامية كذلك - 
على اللاس » مما ييسر لهم طريق الدعوة » ويحبب الناس فى هذا الدين » وهو - فى رأيه - 
وهم تدشئة العجلة » وعدم التدبر لطبيعة هذا الدين » وطبيعة منهجه الربانى » وهو منهج 
عملی حرکی جاد ؛ جاء ليحكم الحياة فى واقعها » ويواجه هذا الواقع ليقضى فيه بأمره : 
يقره أو يعدله › أو يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا یشرع إلا لحالات واقعة فعلا 6 
فى مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده » فهو ه منهج ٠‏ يتعامل مع ٠‏ الواقع » » وليس 
١‏ نظرية » تتعامل مع ١‏ الفروض ٩‏ . 

وهو يصف هؤلاء اغلصین أيضاً به المزيمة الداخلية ؛ فى أرواحهم تجاه الأنظمة 
البشرية الصغيرة » حين يريدون من الاسلام أن يصوغ نظريات » وأن يصوغ قوالب 


alg E‏ ان رت ی 


وهو بری ee‏ الإسلام أن یدعوا الناس إلى اعتتاق العقيدة . حتی لو کانوا 
بدعون أنفسهم مسلمین » يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو - أولا - إقرار عقيدة و لا اله 
إلا الله ؛ بمدلو ها الحقيقى » » وهو : رد الحاكمية لله فى أمرهم كله . . ولتكن هذه القضية 
هی أساس دعوة الناس إلى الاسلام . 


AV 


وهكذا صیغ الاسلام فى نشأنه الأول .. فقد ظل ثلائة عشر عاماً فى مكة ینشیء 
العقيدة فى الأنفس › والأخلاق المنبثقة عن هذه العقيدة » ولم ينزل الله لهم فى هده الفترة 
تنظيمات ولا تشريعات » فلما أن صارت هم دولة فى المدينة ذات سلطان » تنزلت عليهم 
الشرائع » وتقرر هم النظام الذى arly‏ حاجات المجتمع المسلم الواقعية . 

ول bey‏ الله أن ينزل pple‏ النظام والشرائع فى مكة ليختزنوها جاهزة حتى تطبق 
جرد قيام الدولة فى المدينة . 

هذ ملخص ما قاله الأستاذ - رحمه الله - فى ١‏ المعالم ٩‏ . 

أما فى کتاب « الاسلام ومشکلات الحضارة ٠‏ فقد تناول الوضوع بسعة وتفصی 
استغرق صفحات عدة ‏ ننقل هنا منه ما يشر ح الفكرة » ویوضح معالها . 

يقول : 

٠‏ إن محاولة وضع أحكام تشريعية فقهية اسلامية لواجهة أقضية اجتمع الذى تعيش 
فيه البشرية » والذی ليس إسلاميا » لأنه لا یعترف ob‏ الاسلام منبجه » ولا یسلم PEW‏ 
أن یکون شریعته . 

إن محاولة وضع أحكام تشريعية لأقضية مثل هذا المجتمع » ليست من الجد فى شىء . 
وليست من روح الإسلام الجادة فى شئء . وليست من منهج الاسلام الواقعى 

إن الفقه الاسلامی لا يستطيع أن ينمو ويتطور ويواجه مشكلات الحياة 
إلا فى مجتمع إسلامى ! مجتمع اسلامی واقعى » موجود فعلا » يواجه مشكلات الحياة التى 
أمامه ویتعامل معها » وهو مستسلم ابتداء للاسلام ! . 

al‏ عبث مضحك أن نحاول مثلا إيجاد أحكام فقهية (سلامية للأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية فى أمريكا أو روسیا » کلتاهما لا تعترف ابتداء بحاكمية الاسلام ! . 

و کذلك الحال بالنسبة لأى بلد لا یعترف بحاكمية الاسلام ! . 

وکل فقه يراد تتمیته وتطویره فى وضع لا یعترف ابتداء بحاكمية الاسلام هو عملية 
استتبات للبذور فى الهواء .. هو عبت لا يليق بجدية الاسلام ! . 


(۱) انظر : العالا ص 4۲ ۰ لاع 


۱۸۸ 


إن ل المجتمع الاسلامی » فى مواجهة الحضارة القائمة » ليست هی 
مشكلات أى مجتمع اخر . إنها ليست مشكلات جاهزة حتى نبىء لا حلولا جاهزة .. 
نبا مشكلات ستدشا بشكل خاص » وبحجم خاص » وفق ظروف فى fle‏ الغیب » ووفق 
ملابسات لا يمكن التكهن با الان .. فمن العبث الجرى وراء افتراضات لم تفع بعد » 
على طريقة « الأرأيتيين ٠‏ ( التى يمجها الجادون من مشرعى وفقهاء الاسلام .. . 


يا أن مشكلات الجتمع الحاضر فى مواجهة الحضارة القائمة ليست مشكلات 
١‏ مجتمع (سلامی ) .۰ نهذا المجتمع الاسلامی لم يوجد بعد - منذ أن اتخذت شرائع غير 
شريعة الاسلام لتصريف الحياة - لم يوجد » حتى تكون هذه مشكلاته . والإسلام ليس 
Lt‏ مشكلاته هذه بسبب أنه لم يعرف الاسلام ؛ أو بسبب أنه هجر الإسلام » إن كان قد 
عرفه من قبل .. . 

نفم الجهد ؟ وفم العناء ؟ . 

إنه ليس الذى ينقص البشرية لقيام مجتمع إسلامى هو وجود فقه إسلامى 
« متطور » ! LE‏ الذى ينقصها ابتداء هو اتخاذ الإسلام منهجا وشريعته شريعة . إن الفقه 
الاسلامى لكى يتطور » ينبغى أن يبد الثربة التى يتطور فيها . والتربة التى يتطور فا الفقه 
لاسلامی هی ١‏ مجتمع إسلامى ) يعيش فى العصر الحاضر » بدرجته الحضارية » ويواجه 
مشکلات قائمة بالفعل » بتکوینه الذاتى .. ومواجهة المجتمع الإسلامى لهذه المشكلات › 
ان تکون کمواجهة أى مجتمع آخر ها بطبيعة الحال .. . 

ولکن هذه البديبية - فيما يبدو - لا تبدو واضحة للكثيرين من الخلصين الغيورين 
على OLY‏ « العقلاء و ! . 

ومن أجل ذلك نکرر ونعید ونزید فى الإيضاح .. . 

إن كل ما يمكن قوله Val‏ عن انجتمع الإسلامى ... أنه ليس صورة تارخية محددة 
الحجم والشكل والوضع .. Lil,‏ فى العصر الحديث لا نستهدف إقامة مجتمع من هذا 
الطراز » من حيث الحجم والشكل والوضع. إنما نستهدف إقامة مجتمع مكاقء 


af ۰ Pari 5‏ ۲ ۳ ۲ 1 
ر الذين يسالون : ارايت لو ان كذا وقع .. فما یکود "SH‏ 


۱۸۹ 


من النواحى الحضارية المادية - على الأقل - للمجتمع الحاضر . وف الوقت ذاته له روح 
ووجهة وحقيقة المجتمع الإسلامى الأول » الذى أنشأه المنهج Sup!‏ . باعتباره قمة سامقة 
فى روحه ووجهته وحقيقته الإيمانية وتصوره للحياة » ولغاية الوجود الانسانی » ولرکز 
الإنسان فى هذا الکون » ولخصائصه وحقوقه وواجباته . وقمة سامقة فى تناسقه 
وتماسكه .. أما الشكل والصورة والأوضاع فتتحدد وتتجدد بتطور الزمن » وبروز 
الحاجات » واختلاف أوجه النشاط الواقعى ... إلى اخر الملابسات .. الملابسات المتغيرة 
التحركة .. ولكن ای ينبغى أن يكون تحركها - فى الجتمع الإسلامى - دا إطار اج 
الإسلامى » وحول محوره الثابت » وعلى أساس الإقرار بالوهية الله وحده ‏ وإفراد الله 
سبحانه مخصائص الألوهية دون شريك . وأولى هذه المخصائص هی حق الحاكمية والنشريع 
للعباد » وتطويعهم هذا التشريع . 

ومن ثم فإنه ليس « الفقه » الإسلامى هو الذى نتقيد به فى إنشاء هذا المجتمع - وان 
كنا نستأنس به - إنما هو « الشريعة » الاسلامية والمنبج الإسلامى ۰ والتصور الاسلامی 
العام . 

وهذا يتطلب ابتداء » أن ترتضى جماعة من البشر اتخاذ الإسلام منهج Cale‏ 
وتحكيمه فى كل شأن من شؤون هذه الحياة - أى إفراد الله » سبحانه » بالألوهية 
والربوبية » ق صورة إفراده سبحانه » بالحاكمية التشريعية - ولحظتكذ - لا قبلها - يوجد 
« المجتمع الإسلامى ٠‏ .. ویبداً فى مواجهة الحياة القائمة » بيا هو يكيف نفسه ‏ وأوضاعه 
وحاجاته الحقيقية » ووسائل إشباع هذه الحاجات . متأثرا بعقيدته » وما تنشئه 
من تصورات خاصة » ومتأثرا بأهدافه , وما تغینه من وسائل خاصة » ومتأثرا بطريقته 
المنبجية الخاصة فى مواجهة الواقع » والاعتراف ما هو فطرى من هذا الواقع » وما هو 
ضرورى نو الياة السليمة ؛ مع رفض ما ليس فطريا ولا ضروريا للنموا ء وما هو ضار 
ومعطل وساحق هذا افو من ذلك الواقع .. وف خلال هذه المواجهة - بكل هذه 
اللابسات - يدشىء أحكامه الفقهية الخاصة » أولا باول » فى مواجهة وضعه الخاص .. . 

وهنا .. قد يخدم هذا المجتمع الناشىء ما حسیناه وما lp‏ نحسيه سوم حظ 
فى انقطاع نمو الفقه الاسلامى ! . 

قد تكون هذه خدمة يسرها الله لحكمه .. . 


ذلك أن المجتمع الوليد سيتجه حينئذ مباشرة إلى شريعة الله الأصيلة . لا إلى آراء 


الرجال فى الفقه . لأنه لن يجد فى آراء الرجال - وهی مفصلة لعصور خاصة ولظروف 
خاصة - ما یساوی قده ‏ إلا بعملیات ترقیع وتعدیل : 

وعندئذ يعمد إلى القماش الأصلى الطویل العریض .. ١‏ الشريعة » .. لیفصل منه 
وبا جدیدا كاملا » بدلا من الترقیع والتعدیل ! . 

إن هذه ليست دعوة Jy‏ الفقه الإسلامى ‘ وإهدار الجهود الضخمه العظيمة التى. 
بذها الأئمة الكبار . والتى تحوى من أصول الصناعة التشريعية » ومن نتاج الأحكام 
الأصيلة » ما يفوق - فى نواح كثيرة - كل ما أنتجه المشرعون فى أنحاء العام . 

ولکنبا فقط بیان للمنیج الذى قد يأخذ به الجتمع PLY‏ الذى ينشاً - عندما 
Ly‏ - وبيان لطبيعة المنبج الاسلامی ف إنشاء الأحكام الفقهية . إنشائها فى مواجهة ة الواقع 
الفعلى للمجتمع الاسلامی . امجتمع الذى یعترف ابتداء بحاكمية الاسلام . 

إن تلك الثروة الضخمة من الفقه الاسلامی » قد ولدت ونشأت » يوما بعد يوم » 
فى مجتمع إسلامى يواجه الحياة بعقيدته الإسلامية ومنبجه الاسلامی » ویعترف ابتداء 
ESE‏ 4 رلا GS‏ اخر غير الاسلام - مهما يكن فى سلوكه 
أحيانا من مجافاة جزئية للاسلام . ولكن الخلا فى السلوك والانحرافٍ فى التطبيق شىء » 
وعدم الاعتراف ابتداء بحاكمية الهج الاسلامی كله bgt‏ آخر . . الأول يقع فى المجتمع 
الإسلامى ويظل مع ذلك مجتمعا إسلاميا » يصح أن ينمو فيه الفقه الإسلامى ويتطور . 
Jui,‏ لا يقع إلا فى مجتمع غير إسلامى . مجتمع لا يصلح ity‏ بيئة لمو الفقه الاسلامی 
وتطوره » لأنه مجتمع ale‏ لا علاقة 5 له PLY‏ مهما ادعی لفسه صفة الاسلام ۰1 

وشیء اخر . 

إن الفقه الاسلامی ليس منفصلا عن الشريعة الإسلامية تاره ا اد لوت 
منفصلة عن العقيدة الإسلامية . والفقه والشريعة والعقيدة ونظام الحياة کل لا يعجزأ 
فى التصور الاسلامی .. ومحال أن يكون هناك إسلام ولا مسلمون ولا مجتمع مسلم » > إذا 
Jf‏ هذا الكل الموحد مرقا واجراء ! . 

وف أى نظام اجتاعى آخحر - غير النظام الإسلامى - تکفی العرفة بأصول التشریع 
وطرق الصناعة الفقهية ليصبح للرجل القدرة على وضع الاحکام القانونية .. 


۱۹۱ 


أما فى النظام الاسلامی oe ob‏ العرفة Spel‏ الصناعة لا يكفى فلابد 
من أمرين : 
۱ - مزاولة العقيدة والنیج فى الحياة العامة للأمة . 

وهذا ما یب أن نعرفه » ونحذر من خالفته ونحن نحاول - الآن - تنمية الفقه 
الإسلامى وتطويره . هذه الحاو لات الى تبذضا جمهرة مخلصة من رجال الفقه والشريعة 


فى شتى أنحاء الوطن الإسلامى ممن يريدون أو يشيرون بتنمية الفقه الاسلامى وتطويره » 
gh‏ | جهة الأوضاع والأنظمة والوسسات والحاجات القائمة فى المجتمعات الحاضرة . 


› مع احترامی لهم » والتجاوب مع شعورهم الخلص ورغبتهم المشكورة‎ - orl 
و تقدیری للجهد الناصب الذی یبذلونه - يحاولون استتبات البذور فى افواء .. ولا فاين‎ 
الذی یستتبطون له أحکاما فقهية إسلامية یواجه بها‎ » ٠ هو « اجتمع الاسلامی‎ 
مشکلاته ؟‎ 

امجتمع الاسلامی هو الذی یتخذ المنبج الاسلامی كله منبجا لحياته كلها . وعکُم 
ااسلام كله فى whe‏ كلها ؛ ویتطلب عنده حلولا لشکلاته . مستسلما اپتداء لا حکام 
الاسلام . ليست له خيرة بعد قضاء الله .. . 

فأين هو هذا امجتمع اليوم ؟ أين هو فى أى زاوية من زوایا الأرض ؟ . 

إن كا ل حكم فقهى يوضع الآن لمواجهة مشكلة قائمة فى الجتمعات التى ليست 
اسلامية he‏ ن یکون هو الذى یصلح ویواجه الواقع فى اجتمع إسلامى oy.‏ مذه ال کاة 
الا كو ent‏ ی ار . واذا قامت فلن تکون هى بحجمها 
وشکلها . ولن تکون طريقة امجتمع فى مواجهتها - وهو اسلامی - هی طریقته 
فى مواجهتها وهو غير اسلامی ؛ ولأن عوامل شتى » وملابسات شتی » تجعل طبيعة الجتمع 
الاسلامی وطريقته فى مواجهة الحياة والمشكلات غير طبيعة وطريقة المجتمعات غير 
الإسلامية . 

هذه بديهية .. فیما أظن . 


إن أبا بكر وعمر وعلیا » وابن عمر وابن عباس ٠‏ ومالکا وآبا حنيفة وأحمد بن حنبل 
والشافعى .. و وأبا یو سف ومحمدا والقراى والشاطبى .. 1 وابن تيمية وابن قم قم الجوزية 


۱۹ 


والعر ہس عبد السلام وأمثالهم ۱ علہم ر صوال اللّه « كانوا - وهم ل تنبطون 
الأحكام - 
أولا : يعيشون فى مجتمع إسلامى RE‏ الإسلام وحده فى شؤونه . ويتخد الإسلام وحده 
منهجا لحياته - حتى مع بعض اخالفة الجرئية فى بعض العصور - ویواجهود الحياة 
بهذا المنبج وباثاره فى نفوسهم . 
انیا : يزاولون العقيدة الإسلامية والنیج الإسلامى فى حياتهم الخاصة . وفى إطار اجتمع 
الاسلامى الذى يعيشون فيه . ويتذوقون المشكلات ويبحثون عن حلوها بالحس 
الاسلامى .. 
ومن ثم كانوا مستوفين للشرطين الاساسیین لنشأة فقه إسلامى ۰ وتطوره ليواجه 
الأحوال المتطورة . فوق استيفائهم طبعا لشروط الاجتهاد . والتى لا Sle‏ هنا ولا داعى 
لبيانها dyed YY‏ ! . 
Lb‏ الآن .. فماذا ؟؟ . 


إنه لابد أن نحسب حساب عوامل كثيرة ؛ تبعد نمو الفقه الاسلامی وتطوره OM‏ 
عن منبجه الأصيل . 

لابد أن نحسب بعد الواقع العملى » والواقع الفسی والعقل » والواقع الشعورى 
والاعتقادی » عن جو الاسلام والحياة الاسلامية .. . 

ولابد أن نتذکر أن الشکلات التى تواجهها مجتمعاتنا ليست مشکلات مجتمع 
إسلامى » حتى نستتبط لها أحكاما فقهية إسلامية ! . 

ولابد أن نحسب حساب الزيمة العقلية والروحية أمام الحضارة الغربية » وأمام 
الأوضاع الواقعية .. والاسلام يواجه ‏ الواقع ١‏ دائما . ولكن لا ليخضع له » بل ليخضعه 
لتصوراته هو , ومنبجه هوء وأحكامه هو » ولیستبقی منه ما هو, فطرى وضروری 
من الهو الطبيعى » وليجتث منه ما هو طفیل وما هو فضولى ‏ وما هو مفسد .. ولو كان 
حجمه ما كان .. هكذا فعل يوم واجه جاهلية البشرية » وهكذا يفعل حين يواجه الجاهلية 
فى أى زمان . 

إن أولى بوادر tel‏ هی اعتبار « الواقع Ue‏ كان حجمه هو الأصل الذى 
على شريعة الله أن تلاحقه ! بینا الاسلام يعتبر أن منهج الله وشريعته هى الاصل الذى ينبغى 


۱۹۳ 


أن يفىء الناس إليه . وأن يتعدل الواقع لیوافقه . وقد واجه الاسلام انجتمع الجاهل 
- العالی - یوم جاء ‏ فعدله وفق منهجه الخاص ؛ ثم دفع به إلى الامام . 

وموقف الاسلام لا يتغير اليوم حين يواجه امجتمع اخاهلی - العالی = احدیث . إله 
يعدله وفق منبجه . ثم يدفع به إلى الامام . 

وفرق بين الاعتبارين بعيد . فرق بين اعتبار « الواقع » الجاهل هو الاصل . وبين 
اعتبار المنبج الربانی هو الاصل .. . 

إننى أنكر وأستتکر استفتاء ey‏ اليوم فى أية مشكلة من مشكلات هذه 
اجتمعات . احتراما للإسلام وجديته .. والا فاى هزء واستخفاف اشد من أن تجىء لقاض 
تطلب حكمه » وأنت تخرج له لسانك . وتعلنه ابتداء أنك لا تعترف به قاضياء 
ولا تعترف له بسلطان . وأنك لن تتقيد بحكمه إلا إذا وافق هواك ! وإلا إذا أقرك 
على ماتهواه ! . 

إن الاسلام لا علاقة له با جری فى الأرض كلها اليوم ؛ لأن أحد لا Se‏ الاسلام 
فى حياته » ولا يتخذ انبج الإسلامى منبجا مجتمعه . ولأن أحدا لا یعکم بشريعة الله 
وحدها ‏ ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية وخخصائصها » ولا Jot‏ الكلمة الأول والأخيرة 
فى شؤون الحياة كلها لله ولشريعة الله . 

والذين يستفتون - بحسن نية أو بسوء نية - هازلون ! والذين يردون على هذه 
الاستفتاءات - بحسن نية أو بسوء 8 والذین Ae ies‏ مكان أى وضع من أوضاع 
البشرية الحاضرة من الاسلام ونظامه » أشد هزلا .. وان كنت اعلم عن الكثيرين منهم pel‏ 
لا يعنون المزل ولا يستسيغونه - لو فطنوا إليه - فى شأن الإسلام ! إا يستفتى الإسلام 
فى الامر حين یکون الاسلام وحده هو منهج al dt‏ . ذلك عند قیام اجتمع الاسلامی . 
امجتمع الذى یتخذ الاسلام شریعته ولا تکون له شريعة سواه - عندما یاذن الله ویشاء . 
ملاحظات و تعقیبات : 

هذا ما انتبی إليه اجتهاد الشهید سید قطب رحمه الله فى هذه القضية . 
ويبدو لى فى هذا التفكير أو هذا الاجتهاد | تخلص بعض اللاحظات التى تخالف و جهة 
النظر هذه . ۱ 
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ليس مجتمعنا کانجتمع الجاهل فى مكة - 

أولى هذه الملاحظات وأهمها . 

أن لمجتمع الذى نعيش فيه الآن ليس شا بمجتمع مكة الذى واجهه الى بی 2 
حين نشأة الدعوة الاسلامية الأول . 

ذلك كان مجتمعا جاهليا صرفا » أعنى مجتمعا وثنيا كافرا ؛ لا يؤمن به لا إله 

إلا الله » ولا بان « محمدا رسول الله + ويقول عن القران : سحر وافتراء وأساطير 
الأولين . ۰ 

آما يجتمعنا القائم فى بلاد المسلمين » فهو مجتمع خليط من الإسلام وال جاهلية » فيه 
عناصر إسلامية أصيلة » وعناصر جاهلية دخيلة . 

' فيه أناس مرتدون صراحة من دعاة الشيوعية والعلماية اللادينية » وهم فة قليلة 
من الحكام ورجال الا حزاب العقائدية ونحوهم 6 فلهم حكم المرتدين . 

ay‏ منافقون يتظاهرون أمام الشعب بالاسلام » و باطنیم خراب من OLY‏ » فلهم 
حکم المنافقين . ۱ 

وفیه - عدا هؤلاء HS gly‏ — جماهير غفيرة - تکون أكثرية الأمة الساحقة » ملتزمة , 
بالاسلام » وجل آفرادها متدینون تدینا فردیا » يؤدون الشعاثر الفروضة ‏ وقد یقصرون 
فى بعضها » وقد يرتكب بعضهم العاصی » ولكنهم فى الجملة - يخافون الله تعال + ویعبول 
التوبة » ويتأثرون 0 القران ویبون الرسول » إلى غير ذلك » ما يدل 

وغذا Si Mise‏ والمجازفة الحكم على هؤلاء جميعا بأنهم جاهليون كأهل 
مكة الذين واجههم ارسول SEE‏ فجر دعوة الإسلام » وأن واجبنا ألا نعرض علیم 
إلا العقيدة › والعقيدة وحدها ‏ حتی يشهدوا أن ۰ لا اله إلا الله « بمدلوها الحقيقى © 


وألا نستجیب لاستفتاءاتهم d‏ شان من شئول اجتمع الاسلامی . 

فالواقع كا قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك » ؛ فكثير منهم یصلون ویصومون › 
ويزكون ويحجون » وكثير ot‏ قصر فى هذه الفرائض لا ینکرها ؛ ولا يستخف Nee‏ وهی 
أركان الاسلام ومبانيه . 


فهل كان مجتمع مكة يلتزم شيعا من هذه الأركان ؟! . 


ثم هم يتزوجون ویطلقون » ویرئود ويورثون » ويوصون » على مقتضى كتاب الله 


و سنه رسوله BE‏ 

ولازال فى بعض البلاد من يقيمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقتل 
ونحوهاء ولازالت القاعدة N‏ ال 0 بإقامتها وتطبیق 
شرع الله تعال . 

فهل ياترى إذا استفتى هؤلاء فى شان من شئون الإسلام التى يمارسونها بالفعل 
ألا نفتهم ونبين لهم ؟, 


ام شالت d‏ كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشلون العبادات »2 وما يسمى 
ب « الأحوال الشخصية » ومن واجبنا أن نبين لهم ولا نكتم عنهم علما نافعا فیلجمنا الله 
بلجام من نار يوم القيامة . 

ارات ony‏ ب رس الشخصية والاجتاعية » فهم مسوقون 
إلى أن يتعاملوا مع البنو لببوك » oly‏ یو منوا على التاجر والعامل والمتلکات › cer‏ 
عن حكم الشرع فى ذلك “as‏ 

هل نصم آذانا عن هؤلاء المسلمين ٠‏ حتى لو سألونا عن hall‏ والزكاة 

. نجيبيم عن أحكام العبادات وما يتعلق بها با ؛ ولا نجيبيم عن أحكام العاملات ؟‎ ol 

مع أن الشهيد سيد قطب رحمه الله فى بعض ما کنبه فى « الظلال ١‏ وف + حصائص 

التصور ١‏ لا يقر هذه التفرقة بين ما سمى « العبادات + وما مى « المعاملات ١‏ ويرى أن 
القران يسوق الجميع فى نسق واحد » ولا يفرق بين هذه وتلك . 
التأثرون بالغزو الفكرى جهال لا كفار :- 
على أن من المسلمين من أفسد الجهل وال الغزو Stall‏ فكره » فأصبح يعتقد أن الإسلام 


- كبعض الدیانات الاحری - ide‏ وعبادة وخلق » ولا شأن له بالدولة ولا بنظام 
الحياة . 


۱۹۹ 


و nga‏ ال ف جاء نه OD‏ 


ا ۱ نطاه .سای ء الاحتاعى و الافتصادق 
ott!‏ قليلة لا تبلغ ال تکود نظاما يوحه at‏ 


وبعضهم یش أن ما جاء نه الإسلاء ى هده مه حى »ما شيبه لا يصلح تعصرن 
اليوم 

وبعضهم يقول : لا يمكن تطبيقه فى هدا العصر 

ومعظم هؤلاء فى نظرى جهال ‏ يجب أل يتعلمو ۰ مرندود يجب أل يقتلوا ! . 

معظم هؤلاء لم ینکر حق الله فى أن يشرع لعباده ما يشاء ويلزمهم با يريد » ولكنهم 
يظنون أنه منحهم حرية الاختیار فيما يحكمولد به آنفسهم ق بعض شئول الحياة . 

وهذا إنما جاء من الجهل بحقيقة ديبم وشموله 

وبعضهم قامت فی ذهنه شبهات بلبلت فكره .وم يكن عنده حصانة ثقافية ترد عنه 

ثر هذه الشبپات 

وواجب Bled‏ الاسلام أن يرشدو | هؤلاء وأولفك بى ١‏ لصراط الستقم » ويعلموهم 
دينهم الذى لاز الوا پلتزمونه » ویعتقدون eal‏ مقیمود عليه 

وطرائق التعلیم تختلف باختلاف درجات ثقافة الأشخاص ونوعها . ومن هذه 

عرض النظام الاسلامى لشتى جوانب الحياة . وییاد مزاياه على ساثر الأنظمة 
البشرية . و كيف تقدم الشريعة الاسلامية حلولا مدهشة ١‏ نتطاول إليها اعناق البشر مختلف 
مشکلات الحياة 

اد کثیرین من ١‏ عبید الفکر الغرنى » ١‏ یشکود فى عقيدة الاسلاء » بل فى نظامه 
للحياة ؛ و کثیرود منهم رما شکوا فى العقيدة . بناء على شکهم فى " 

فالواقع أن الغزو الفکری الماكر ۰ حين بدأ عمله لم يبدأ بالتشكيك فى العقيدة » فهذا 
ما ينفر منه کل قار حو الا eee‏ وبساطتها و ومنطقيتها - Lely‏ 
بدأ بالتشكيك فى أنظمة الإسلام وتشريعاته . فانتبی التشكيك ف النظام إلى الشك 

فى العقيدة ذاتها . وهذا pl‏ حتمی ۳ 


هذا كان من الناسب ومن النافع العمل عل إرالة الشببات عن لكام 3 و بیان 
حصائصه ومزاياه واثاره ليعود إلى الشاكين والرتایی إيمائهم بالنظام الذى ادت رلزلته 
إلى زلرلة العقيدة » فقوة الايمان به تقضی إلى قوة العقيدة . 
فى صلاحية الاسلام كله يوما ماء حين أتيحت لهم دراسة نظمه دراسة واعية » زالت 
شبهاتهم » وانحلت عقدهم » وعادوا بقوة إل حظیر ة الاسلام : بل اصب‌حوا من دعاته 
وأنصاره . 

والنظرة إلى المجتمع الحالى فى بلاد السلمین على أنه مجتمع جاهلی صرف کمجتمع 
مكة فى بدء الدعوة الاسلامية » هی السر الكامن وراء هذا التشدد الظاهر فى رفض کل 
محاو i‏ لعرض نظام الاسلام » وتقديم حلول من فقهه لمشكلات الحياة المعاصرة . 


انفراد الشهید سيد قطب بهذا الرأی :- 

والذى: یستقریء آراء الدعاة الاسلامیین فى هذا العصر من عهد محمد عبده 
إلى رشید gle,‏ ال حسن البنا » إلى من بعدهم فى البلاد العربية » واراء إخوانهم 
فى البلاد الاسلامية الاحری مثل الودودی وغيره . يجد أن هذا الرأی ما انفرد به سید 
قطب رحمه الله » كا تشهد بذلك آثارهم جمیعا . وسنعرض لشیء من ذلك فى آخر هذا 
الفصل . 
مناقضة رأى الشهید عودة للشهید قطب :- 

والشهید الرحوم عبد القادر عودة ینظر إلى المجتمع الحالى فى بلاد المسلمين نظرة 
تخالف نظرة الشهید الرحوم سید قطب مخالفة جذرية » ویری أن إهماله لتحکم الشريعة 
فى بعض شون الحياة لم يكن تحديا لسلطان الله » وإنما جاء نتيجة الجهل أو النفوذ الأجنبى 
وما شابه ذلك . ۱ 

يقول الشهید الفقیه - رحمه الله - فى مقدمة رسالته القيمة المركزة : « الاسلام بين 
جهل آبنائه وعجز علمائه ٩‏ .- 

« إننى لأعتقد أننا لم نترك أحكام الشريعة الاسلامية إلا جهلنا بها » وقعود علمائنا 
او عجزهم عن تعريفنا بها ۷ . 


ثم يقول 

« ولقد رأيت أن خير ما دم به المسلم أخاه أن يبصره بأحكام الث لشريعة الاسلامية › 
cay Oly‏ له ما خفى عليه منها ؛ . 

ويشرح علة نقل القوانين الاوربية للبلاد الاسلامية , شرح العارف المطلع « 
فيقول : 

١‏ قد يظن البعض أن ولاة الأمور فى البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوربية لیم 
لم يجدوا فى الشريعة غناء . وهذا ظن خاطىء أساسه الجهل الفاضح بالشريعة OB ٠»‏ 
فى الشريعة الاسلامية » وفى الفقه الاسلامی من البادیء والنظريات والأحكام ما لو جمع 
فى مجموعات لكان مثلا أعلى فى فى المجموعات ا لتشريعية » وأعتقد أنه لو وضعت هذه 
المجموعات الاسلامية لنقلت البلاد غير الاسلامية أحكامها قبل جيل واحدء وأهملت 
ما لدیپا من مجموعات تعتر بها ۷ . 

« والعلة الحقيقية فى نقل القوانين الأوربية للبلاد الاسلامية هى الاستعمار » والنفوذ 
الأوربى » وقعود علماء المسلمين » فبعض هذه البلاد الاسلامية أدخلت ها القوانين الأوربية 
بقوة الستعمر و سلطانه ۰ LA‏ وشال أفريقيا ٠‏ وب فى البلاد الا سلامية دخلتها القوانين 
الأوربية بضعفها وقوة اللفوذ الأجنبى bed‏ من ناحية » ومحاولة حکامها تقلید البلاد الأوربية 
من ناحية آخری » ومن هذا القسم مصر وترکیا ۷ . 

٩‏ ومن الثابت تاريخيا أن القوانین ن الأوربية نقلت 1 ل مصر فى عهد الندیوی 
إسماعيل . وأنه كان يود د أن يضع ene pal‏ تشريعية 2 op Bp‏ الشريعة و مذاهب 
الفقه الاسلامی امختلفة . وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هده انجامیم » ولكنهم 
رفضوا إجابة طلبه 0 oy‏ التعصب الذهبی منعهم من أن يتعاولوا على إظهار الشريعة 
فى أجمل صورها » فضحوا بالشريعة جميعها » واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له » وأضاعوا 
على العالم الاسلامى فرصة طالا بكوا على ضياعها » وحق لهم أن يبكوا عليها حتى 
تعود ! 4 . 

٠‏ وأحب أن al‏ إلى أن yan‏ البلاد الاسلامية التى أعذت مختارة إلى حد ما 
بالقوانين الأوربية ۸ تكن تقصد | إطلاقاً مخالفة الشريعة الاسلامية › وليس أدل على ذلك 
من أن قانون العقو بات oS pall‏ الصادر فى سنة ۱۸۸۳ ل ial J‏ الأول منه على أن 
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ر من حصائص الحكومة أن تعاقب على الجراهم التى تقع على آفراد الناس بسبب ما یترتب 
عليها من تکدیر الراحة العمومية و کذلك الجراتم التى تحصل ضد الحكومة مباشرة . وبناء 
على ذلك فقد تعينت فى هذا القانون درجات العقوبة التى لأولياء الأمر شرعا تقدیرها . 
وهذا بدون إخلال فى أى حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة 
الغراء ) وهذا النص مأخوذ من القانون التركى الصادر فى ١857/1/8‏ م وكذلك أستطيع 
أن أقول بحسب اعتقادى : 

إن أولى الأمر فى معظم ال لبلاد الاسلامية لم يخطر على باهم أن يخالفوا الشريعة لا قدياً 
ولا حدیثاً » ولكنّ القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك » وبالرغم من حرص 
عشي عر مع التخالت وين ا 
هم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوا ن ول يدرموا الشريعة » ۱ . 

ثم يبين أثر إدخال هذه القوانین من الوجهة الفكرية والثقافية فیقول : 

« ترتب على إدخال القوانين الأوربية فى البلاد الإسلامية أن أنشىت فى تلك البلاد 
dole fle‏ لتطبيق هذه القوانین » وعين لهذه الحا قضاة أوربيون » أو قضاة وطنيون 
درسوا هذه القوائين » وم يدرسوا الشريعة » وقد اعترت المحم الجديدة نفسها مختصة يكل 
eg‏ تفریباً ؛ فترتب علی على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلاً عمليا . لأن LAI‏ الجديدة لا تطبق 
إلا قوانيها » . 

٠‏ كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعلم مدارس خاصة لتدریس القوانین » وقد 
جرت هذه المدارس على الاههام بدراسة القوانين ٠‏ واهمال الشريعة إلا فى مسائل قليلة 
کلوقف » فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية » إذ أصبح کل رجال القانون تقريباً - وهم 
من صفوة المثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الشريعة الاسلامية واتجاهاتها العامة . أى 
أنهم يجهلون بكل أسف أحكام الإسلام وهو الدين الذى تتدين به الدول الاسلامية » . 

« ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسير النصوص القليلة المأخوذة عن الشريعة تفسير 
يتفق مع القوانین الوضعية ویختلف عن الشر Ce ae‏ 
العقوبات الصری ينص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل فى أى حال من الأحوال 
بالحقوق القررة لكل شخص ف الشريعة الإسلامية . وبالرغم من قيام هذا النص الصريح 


(۱) الإسلام بين جهل آبنائه وعجر علماله ؛ ص AT‏ 


فاد الشراح الصریی لم يدرسوا هده قوف | هی موجودة الشريعة ٠‏ واکتفوا بأن 
يدرسوا من الحقوق ما یقره القانود الفرسی . وأن يدرسوه على طريقة الشراح 
الفرسیی ‏ وأن یعللوه بقواعد القانود , alle F‏ الفرسیود . ولقد اندفع الشراح 
gu call‏ و ها gh ae‏ عاملین 


أولهما : Ne‏ ارم ريه ره 0 بن سوام واتجاهاتها . 


و انیپما pele‏ دون أنفسهم باراء واتجاهات الشرا ح الأوربيين عامة والفرنسيين 
خاصة 4 فلا یبیحول لا ما أباحوا ولا dp fF‏ الا وال لشراح الأوربيون 
لا یعرفون بطبيعة الحال شيعا عن الشريعة الاسلامية ) )١(‏ . 


ثم یتحدث عن أصناف السلمین بالنظر إلى علمهم بالشريعة فيقسمهم إلى ثلاث 


طوائف 
١‏ - غير المثقفين . 


۳ - والمثقفون ثقافة إسلامية . 
والذى يعنينا هنا حديئه عن الطائفة الثانية إذ يقول 
١‏ تضم هذه الطائفة معظم المثقفين فى البلاد الاسلامية وأكثرهم متوسطو الثقافة » 


ولكن الكثيرين منهم مثقفون ثقافة عالية . ومن هده الطائفة : القضاة ¢ واحامون » 
والأطباء » والهندسون ‏ والادباء » ورجال التعلم ؛ والإدارة » والسياسة 


۱ ۲ 
وقد تتقفت هذه الطائفة على الطريقة الاورية 


ولهذا فهم لا یعرفون عن الشر يعة الاسلامية إلا ما یعرفه السلم العادی بحكم البيئة 
الوسط . وأغلبهم یعرف عن عبادات الیو نان والرومان » وعر ن القوانین والأنظمة الأوربية 
أكثر ما يعرف عن الاسلام والشريعة الاسلامية ؛ . 

١‏ ومن هذه الطائفة أشخاص يعدّون على الأصابع فى كل بلد لهم دراسات خاصة 
فى فرع من فرو ع الشر ag‏ › أو فى مسألة من مسائلها » ولكنها دراسة محدودة ويغلب Of‏ 


)1( ااسلام بين حهل بائه وعجر عنمائه ٠‏ ص TA‏ ۳ 


تکون دراسات سطحية وقل آد تجد فى هؤلاء من یفهم روح الشريعة الاسلامية 
على حقيقتها أو یلم (لاما صحيحاً باتجاهات الشريعة والأسس التی تقوم عليها 4 . 


« وهولاء المتقفون ثقافة أوربية » والذین مجهلون الاسلام والشريعة الا سلامية 
إلى هذا الحد» هم الذين بسیطرون على الأمة الإسلامية » ويوجهونها فى مشارق الارض 
ومغاربها . وهم الذين يمثلون الإسلام والأم الاسلامية فى المجامع الدولية » . 


١‏ ومن الانصاف لهؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم بالشريعة الاسلامية 
متدینون » یومنون إيمانا عمیقا ویژدون عبادتم بقدر ما يعلمون وهم على استعداد طيب 
تملم ما لا يعلمون » ولكنهم لا يطيقون أن يرجعوا بأنفسهم إلى كتب الشريعة للإمام با 
يجهلون » لأنهم لم يتعودوا قراءتها » ولأن البحث فى كتب الشريعة غير میسر » إلا لمن 
مرن على قراءتها طويلا » فهى مؤلفة على الطريقة التى كان المؤلفون يؤلفون عليها من ألف 
عام » وليست مبوبة تبویبا يسهل الانتفاع بها » وليس من السهل على من يحب الاطلاع 
على مسألة بعينها أن يعار على حكمها فى الحال » ٠‏ بل عليه أن يقرأ Ub‏ وأبوابا حتى يعار 
على ما يريد . وقد ييأس الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعثر عليه مصادفة 
فى مكان لم يتوقع أن يجده فيه » وقد يقرأ الباحث فى الكتب الشرعية » فلا يصل إلى العنی 
sii‏ لجهله بالا صطلاحات الشر عية والبادیء الأصولية التى تقوم عليها المذاهب 
الفقهية . واق لاعرف كثيرين حاولوا جاذین أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن فهمها 
و بشتت ت ذهنبم » وضاع عزمهم بين التون والشروح والحواشى ٠‏ ولو أن هؤلاء وجدوا 
كتبا iy wld‏ مكتوبة على الطريقة الحديثة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة الإسلامية , 
ولأفادوا واستفادوا » . 

« ولطائفة المثقفين ثقافة أوربية ادعاءات غريبة عن الشريعة » بل هى ادعاءات 
مضحكة . فبعضهم یدعون آن ol‏ لا علاقة له بالحكم والدولة » وبعضهم يرى 
لاسلام ly‏ ودولة ٠‏ ولکنهم يدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيما يتعلق 
أحكام الدنياء وبعضهم بری أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر » ولكنهم یعون أن بعض 
أحكامها مقت فلا يطبق اليوم » وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر 6 وأن 
أحكامها دائمة ولكنهم یدعون آن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه » خحشية إغضاب 
الدول ل الأجنبية » وبعضهم يدعى أن الفقه الإسلامى يرجع إلى آراء الفقهاء أكار ما برجع 
إلى القران والسنة » . 


« والواقع أن هذه الادعاءات جمیعا برجم إلى عاملی 

. الجهل بالشريعة‎ : bad sly 

وئانههما : نأثرهم بالثقافة الأوربية « ومحاولتهم تطبیق معلوماتهم عن القوانين الوضعية 
على الشريعة الاسلامية » ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تاقض أصحابها ؛ 
فما یذعیه البعض ينقضه البعض الآخر » وما يقيمه بعضهم بهدمه البعض الآخر 4 (۱) . 

ويعرض الشهيد الفقيه عبد القادر عودة - رحمه الله - جيل المثقفين ثقافة إسلامية 
وطريقتهم فى عرض الدعوة إلى الإسلام » فيقول : 

«ويسلك هذا الجيل فى دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقاً قد تجدى 
فى إقناع الأميين وتعليمهم . ولکنبا لا تجدى فى إقناع المثقفين ثقافة أوربية » وهم 
المسيطرون على الحياة العامة « وبيدهم الحكم والسلطان فى بلاد الاسلام ركان الأول 
أن July‏ علماء الاسلام جهداً فى إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الاسلام فلو 
عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاة للإسلام 4 . 

« آحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوربية فى كل ظرف وف كل يوم 
مذى WEE‏ القوانين الأوربية للإسلام وحكم الاسلام فيمن يطبق هذه القوائين وينفذها » 
فما المتقفون ثقافة أوربية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام » ولككنهم مع ذلك 
على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الاسلام ١‏ . 

» وأحب من علماء الاسلام أن يمكنوا للمثقفين ثقافة أوربية من دراسة الشريعة‎ ١ 
والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدى تفوقها عل القوانين الرضعية ويستطيع علماء‎ 
بجمع‎ ab الإسلام أن يصلوا هذا إما بتأليف لجان من رجال الذاهب الختلفة » فتقوم کل‎ 
فى لغة عصرية » وفى تنظم‎ Maly الكتب الهمة فى كل مذهب » وتصنع منها جميعا كتابا‎ 
وفهرسة عصرية » وإما بتأليف كتب فى لغة ونظام عصری » تعرض مواد التشريع‎ 
الإسلامى عرضا شائقاً مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية » فكتاب فى البيع » و اخر‎ 
. ۱۰ .. فى الإيجار » وثالث فى الشركات » ورابع فى الإفلاس » وهكذا‎ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۹ - ٩۲‏ 
)‘( و الأسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ؛ ص دا 


هذا ما كتبه الشهید الفقیه عبد القادر عودة وهو مخالف تماما لا كتبه الشهید الأديب 
سيد قطب وقد بين ببذا البيان المادیء أنه ليس من افزل فى شىء ؛ ولا من عدم الجدية » 
ولا من مجانبة الواقعية أن يعرض على هذه الفئات من الناس نظام الإسلام وشريعة 
الاسلام » واجتهادات علمائها » عرضاً ملائماً » يحبب pl‏ رسالة الإسلام » ويرد عنها 
المفتريات » ويزيل من آذهانهم الشيبات . 

الحقيقة التى نؤكدها أن جل هؤلاء الناس لا ييكرون حكم الله » ولكنهم يجهلونه . 


وقد طال بهم الجهل وتوارئوه » لقوة الغزو الأجنبى الفكرى » وطول مدته ‏ وعدم 
قيام دفاع مضاد من الجببة الإسلامية لتحصين هژلاء قبل وقوعهم فى الخطر ٠‏ أو لإنقاذهم 
بعد وقوعهم فيه » وذلك لضعف إمكانات تلك الجبية » وتمزقها » وعجزها » وتسلط 
القوى الأخرى عليها » حتى شغلتها بالتافه عن العظم » وبالدنيا عن الدين » إلا من عصم 
ربك مہا . 
فإذا كنا واقعيين حقا » وکنا جادّين حقاء فعلينا أن نعرف من أين SE‏ هؤلاء , 
وما أتوا إلا من الجهل بشريعة الاسلام » ومحاسن نظام الاسلام » وما يمتاز به من شمول 
وتوازد » وجمع بين الواقعية والمثالية » والروحية والادية » والفردية والجماعية » فى pled‏ 
واتساق » واعتقادهم فى نظم الحياة الغربية وقوانینبا حيث لم يعرفوا غيرها . 
فإذا بينا قصور النظم الغربية » و کال النظم الإسلامية » وقدرة الاجتهاد الاسلامی 
اس وی وی وربما تمادى 
بم إلى الكفر - والعياذ بالله - وقد رأيئا كثيرا من هؤلاء فعلاً يعودون إلى الايمان بحقية 
رع م ل شكون الحياة والمجتمع ؛ بعد أن أتيح له دراسة بعض 
جوانب من نظامه wl‏ فعاد إلى اليقين بعظمة هذا النظام GAY!‏ وكاله وسوه 
على کل ما وضع البشر لأنفسهم . 
الواقعية التى تحكم بها الفطرة هنا هى إصلاح عقيدة هؤلاء عن طريق عرض النظام 
الاسلامی عرضا يحبب إليهم هذا الدين . 
وليس هن الواقعية الحقيقية أن نعرض على هؤلاء ‏ لا إله إلا الله » وهم يعلنونها 
ويؤمنون بها » ويقاتلون من أنكرها . 


ليس من الواقعية أن نحرمهم وحرم آنفسنا من تطوير الفقه الاسلامی وتنميته بحجة 
أن المجتمع الاسلامی غير موجود » فهذا ضرب من العنف والتعسير على أنفسنا 
٠‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تتفروا ۰۷ « إن الله يحب الرفق فى الامر كله + . 
موقعنا من الفقه الإسلامى : 

وأما قول الشهيد سيد قطب رحمه الله : أننا لن نتقيد فى إنشاء اجتمع الاسلامی 
المنشود بالفقه الاسلامى - وإن كنا نستانس به - وإنما نتقيد فقط بالشريعة الاسلامية 
والمنبج الإسلامى » لأن الفقه فصل لزمن آخر وبيثة أخرى » فهو قول - وان كان صحيحا 
الاسلامية » وإنما نجد الشريعة الاسلامية داخل ٠‏ الفقه الاسلامى » . 

فالفقه الاسلامی 9% 5 أحكاماً وقواعد مقطوعاً cl.‏ يجمعاً علیپا ؛ مستمدة 
من نصوص الکتاب والسنة » واستقراء ما جاء فهما من جزئیات الأحكام . وهذا القسم 
هو الجزء القطوع به من « الشريعة الاسلامية ٠‏ أى مقطوع بأنه بعينه من الشريعة . 

وهناك أحكام تلف Ys‏ وان كان أصلها النص + للاختلاف فى ثبوتها 
أو فى دلالتها » أو فهما معا » فهى ظنية وليست قطعية . وأحكام أخرى اجتهادية وليست 
نصية » وهی داخلة فيما اختلف فيه » وليست مما أجمع عليه . فهذه هی أحكام ۸ الفقه 
الاسلامی » ومعظم الأحكام من هذا القسم الأخير . وهی ليست غريبة عن الشريعة 
ولا دخيلة عليها . بل هی منبثقة عن الشريعة فى جملتها ومجموعها لا فى جميعها 
ولا فى تفصيلاتها . 

وهذا القسم الظنى الاجتهادی الختلف فيه لا يجوز إطراحه وإهماله » لأنه ناشیء 
عن اجتهاد » وإثما يجب أن ندرسه دراسة الوازنة لنتخير آقرب الآراء فيه إلى مقاصد 
الشريعة ونصوصها وروحها » فيكون ما نختاره هو الشريعة الواجب اتباعها فى حقنا . 

ولو أهملنا كل الفقه لأنه فقه » لترتب على ذلك إهمال ما نسميه « الشريعة ؛ 
نفسها , لأنها لا توجد إلا داخله . 


وهل يسع مفسرا لقر آن الكريم فى عصرنا أن يتعرض لتفسيره دون أن يراجع أقوال 


إن الذی یفعل ذلك یضل ويتيه . 

وهل يسع شارحا لصحیح البخاری أو مسلم أو غيرهما من کتب السنة أن یعرض 
لشرحهما دون أن برجم ال أقوال الشراح القدامی من علماء الأمة ؟ . 

ومثل ذلك الذى یتعرض لفهم نصوص الشريعة وتفسيرها » کایات الأحكام , 
وأحاديث الأحكام » هل يريد أن يفهمها ويفسرها وحده » أم يرجع إلى ما قاله الأئمة فيها 
ويتخير منها ؟ وقد يؤتيه الله فهما جديداً فى بعضها فواجبه أن يقدمه للناس . 

ثم إن النظريات والفروع والمسائل والصور والشروح والتعليلات التى قام بها الفقهاء 
بتقديمها على توالى العصور ليست شيئا هينا يتصور الاستغناء عنه بسهولة » وليست كلها 
نما« فصل » على ١‏ قد ) زمن معين » وبيثة معينة » ول يعد يصلح لعصرنا . فمعظم هذه 
الاروة الفقهية الضخمة - التى اعترف الأستاذ سيد قطب بقيمتها نظريا - صام للتطبيق 
فى زمننا وبيئتنا . والقليل منها هو الذى كان نتيجة ييئته وعصره . 

لقد كتبت فى ١‏ فقه الزكاة » مجلدين كبيرين » فهل كان يسعنى أن أعرض 
عن الثروة الفقهية فى شأن الزكاة ؟ وأبدأ من جديد ؟ معتمدا على النصوص الواردة 
فى الموضوع فقط ؟ . 

نی موقن آنی لو فعلت ذلك » حجرت على نفسى واسعاً »> وسددت عليها باب 
من الفهم لا سوغ لسده وإغلاقه » ولحرمت نفسی من کنوز قيمة من ISM‏ 
والاجتبادات التى احتواها الفقه الاسلامی » لو سرت فى الطریق وحدی ‏ كان لم يسبقنى 
أحد . 

ولعلى لو فعلت ذلك لفت باراء مبتسرة لا یقبلها أحد » وربا خالفت الاجماع 
المتيقن فى السائل الاجماعية » وهكذا .. . 

نی أحسب أن الشهيد سيد قطب - رحمه الله - لو أتيح له دراسة الفقه الاسلامی 
والعيش فى كتبه ومراجعه زمنا » لغیر aly‏ هذا » فقد كان - فيما أعلم - رجاعا 
إلى الحق » ولكن تخصصه ولون ثقافته لم يتح له هذه الفرصة › وبخاصة أن مراجع الفقه 
بطريقتها وأسلوبها لا تلاثم ذوقه الفنى الرفيع - وقد حدثنا الشهيد عبد القادر عودة عما 
عاناه فى فهم الكتب الفقهية حتى لان له جانبها » وسكن له قيادها . 


وی الکویت الآن إدارة خاصة وجهد کبیر مبدول لعمل ١‏ موسوعة للفقه 
الإسلامى » يرجى أن تکتب بأسلوب العصر » وأن ترتب ترتیب العصر » تقوم عليها 
وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية » وللدعاة إلى الاسلام دور ملحوظ فى تبنی هذا الشروع 
وتأبيده 5 ۱ 


وق مصر أيضا أكثر من اولة غذا الأمر . 

والذى بدا بهذا الأمر وح رکه و تبناه من قبل هو الرحوم الفقيه الداعية الدكتور 
مصطفی السباعى حين كان عميداً لكلية الشريعة فى دمشق » ومعه |خوانه من العلماء 

نهل يعد هذا جهدا ضائعاء أو لا قيمة له ؟ . 

إنى أعتقد أن كل هذا يساعدنا على هدفنا فى إقامة اجتمع المسلم » ويذلل کثرا 
من العقبات فى طريقنا إلى الغاية المرجوة . 
اشتراط مزاولة العقيدة والنیج فى الحياة العامة لصحة الاجتهاد : 

بقی الشرطان اللذان اشترطهما الأستاذ سيد قطب لكل مجتبد فى بیان أحكام 
الشريعة - بالاضافة إلى الشروط العلمية العروفة - وها : 
۱ - مزاولة العقيذة والنیج فى الحياة العامة . 
۲ - مزاولة العقيدة والمنبج فى الحياة الخاصة للمشر ع . 

أما الشرط GUI‏ فهو مسلم فى جملته » وهو شرط الاسلام والعدالة وقد تحدث 
Lys‏ الأصوليون فى ٠‏ شروط atl‏ وف العدالة تفصيل معروف . 
- من الناحية الواقعية التى يشيد بها الاستاذ - مانعا يحول بين الفقیه السلم وبين الا جتباد 
السلم لبيان رأى الشرع الإسلامى - فيما يرى اجتبد - فى بعض ما بارسه المجتمع اليوم 
من أحوال اقتصادية واجتاعية وسياسية » ون كان المجتمع الاسلامی المنشود غير قاثم . 

ماذا نع الفقيه المسلم أن يجتهد لبيان لمکم الشرعى - على سبيل الال - فى سس 
العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها »> على ضوء الظروف الدولية فى هذا 
العصر » کا فعل الأساتذة : رشيد رضا فى « الثار ؛ » وشلتوت فى « القران والقتال » » 


¥ 


وحسن البنا فى « السلام ومشروعية القتال ف ااسلام » فى مجلة الشهاب الصرية 
الشهرية ‏ وأبو زهرة فى ١‏ الاسلام والعلاقات الدولية ۷ . ود. محمد عبد الله دراز 
فى ١‏ مبادیء القانون الدولى فى الاسلام » ود. مصطفی السباعی فى « السلم واحرب 
ee‏ »» والغزالى فى « الاسلام والاستبداد السیاسیی ١‏ . 

ماذا يمنع الفقیه السلم أن يجتهد لبيان الحكم فى زكاة الأموال والدخول المستحدثة 
فى عصرنا » yee‏ السكنية الاستغلالية والمصائع وغيرها من « المستغلات » وفى زكاة 
الروانب وكسب العمل والمهن الحرة ونحوها ؟ وهذه أمور توجد فى مجتمعنا اليوم , 
وستوجد ف الجتمع السلم المنتظر أيضا ؟ . 

وهنا أيضا أمر له أهميته . فكثير من المسائل والمشكلات الجديدة ليست وليدة اجتمع 
الجاهل ؛ بل هی وليدة التطور الاجعاعی والتقدم التكنولوجى الحديث ؛ وهی نتاج الحياة 
التى تغيرت أسالييها وتغير وجهها إلى حد بعيد » فهی مشكلات انجتمع الحديث ۰ سواء 
كان إسلاميا أم جاهليا . وهی إذن تنطلب من الإسلام أن يقدم فا. حلا وعلاجا + وهو 
قادر على ذلك إذا و جد الفقهاء الأصلاء الذي كرون الإسلام فى الواقع » ولا كمون 

الواقع فى الاسلام . 

وتصور أن کل الذین یکتبون فى هذا الجانب مصابون باهزية as‏ 0 
الأنظمة ابشرية الصغيرة - تصور فيه كثير من الغلو والتشاژم . فلا زال فى مجتمعنا 
من يكتب بتجرد واخلاص وأمانة . واختلاف TT‏ 
ومتشدد اختلاف طبیعی ۰ کالذی کان بين ابن عمر وابن عباس » وسیظل قائما 
فی الناس ۰ فقد فطر الله الناس مختلفين » والجميع لا يضيق بهم شرع الاسلام الرحب 
الفسیح . ۱ 

وإذا وجد فى الناس من هو مهزوم روحیا حقيقة فلا ضير . فرأی الفرد ليس شريعة 
ee Ty‏ 
يتخلص من ذاتيته تماما » oly‏ يكون موضوعيا مائة فى المائة ٠٠١‏ / لا يتأثر 
ولا بعصره ولا بثقافته » ولا بظرفه الخاص . والظروف العامة من حوله ؟ . 

هذا الشخص لا يوجد » ولم يكلفنا الله أن نكون كذلك . 


ولعل رأى الشهيد سيد قطب بمسه ق قضیتتا هده ضرب من التأثر السلبی با 
حوله . ای أنه ربما كان رد فعل لتساهل قوم وتفريطهم . فقابلهم هو بالتشدد والتزمت 
من حيث لا يريد . کا أن المناخ الذی كتب فيه ما کتب . والدعاة إلى الاسلام یعذبون 
ويقتلون » والطغاة يتجبرون ویسجحود ٠‏ والملاحدة ع أنفسهم يعللون › وكل صوت 
يعلو ويسمع إلا صوت الدعوة إلى الإسلام - هذا المناخ كان له أثره ولا شك على فكر 
الشهيد سيد قطب رحه الله . 

ومبالغة الشهيد فى إبراز ظاهرة ‏ الثبات ‏ فى الإسلام فى مقابل فكرة ؛ التطور » 
لون من التأثر السلبى أيضا . مع أننا رأيناه فى بعض القضايا مجاريا للتطور كل الجاراة ج 
فى قضية « الرق فى الاسلام » ) يظهر ذلك فى « الظلال ؛ فى مواضع عديدة . 
استفتاء الاسلام فى مشكلات الحياة المعاصرة : 

أما استفتاء الاسلام فى مشكلات امجتمع العاصر > فلا أرى فيه هزلاً ولا استخفافاً 
بالاسلام . 

فبعض الناس يستفتون ليحددوا سلوكهم الشخصى على وفق ما يفتون به كالذين 
یستفتول عن معاملات الببوك و التامین والشر کات المساهمة » والركاة ونحوها . 

وبعضهم يحبون أن يعرفوا ملا امجتمع الاسلامی الذى ندعو إليه »ما لأنهم جاهلون 
Osh‏ أن يتعلموا » أو خائفون يريدون أن يطمئنوا » أو شاكون بریدون أن يستيقنوا ٠‏ 


ومن هؤلاء من GUE‏ فعلاً إذا قام امجتمع الإسلامى المنشود ألا يد الرجال الأكفاء ٠‏ 
الذين يعالجون مشكلات العصر بحلول إسلامية ناجحة 

وبعض دعاة الاسلام - بالفعل - نراهم يقدمول - باسم الإسلام - حلولاً بترم 
مغلقة لا يمكن أن يقوم عليها مجتمع حديث . 

وهذا أمر لا خفی على دارس متتبع للبحوث الإسلامية العاصرة » سواء منها ما يعبر 
عن رأى فرد أو رأى حزب أو حركة . 

وبعض الذین بستفتون | مشکلات اجتمع ورأی الاسلام فیہا قد بصدرود عن 
قصد سىء ونية خبیلة » ویریدون (حراج دعاة الاسلام وافحامهم وإظهار عجزهم ٠‏ 


۲۰۹ 


ولا ضير علينا أن نقبل التحدی ونبرز هم مزايا نظامنا الاسلامی الربانی » وما يقدمه 
من علاج لأدواء هذا العصر : وبذلك نفحمهم نحن ونسكتهم » ونقم علییم احجة 
البالغة . 

وق الوقت نفسه نبين لهم أن كثيرا من مشكلات مجتمعنا القاام هى وليدة الجاهلية 
الحديئة » ولن نكون فى مجتمعنا الاسلامى المتكامل الذى نسعى إليه . 

وإذا وجدت فلن تكون بحجمها وصورتا الحالية . 

ا تبين لهم أن قيام الجتمع الإسلامى » وتطبيق أحكام الإسلام عليه » سیفتح آفاقا 
جديدة فى التفكير والفقه » وسیجعل عقولا كبيرة تعمل لخدمة اجتمع و نظامه القاتم ۰ 
هوا الشأن فى كل نظام منفذ معمول به . 

هذا كله حق يجب أن يعرف وأن يقال . 


مفكرو الحركة الاسلامية جيمعاً يخالفون هذا الرأى : 

على الذين يرون عرض النظام الإسلامى » أو النظريات الإسلامية أو التشريعات 
الاسلامية » والا جتهادات الإسلامية » ورماهم باجهل بطبيعة all!‏ الاسلامی الواقعی 
حينا » با هزيمة الروحية أمام أنظمة الغرب حينا آخر . 


ولعل الظروف التى كتب فيها هذه الفصول هى التى أفضت به إلى هذه المبالغة 
والقسوة » كا أشرنا إلى ذلك من قبل » والذى أراه : أن الشهيد سيد قطب - رحمه الله - 
خالف فى رأيه هذا كل مفكرى الحركة الإسلامية ودعاتها فى هذا العصر . فكلهم حاولوا 
عرض النظام الإسلامى وتجلية محاسنه وكيف يقدم حلولا رائعة - بعضها يعتبر 
من التفصيلات - لشکلات هذا الزمن » وكيف يجيب عن أسئلتها بما يشفى الصدور › 
ویفنم العقول » وكلهم رحب ودعا لأعمال الا جتپاد ان حلول إسلامية فى ضوئه 
لشکلات pas‏ نا . 
فعل ذلك الشهيد حسن البنا » مو سس الحركة الاسلامية الحديئة فى الشرق العربى » 
اواك a alate‏ ترا لك ل رسانه ‏ ضاق ضوه نظام الا سای + 
وفيا حدیث عن حلول اسلامية لشکلات السياسة والحكم والاقتصاد وغیرها . 


1۰ 


و کاد من الأبواب الثابتة التی يحررها فى مجلته العلمية الشهرية « الشهاب » باب 
بعنوان : ؛ أصول لاسلامی کنظام اجتاعی ٠‏ وأحسب لو طال به الزمن لکتب فيه 
الكثير . 

ومفکرو الحركة و کتابپا ساروا على هذا الدرب . 

فالشهید عبد القادر عودة یکتب مجلدين كبيرين عن « التشریع Git!‏ الاسلامی ؛ 

عدا OS‏ صغيرة أخرى « وقد عرضنا لبعض أفكاره فى رسالة ٠‏ الاسلام بين جهل أبنائه 
وعجر علمائه ۷ . ۱ 

والرحوم الدکتور « مصطفی السباعى ٠‏ قائد الحركة الاسلامية فى سوريا یکتب 
أيضا عن « اشتراكية الاسلام » ويشرح ٠‏ قانون الأحوال الشخصية » ويؤلف عن ٠‏ المرأة 
ین الفقه والقانون ¢ و غیرها 

والشيخ محمد الغزالى أحد كبار دعاة الحركة وكتابها الأوائل يكتب - مند عهد 
مبكر - عن ١‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية ٠‏ وه الإسلام والمناهج الاشتراكية ؛ 
وغيرها . 

والأستاذ محمود gf‏ السعود أحد رجال الحركة فى مصر يؤلف كتابه « خطوط رئيسية فى 
الاقتصاد الاسلامی 4 ویعد بكتابات تفصيلية توضح هذه الخطوط ویکتب بحثا عنوانه : ۱ هل 
يمكن إنشاء بنك إسلامى ؟ » وغير ذلك من البحوث الاقتصادية . 

والدکتور عبد الكريم زيدان , أحد قادة الدعوة فى العراق کتب بحثه الكبير عن 
١‏ أحكام الذمیین والستأمنین d‏ دارالا سلام » وله عن « الفرد والدولة فى شريعة الاسلام ( 
وغیره من البحوث . 

وإذا ترکنا بلاد العرب وجدنا الأستاذ الكبير « أبا الأعلى المودودى » أمير الجماعة 
الاسلامية فى باكستان يؤلف فى هذا الجانب كتبا ورسائل كثية ويلقى حوله محاضرات 
)1( معضلات الاقتصاد وحلها فى الاسلام . 
رب) أسس الاقتصاد الاسلامی مقارنا بالنظم المعاصرة . 

US (ج)‎ 


)3( ملكية الزض ف الاسلام 
(ه) نظرية الإسلام السياسية 
رو) نحو الدستور الاسلامی . 
رز ) صياغة .رجزة لشروع دستور اسلامی . 

هذا إلى ٠‏ كتبه وتكتبه أقلام خلصة من IS‏ علماء الفقه الاسلامی ۰ مثل : الشیخ 
أحمد إبراهم . والشيخ محمد Gl‏ زهرة » والأستاذ مصطفى الزرقاء » والشيخ على الخفيف » 
aye cel‏ شلتوت » وغيرهم . 

کا كتب الكثيرون من علماء الفقه والاقتصاد بحوثا ومولغات كثيرة فى مجال الاقتصاد 
الإسلامي وعقد ادت لذلك ندوات وموتمرات قدمت ها بحوث قيمة ) شارك فیپا علماء ومفكرون 
أجلاء من العالم الإسللاني كله » مثل : المؤتمر الاسلامى العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى فى 

مكة المكرمة 3 وأسبوع الفقه الاسلامی d‏ دمشق » وندوة التشريع الاسلامى فى clad‏ 
وموغرات ot‏ البحوث الاسلامية بالأزهر 3 زمؤكرات المصارف الإسلامية فى دلى والكويت 8 
وندوة الاقتصاد الاسلامی فى محال التطبیق فى أبو ظبى » ومؤتمر الزكاة فى الکویت » وغيرها . 

وعلى هذا الطریق شارکت بجهد متواضع لتجلية النظام الاسلامی - فى ضوء الاجتهاد 
العاصر - ببعض الکتب والبحوث - مثل : « مشكلة الفقر وكين عالجها الإسلام ؟ » 
وه فقه الزكاة » وه غير السلمین فى اجتمع الاسلامی ؛ وأخيرا بکتاب « بیع الرابحة PH‏ 
بالشراء کا يجرى ف الصارف الاسلامية 4 . إلى جانب بحوث متفرقة أخرى . 
بل أقول : 

إن الشهید سيد قطب نفسه شارك فى هذا بکتابه و العدالة الاجتاعية فى الاسلام » 
الذى لا بشك أحد فى نفعه . وپیدو أنه لو استقبل من آمره ما استدبر لم يكتبه کا نقل ناقلون 
لكن الذی أقوله بصراحة : 

إن رأى صاحب ١‏ العدالة » أقرب إلى السداد - فى نظری - من رأی صاحب 
« العام ٠‏ . 


۳۱۲ 


وهو على كل حال فى رأيه هذا مجتهد فى طلب الحق وبيانه » وهو اجتهاد بشر غير 
معصوم » فیژخذ منه ؛ ويرد عليه ولكنه غير محروم من الاجر » أصاب أم أخطأ ‏ رمه الله 
وجزاه بنيته واجتهاده حير ما يجرى العاملين الخلصین . 


Converted by Tiff Combine 


ily gel 


الوضوع الصفحة 
مقدمة E N‏ 
معنى الاجتباد : Sa‏ 
شروط اتید duns ne‏ ا 
١‏ - العلم بالقران الكريم 5 NY‏ 
۲ - العلم بالستة ۳ YB‏ 
۳ العلم بالعر TY ear AER ay‏ 
غ - العلم ارمع الإجماع ۱ تس ی TO‏ 
۵ - العلم , باصول الفقه ۱ 7 TA) Boss‏ 
مت العلم بمقاصد الشريعة 3 Fo‏ 
۷ - معرفة الناس و احياة ۱ ا EV‏ 
۸ - العدالة والتقوی ٠‏ ' هه ا 6 
be‏ الا جتهاد 4 ON dase se whee.‏ 
. جال الاجتباد 7 : TE‏ 
. مراتب الاجتهاد 5 YY ss‏ 
الا جنهاد بين الاستمر ار والانقطاع .. .. 1 
الاجتباد فى العصر الحديث . ... U‏ 
مجالان جدیدان للاجعاده . . ss . e‏ ۱۰۲ 
مت المعاصر من التراث الفنهى 1 ۱۹۷ 
تیسیر الاجتهاد لعلماء الیوم 
الاجتهاد الذى نریده لعصرنا 
صور الاجتهاد فى عصرنا 
مزالو لق الاجتهاد العاصر 
سام وضوابط لاجتهاد معاصر قويم 
رأى 0 الاجتباد العاصر ومدى جديته وجدواه ا VAN‏ 
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سس 


الس میج شم رائنا من 2 


دار القلم الکو يث 


شار ع السور + صبارة لسور ٠‏ شهار رزارة للتار سید الفا 


جم اال Wie KOVED‏ الله Yum AtVA PUL‏ 
دار القلم ي 
de‏ بت التي > ایا سیخ اش ال 
م سه 21١1١ 8١101‏ هاش at An‏ 
دار القلم الشاهرة 
۲ ش eo pd‏ © س نيا اس السب 
tte yaa‏ ۰۵ ددهم 


لمعا سيد ووم سبجو 
919/۹ ی سس ۱۹۵ 


